AN TG /: 


) اعتنی هماس عه 
نشات نکال التر 
کر 2ے و 


ابردعموب 


رابکی 


هاتف : ۹۸۷۰ 
فاکس : ۲٤۳۳۲٤۹‏ 
محمول :۱۹۰۰۰۳۸۰ ۰ » 


g7. 


8 


يسم الله الرحمنالرحيم حقوق الصف محطوظبر 
رڊنا تقبل منا لار البصيرة 
اناګ‌آنت 


السميع العليم E‏ 


دار البيصره 


جمھوریہ مصرالعرییہ 
الاسكندرية۔ ۲١‏ ش ڪانوب۔ ڪامب شيزار 


ت :0۹۰۱0۸۰ - محمول ۰۱۲۲۲٣۲۰۳۲۲۰:‏ 


ا المد مي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرورآنفسنا ومن سیئات 
اا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ا . 

ليا يها الذي آمدوا الوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ). 
يا ايها التاس اتقو ربکم ذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقا ). 

ليا يها الذين آمنوا از وا اله وفووا ولا سيدا 4 يصلح نكم أعمالكم 
ويغفر کم ذنوبکم ومن بطع اله ورسولّه فقد فاز فوزا عظيما & . 

وبعد» اف و ات الور الاق ا ا داو ا ر 
محدثاتهاء وكل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

فمن تعمة الله علينا أن وفقنا لإخراج هذا العمل الميمون المبارك- إن شاء الله تعالى - 
ا ا ا ا ا 

وآصل هذا الشرح هو كتاب oe‏ الذي ات رحمه 
الله كرسالة مختصرة في أصول الفقه . 

ولا يخفى على آحد ما لهذه E‏ ولیس ادل 
على ذلك من انتشار هذا الكتاب بين المسلمين عوامهم وخواصهم» وقد رأينا كيف 
تسابقت دور النشر على طبعه ونشره . 

وقد وفقني الله سبحانه وتعالى لهذا العمل وأرجو أن يكون قد أسهم في زيادة 


شرح الأصول من علم الأصول 


النفع به وذلك بإخراج هذا الشرح-الذي شرحه وأملاه فضيلة الشيخ رحمه الله في 
هذه الصورة التي بين يديك . 

وقد شرح الشيخ رحمه الله كتابه «الآأصول من علم الأصول» بعنيزة وقامت 
شر كة «الأستقامة للتسجيلات الصوتية» بتسجيل هذا الشرح في (۲۲) شريطا. 


وقد استعنت بالله وقمت بكتابة هذه الشرائط وساعدني في ذلك بعض إخواني ۔ 
فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازین حسناتهم . 

وكنت أولاً أخشى من وقوع تغيير في كلام الشيخ حتى لا تنسب للشيخ كلمة لم 
يقلهاء > فكتا نشبت كلام الشيخ رحمه الله كماهو دون تغيير» إلا أن هذه الطريقة 
ليست طريقة صالحة لكتابة الكتب»› ومعلوم أن هناك فارقا بين الإلقاء والكتابة 
بالقلہ . 

وقد نبه على ذلك الشیخ نفسه۔ رحمه الله تعالى ۔ كما في مقدمته لکتابه شرح 
العقيدة الواسطية» حبث قال : 

(ومن المعلوم : آن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير؛ لأن 
الأول يعتريه٠‏ من النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني . 6 

ثم ذكر الشيخ أن مثل هذا العمل وهو تفريغ الشرائط ۔يحتاج إلى تنقيح 
ا ى ا ت ا ) 

وهذامافعلته۔ عل حذر شدید فلم يقع ذلك إلا في مواضع اقتضت ذلك. 
وهذه المواضع معروفة ككلام الشيخ أحيانًا بالعامية» واستشهاده ببعض الأمثال 
البدوية» وتوجيه الأسئلة إلى الطلبة وإقرار الشيخ لجوابهم» أو سؤالهم له وجوابه 
إياهم» وسؤال الشيخ نفسه وجوابه على ذلك» وغير ذلك» وهناك مواضع أخرى 
يسترسل فيها الشيخ جدا وهي خارجة عن أصل الكتاب» فلم ثبت منها إلا ما رأيته 
مهما . . وهناك مواضع يكرر فيها الشيخ ما قاله من قبل» ومواضع أخرى حدث فيها 
سبق لسان للشيخ رحمه الله» فقال ما لم يقصده وأشياء أخرى كثيرة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. “n. E. n. E. “n “n. n, N. n. E. n. n n. 


هذا وقد قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الشرح تخريجًا مختصرا يتناسب 


وقمت بالتعليق على بعض المواضع التي رأيت آنها في حاجة إلى إيضاح كشرح 


) وكذلك أيدت كلام الشيخ ههنا بكلامه من «الشرح الممتع على زاد المستقنع» وهدا 
بالطبع عند عرض الشيخ لبعض القضايا الفقهية . ) 

وقد نقل الشيخ بعض النقولات عن أهل العلم فعزوت هذه الأقوال لقائلها فيما 
استطعت . ) 

وكانت طريقة الشيخ رحمه الله في شرحه للكتاب أن بعض الطلبة كان يقرأ من 
الأصل ويشرح الشيخ ماتم قراءته . 

وقد قمت بتقسيم الشرح إلى فقرات كماستراه ل 
لكتاب باللون الاحمر وعقبته بشرح الشبخ مبخدئا كل فقرة بكتابة : «قولها: 
«(وقوله» EL O SS‏ 

واللَه أسأل أن يتقَبّل ذلك بقبول حسن» وأن يكتب له القبول» وأن يعفو عما وقع 
فيه من خطاً وتقصير» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم وبارك على البشير 
النذير . ) 


وڪتب 
ايو يعقوب نشأت بن ڪمال 
القاهرة فی ٠۹‏ شعبان ٤۲۲‏ ١ه‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


“hn. EN. u. n. E. “n. N Wh. N. n. HN WM. WM. N, u. n. Mn. N, n. n. E, E. E. E E. 


نرجممالشارح 
فصيلم الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين 


ئىسە : 


مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ٤١۷‏ ١۳٠ه.‏ 

شا ) 

قرا القرآن الكريم على جده من جهة آمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه 
الله فحفظهء ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب» ‏ 
وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده 
ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحيء واي ايخ مجم د بن عبا 
العزيز المطوع رحمه الله قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن 
العاى: ا ا ا والأجروميّة 
والألفية. 


وقراً على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

وقراً على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث 
لازمه وقرآعليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض 
ومصطلح الحديث والنحو والصرف . 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل والد الشيخ 
محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده۔ الشيخ 
رحمه الله فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي» رحمه الله «إن هذا لا يكن نريد 


شرح الأصول من علم الأصول 


اک ھا کو م 

ويقول فضيلة الشيخ رحمه الله «إنني تأثرت به كثيرأ في طريقة التدريس وعرض 
العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية الأخلاق 
لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة› 
وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادةء وكان يازح الصغير» ويضحك 
إلى الكبير» وهو من أحسن من ريت أخلاقا» . 


قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني » فابتدأ عليه 
قراءة (صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإإسلام ابن تيمية وبعض الكتب 
يقول الشيخ : «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة العناية 
U ls lS‏ 

وفي عام ۱۳۷١‏ ه جلس للتدريس في الجامع» ولا فتحت المعاهد العلمية في 
الرياض التحق بها عام ٠۳۷۲‏ ه» 

يقول الشيح رحمه الله: 

«دخلت المعهد العلمي من السنة الشانية» والتحقت به بمشورة من الشيخ علي 
الصالحي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله» وكان 
المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام» فكنت في القسم 
الخاص» وكان في ذلك الوقت ايض من شاء أن يقفز ۔ كما يعبرون- معن أنه يدرس 
السنة المستقبلة له في أثناء الإإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني » فإذا يجح انتقل 
إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اه . 

وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة 
انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي . 

ولا توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير ِ 


شرح الأصول من علم الأصول 


بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم 
انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن» بالإإضافة إلى عضوية هيثة كبار العلماء 
با لمملكة العربية السعودية» ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله 
عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال . 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح 
على فضيلة الشيخ في تولي القضاء» بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله تعالى رئيس 
للمحكمة الشرعية بالإإحساء فطلب منه الإعفاءء وبعد مراجعات واتصال شخصي 
) من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء . 


له رحمه الله تعالى- مؤلفات كثيرة تبلغ )٤١(‏ ما بين كتاب ورسالة. 
فمن هذه المؤلفات: 

| فتح رب البرية بتلخيص الحموية » وهو أول کتاب للشیخ کتبه عام ١۸١۳١ه.‏ 
۲۔ مجالس شهر رمضان . 

۳-المنهج لريد العمرة والحج. 

٤‏ تسهيل الفرائض 

١‏ شرح لمعة الاعتقاد. 

شرح العقيدة الواسطية . 

۷-آقسام المداينة . 

۸-الضياء اللامع من الخطب والجوامع 

۹ المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين . 


شرح الأصول من علم الأصول 
١١‏ إزالة الستار عن الحواب المختار . 
كرا اسان 
۳ _الشرح الممتع . 
٤١‏ ۔القول المفيد شرح كتاب التوحيد. 
٥‏ _التعليقات على كشف الشبهات . 
١-شرح‏ ثلاثة الأصول. 
۷ شرح نزهة النظر . 
۸- شرح منظومة أصول الفقه . 
۹-شرح المنظومة البيقونية . 
١-الإبداع‏ وخطر الابتداع . 
١-عقيدة‏ أهل السنة والجماعة. 
۲ حكم تارك الصلاة. 
۳ أثر المعاصي على الفرد والمجتمع . 
١اد‏ الداغية إل الله: 
٥‏ شرح آصول الا ان . 
وفاته: ) 
توفي الشيخ رحمه الله يوم الأربعاء ٠١‏ شوال ۱٤١٩١‏ هھ وکانت وفاته في 
الساعة السادسة مساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إثر إصابته بسرطان 
القولون الذي ظل يعاني منه لفترة طويلةء ولم يكتشف إلا في شهر صفر من العام 
الحالي إثر مراجعة الشيخ لستشفى ال ملك فهد في الحرس الوطني بالرياض . 


MD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


NO HOT RRET‏ ونزولاً عند 

a E SS‏ > ثم سافر منذ بضعة أشهر إلى أمريكا 

) للعلاج» ولكنه عاد سريعا ليواصل مهامه ووظائفه العلمية بالتدريس والإفتاء في 
مدينة عنيزة وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة. 


ا 
ایا( ر ر 

اد حو وه و و و ت ا ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سیځات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهذآن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم 


أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق ال منهج 
المقرر للسنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية» وسميناها: 
الأصول من علم الأصول»› ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


“En. En. En. n. Hn. n. “n. n. “n. “Hn. “n. “n. “n. “Hn. “HR. “E. “HR, “pn. “N, “N. “N. “n. “n. “N. “N. “n. “n. N. N, N. N. N. n. i. N. . n. n. E. n. E. E. E. n. n. E. E. E. 


الحمدلل رااان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه 
أجمعين . 

و و الفقه» هو كما سيآتي إن شاء الله في تعريفه فن هام 
جداء aS‏ لأنه أصول الشيء. الأصول يقول العلماء 
فيها: #من حرم الأصول حرم الوصول؛ فلا يكن أن تصل إل اللوم إلا بأصولي 
وفواعدها. 

وقد جعل أهل العلم لكل فن أصولاًء ففي التفسير جعلواله أصولاًء وفي 
الد دارا ت اضرا وال ولال اص لوالو هل لاض 
وهكذا. ا 

وأصول الفقه يقولون: إن أول من ألف فيها: الإمام الشافعي رحمه الله 
وتابعه الناس على ذلك» وكتبوا فيها الكتابات الكشيرة: الطويلة والقصيرة وما بين 
ذلك حت صار فنا مستقلا. 

ثم اعلم أيضا أن هناك «قواعد» غير «أصول الفقه»» ا ١‏ تسم ب«العلل؛ آو 
«الحكم»» وهي التي نعبر عنها كثيرا في دروسنا ب «الدليل النظري»ء وهي أيضًا من 
الأهور الي جين أن سعها ال سان في كب الفقه وججها فإذا تتبعها في 


وإنما سمي بهذا الاسم لانه كتب كتابا لعبد الرحمن بن مهدي مجيبًا إياه عما طلبه من الكتابة في 
معاني القرآن وقبول الأخبار وحجة الإجماع والناسخ والمنسوخ. . . فكتب الشافعي له كتابا 
وآرسله له» فسمی کتاب الشافعى «الرسالة» . 

انظر مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لكتاب «الرسالة» ( ص٥٠ .)٠١٠‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


E N‏ وصارت هي بنفسها قواعد. 

a a‏ وهي عبارة عن ضوابط مجمع 
أفرادًا من المسائل يجمعها معنى واحد ترد إليه مثل «قواعد ابن رجب“ . 

وأصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريفه 0 
اللإجمالية" » وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيدا. . 

ائ املف فقد قدّم لهذا الفن هذه الخطبة» وهي خطبة الحاجة ة0 : 

قولە: E,‏ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إلیه): 

OLE NIA 

والحملة الثانية : فعل . 

يعنى أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمد ثابت للَّه ثبوتًا مستقرًا؛ لأن الجملة الاسمية 
ي 

ثم إن القائل الذي أثنى على الله بالحمد قال: «نحمده» فشني بالفعلء 
(نستعينه» فطلب منه العون» و«نستغفره» نطلب منه المغفرة . 

«العون» : العا ر ا 

و«ا مغفرة»: مغفرة الذنوب» وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. 

و«نتوب إليه»: آي : نرجع » فالتوبة : الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته» 
O E N EE EET‏ 

۵ھ . 
(۳) وتسمى كذلك الأدلة العامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أصول الفقه هي 
الأدلة العامة » وقواعد الفقه هي الأحكام العامة) . 

nt 


EL ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


وهى نوعان: توبة مطلقة» وتوبة مقيدة . 


فالتوبة المقيدة: هي التوبة من ذنب معين . 

والصحيح آنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره» فيكون تاا 

أما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان بها بأنه من التوابينء فهي التوبة من جميع 
الذنوب. 

6 وقولە: (ونعود ا أنفسنا): 

العوذ: معناه الاعتصام باللّه عز وجل» أي : أعتصم باللّه من شرور أنفسنا. 

من وشل لا نمسا شرور؟! 

ج: نعم» وما رئ تقسي إن التقس لأمارةً بالسوء إلا ما رحم رني 4 

. ]٥۳: [یوسف‎ 


ا إماإزعاج إلى معصية» وإما بيط عن طاعة. 
هکذا دائمًا . 

a‏ او 
PEE EOE O TERE"‏ 
الواجب. 

6 وقوله: (ومن سيئات أعمالنا): 

فايغا الأعمال السيخة لها آثار عل القلب واللسان واجحوارح» وله آثار على 
الفرد والمجتمع› حتى إن بعض الناس يقول" : «إنني لأعرف آثار سيئتي في 


ذكر ذلك ابن ة قيم الجوزية في «الداء والدواء» (ص١٥٠)‏ قال : (وقال بعض السلف إني لأعصي 
الل فأری ذلك في خلق دابتي وامرآتي). 


شرح الأصول من علم الأصول 


زوجتي وهلي . 


ااال زق فظاهر الف اء فان الله رل : [ ومن يت الله يجعل له مخرجا © O‏ 
ویرزقّه من حیٹ لا یحتسب ‏ [الطلاق:۲]. 

فلها"' آثار ا من الرزق ‏ '» وتوجب 
لاإنسان آن یکون فقير القلب. ‏ 


6 وقولە: : (من یهده الله فلا مضل له). 


من یهده) یعنی ي : بالفعل وبالتقدير . 

E هداه اتجه إلى الهدىئ» ولم يقدر أحد أن‎ e 
لا يستطیع آخد آن يتتشله من هذا الهدی.‎ 

وقولە: (ومن يضلل الله فلا هادي له): 

يعني : من يقدّر ضلاله فإنه لا هادي له» مهما كثر الناس الدعاة إلى الخير فإنه لن 
يهتدي ٠.‏ 

ال : ومن يضلل فلا هادي له) : أن ترجع إلى الله عز 
وجل في طلب الهدئ» والتعوذ من الضلال» وأن لا تعتمد على نفسك» فتعجب | 
بل اسأل الله دائمًا الثبات» ولهذا جاء في الحديث القدسي : ا 
نليحمد الل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


(۷) ر يعني : المعاصي . ) 
e esl Eo RT‏ 
وقوله: ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . . .€ 
وجاء عن النبي ية أنه قال : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. . ٠.‏ وهو حديث 

ضعبف › وقد ذكره الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» .)٠٤١١(‏ 
(۹) حدیث صحیح ا ا 
يروي عن الله تبارك وتعالی . . حدیث . 


شرح الأصول من علم الأصول 


6 وقوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليما). 

«أشهد» : أي أقر وأوقن بهذا الشيء ا قال : «أشهد» 
يعني : كانه شاهد هذا الأمر بعينه. 


«لاإله إلا اللّه»: : أي لا إله حق إلا الله وحينشذ لا يرد علينا آن الله عز وجل 
م المشركين التي يعبدونها «آلهة» فقد قال الله تعالى : ام لهم آلهة 
تمنعهم من دونتا 4 ةوقال واتخذوا من دون الله آلهة لهم 
ينصرون ) یسن :۷]» وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله 
من شيء ‏ [مود:۱. ۰ وقال  :‏ لا تجعل مع الله الها آخر 4 [الإسرا :۲ء وقال : 
فلا تدع مع الله الها آخر 4 [الشمراء iF:‏ ا الدالة على أن 
هذه الآشياء توصف بالألوهية. 

س: فإن قلت: كيف تجمع بين «لا إله إلا اللّه» وبين ثبوت الاآلوهية 
لهذه؟ 

ج : الجواب : أجمع بينهما بوجهين : 
agi ag FE‏ 
کان معھ آلھة كما يقولون 4 (الإسر CE:‏ فدل ذلك على أنه ليس هناك آلهة حقيقية مَيقرة 
e‏ بحسب دعواهم وزعمهم . 

ا ٠‏ أن الآلهة سميت «آلهة» لأنها معبودةء وکل معبود إلهء کہا آلیة باط 
ظ ذلك بأن الله هو احق وان ما دعوت من دونه الباطل 4 لتد e‏ 
)١(‏ أي : تسمية الأصنام : «آلهة» . 
ا 
۳ ومثله قوله تعالى : #ذلك بأن اللّه هو الحق وآن ما يدعون من دونه هو الباطل . 


شرح الأصول من علم الأصول 


e os 

وهذان الوصفان""' أفضل ما يو صف بهما النبي و : 

«(عبد) : وهذا باعتبار تعلقه بحق الله . 

اسول : باعتبار تعلقه بحق الناس . 

فهو إلينا «رسول» وللّه «عبد» ومن تمام عبوديته عليه الصلاة ت والسلام قیامه 
بالرسالة» فإن قيامه بالرسالة من أشد ما یکون وأصعب ما یکون» ولولا آنه غليه 
الصلاة والسلام موقن بأنه عبد الل ونه مربوب له ما تحمل هذا الأمر العظيم» ولكنه 


كان يقول حين آدميت أصبعه ا ا ا وفي سبيل الله ما 
لقیت؟ !»2 . 


ولا ا ۔رحمه ال في مجادلة اهل الباطل والتعطيل : فإذا أصبت ففي 


رصی الر ی 


فمشل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا لأنه في رضی الله عز وجل . 

ل ال رة الله اا : «صلی الله عليه وعلی آله واصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين): 

وقد سبق لنا مرارا أن صلاة 0 ON.‏ 
أخص من الرحمة. 


(۳) وهما الا رل 
(٤۱)حدیث‏ صحیح روا الببخاري في «صحیحه» برقم )0۷۹٤(‏ من حدیث جندب بن عبد الل 
رضي الله عنه قال بينما النبي ية يشي إذ أصابه حجرء ب فدميت إصبعه› ا e‏ 
) أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» . ) 
GE‏ النونية برقم )٤۲٠۳(‏ قال : . 
فاصبر قليلاً فإنغا هي ساعة ِ فإذا أصبت ففي رضن الرحمن 
)١(‏ يقصد نفسه رحمه الله تعالي ودعاء المرء لنفسه بالر حمة حسن .. 


@ ) شرح الأصول من علم الأصول 


«وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم» : 

ا مراد ب«الآل» في هذا التعبير : المؤمنون من قرابته"' . 

ومن تبعهم باحسان» : ۰ 

فالتبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان» وإما آن تكون پإساءة E‏ | 
يتبعهم إطلاقًا . 

فالناس باعتبار تعلقهم بأصحاب النبي اة ثلاثة أقسام : 

قسم نكب عن اتباعهم . 

وقسم اتبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرًا وباطتًا. 

وقسم اتبعهم مع إساءة التبعية. ٠ ٠‏ 

ونحن حينما نصلي » إا نصلي على من تبعهم بإحسان. 

ما من نکب طريقهم : فإِن هذا لا ر حى شا فن الضلاة 

وما من تبخهم على وجه الإساءة: فيسشحق من هذه الصلاة بقدر اتباغة: 

٠‏ وقوله:(أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه): 

قوله : «مختصرة) : يعني : قل لفظّها وتم معناها. 

وقوله: «في أصول الفقه» : كتبناها على وصف النهج امقر للسنة الفالئة الثانوية 
في المعاهد العلمية“' . 

6 وقوله: :(سميناها الأصول من علم الأصول). 

اخترنا هذا الاسم لأنه جرت العادة بين الطلاب حينما نقول: إيش درسنا 
(۱۷) وذلك لأن من آل النبي ل من لم يؤمن» وفي تعيين آله اة حلاف . . راجع «جلاء الأفهام» 

(ص ۳۲۳ وما بعدها) و«القول البدیع» ( ص۸۸ ) وما بعدها. 


(۱۸) فقد الف الشيخ رحمه الله هذا المتن لتدريسه على طلاب المعاهد العلمية بالقصيم . 
(۱۹) أي : آي شيء؟ وقد أثبتها كما قالها الشيخ رحمه اللّه» وهذا الاستعمال معروف عند العرب» س 


شرح الأصول من علم الأصول 
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الآن؟ قلنا : : درستا «الأصول في علم الأصول» > وهکذا إذا قلنا: إيش اسم الکتاں؟ 
یعرفول آنه : «الأصول من علم الأصول» . 


% * 


فلم أغيره. 


شرح الأصول من علم الأصول 


أصول الفقه يعرف باعتبارين: 

الأول: باعتبار مفرديه» أي باعتبار كلمة «أصول» وكلمة «فقه». 

فالاصول: - جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الحدار» وهو 
اشا a‏ قال تعالی الم تر کف ضرب 


ا ا 0 کے ص 


لله متلا كلمة طيبة كشجرة ية أصلها ابت وفرعها في السماء 4 E ١‏ 


6 وقوله:(آصول الفقه): 

تعرفون أن هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه» إذأ لا بد أن نعرف 
لضاف والمضاف إليه» فيكون أصول الفقه يعرف باعتبارين . 

وقوله:(أولا باعتبار مفرديه): ٠‏ 

آي باعتبار كلمة : «(آأصول»» وكلمة : «فقه»» كل واحد منهما على حدة. 

وواضح الآن كما ترون أنه مكون من مضاف ومضاف إليه» فنعرفه الآن باعتبار 
المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده» ثم نعرفه باعتباره مضافًا .. 

ه وقوله:(فالآصول: جمع آصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك 
صل الحدار» وهو أساسه» وأصل ا الذي يتفرع منه آغصانهاء قال الله 
تعالى: ل ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
زهاني ساب 

ا: الأصول جمع أصل» وتعريفه : ما يبنى عليه غيره» فأساس الجدار يسمى 
8 ؛ لأنه يبنى عليه الجدار . وأصل الجدار كانوا يجعلونه حجارة» والآن يسمونه 
ميدة» وجاع الرة ت ا لأنه يتفرع عنه أغصانهء وأبو الإإنسان وجده 


شرح الأصول من علم الأصول 


بسمین آضلا؛ لآنه يتفرع منه آولاده› وعلى هذا فقس . 
فالآصل ما یبن عليه غیره . 


الفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالى: ل واحلل عقدة من لسانی ‏ يفقهوا 
قولی چ LACT‏ 
واصطلاحا: معرفة ا الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


6 قوله: (الفقه لغة): فهو القهم» ومنه قوله تعالی: ل واحلل عقدة من 
ساني +43 يفقهوا قولي 4): 

أي: يفهموا". فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح؛ لأن الفقه في 
اللغة يسمى فهماء تقول : «فقه الرجل كلامي» أي : فهمه» قال اللّه تعالى ولکن 
لا تفقهون تسبیحهم 4 [الإسرا. أي : لا تفهمونه"" . 

0 وقوله: (واصطلاحًا: (معرفة الأحكام الشرعية العملية بادلتها 
التفصيلية)): | 


وعدلنا"" عما يعبر به كثير من الأصوليين : «معرفة الأحكام الشرعية الفرعية 
بأدلتها التفصيلية»؛ لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام 
إل اصل وضع ۾ ؛ وقال : ا ا ا ا ا 


(۲۰) قال القرطبي في تفسیره (طه: ۲۷۔۲۸) اي بعلمواما اتوه لهم وینهموه» والفقه في کلام 
العرب: الفهم). 

راج اتم لوطي ارا 61 ف جت ام 

RED 


من المواضع التي ذكر شيخ الإسلام ذلك فيها «(مجموع الفتاویٰ» (۱۹/ )۲٠١ ٠۲١۰۷‏ ففي هذا 
الموضع : 


O )‏ شرح الأصول من علم الأصول 


رسوله» قال e‏ ةمثلامن الفروع» وهي من اصل 


الأصول > فكيف نقول: أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! ولهذاعدلناء 
فقلنا: «عملية». | 


فالمراد بقولنا: (معرفة): العلم والظن» لأن إدراك الأاحكام الفقهية قد يكون ‏ 
یقینیاء وقد یکون ظنيًا كما في کثیر من مسائل الفقه. 

والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من الشرع» كالوجوب 
والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية: كمعرفة أن الكل أكبر من الحزءء والأحكام 
العادية: كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الحو صحواً. 

والمراد بقولا: «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقادء كالصلاة والزكاق فخرج به ما 
يتعلق بالاعتقاد: توحيد اله ومعرفة أسمائه وصفاته» فلا يسمى ذلك فقوا في 
الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية 
فخرح به أصول الفقهء لأن البحث فيه إنغا يكون في أدلة الفقه الإجمالية. 


ه قوله: (فالمراد بقولنا: «معرفة»: العلم والظن): 

فالمعرفة هنا تشمل العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمىء 
وبعضه ظني ٠»‏ ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني. 
وليست بعلمية» ولو كانت علمية لما اختلفوا فيهاء لكنها غالبها ظني فا لمعرفة أيضًا 
> (والفرق بين مسائل الفروع والأصول إغاهو من آقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة 
) واجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم 
يعرفوا حقيقة هذاالقول ولا غوره. ..). 

ثم ذكر شيخ الإسلام ال وجوه التي فرقوا بها هذا التفريق المزعوم وأبطله . 


تطلق على العلم والظن» كما في كثير من مسائل الفقه . 
ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف» ولكن يوصف بأنه عالم . لأن المعرفة تشمل 
العلم والظن. ) 
e‏ ایا ای ی ی و ا 
0 ار د «معرفةا ليشمل العلم والظن» e‏ 
Se‏ 
A PR E‏ ومع ذلك 
نسميها «فقها» وندخلها في كتب الفقه؛ لأن الفقه إما علم وإما ظن . ) 
س. : فإذا قلت: كيف يصح لك أن تقول هكذاء وقد قال الله تبارك 
وتعالی: # إن يتبعون إا القن 4 [النجم ۲٣:‏ وقال: إن بعض الظن انم 4 
االات ١اا‏ وقد ك اعا من ون ا 
چ : نقول : إن الظن إذا كان ميتي على اجتهادء فهذا هو ما يستطيعه الإنسان لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها % [ابتر: ولهذا قال رسول الله ها : «إذا حكم ‏ 
e E SS‏ 
مثال : جاء رجل عامي يسال : (إيش تقول في هذا) هل هو جائز أم حرام؟ 


. (ويحرم عليهم الخبائث)‎ : TT TON TOOT )آي‎ ٣ ٤( 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله‎ )۱۷٠١( رواه البخاري (1۹۱۹) ومسلم‎ ٠ (ه ۲ ) متفق عليه‎ 
عنه مرفوعا ولفظه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم‎ 
. أخطا فله أجر»‎ 


C.D‏ شرح الأصول من علم الأصول 


ال اظ 

فهذا غير جائز" » لکن » > لو كان هناك رجل مجتهد تأمّل في الأدلة فغلب على 
ظته أن هذا القول هو الراجح» فهذا لا شيء فيه ؛ لآن هذا منتهى استطاعته . 

فوائند: ) 

سبق لنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين : الاعتبار الأول: باعتبار مفرديه» آى 


باعتبار كل واحد على حدة» والثاني a NARS‏ 
ااا ا 

فالآأصول جمع أصل› والفقه فى اللغة: : الفهم» ومنه قوله تعالى : ل واحال 
عفد من لاني 7 قرا قرلي ) اه د e‏ ولکن لآ 
تفقهون تسبيحهم ‏ ارد EE‏ 

وفي الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيليةء فسبق أن 
معن معرفة أنه : العلم أو الظن . يعني أن كلمة «معرفة» عند العلماء تطلق على 
العلم والظنء وسبق لنا أن المعرفة غالبا تقال في المحسوس» والعلم يكون غالبا في 
اقول 

فتقول : عرفت فلاتًاء يعني : عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان. 

وتقول : علمت حكم الوضوء» وهذا في الأشياء المعقولة المعنوية . 

وسبق لنا أنه لا يوصف الله بأنه عارف» لأن العرفة تشمل العلم أو الظن . 
ولا 0 لر اا د ر ا د ا ت ا 
الشيء حت عرفته . 


. وهو إجابة المفتي بقوله : «أظنه حر امًا» ؛ لأنه بنیی جوابه على ظن مجرد‎ (۲Y) 


شرح الأصول من علم الأصول 


وعلى كل حال؛ الأصل في الصفات : NE‏ 
نفسه“ » وآما قوله ية : «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»""' » فالمراد 
: «يعرفك في الشدة» لازم ذلك» وهو : العناية بك وذلك لأن قوله عة : 
«تعرف إلى اللّه» ليس معناء : افعل شيتًا يعرفك به ؛ لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم 


“°° 


تتعرف. 

6 وقوله: 6 بقولنا: «الأحكام الشرعية»): 

مراد به : الأحكام المتلقاة من الشرع؛ ولهذا وصفناها بأنها شرعية . 

وسيأتي أيضًا تعريف الحكم» ونحن الآن نتكلم عن محترزات القيود: 
كالوجوب» والتحريم» والكراهة» والندب» لكن المثال لا يدل على ال لحصر . 

فالأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحري» وخرج بذلك 
الأحكام العقلية» فأصول الفقه : لا يببحث في الأحكام العقلية» وأما العلل التي 
يعلل بها الفقهاء الأحكام : فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع ؛ يعني : أن 
العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمة» فربطوا الحكم بها . 

وقوله: (الأحكام العقلية: «كمعرفة أن الكل أكبر من الحزء»): 

فلو قال لك قائل : أيهما أكبر : الكل آم النصف؟ تقول : الكل هال في القرآن 
آ ا ا من اف ل عا ا ا ای ور 

كل حادث لا بد له من محدث. والدليل : عقلي وكذلك الأحكام الحسية أو 
العادية » كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان ا لجو صحوا . 
(۲۸) راجع «القواعد الثلى؛ للشيخ رحمه الله . 


(۲۹) حدیث حسن : رواه بهذا اللفظ آحمد (۱/ ۳۰۷) وعبد بن حمید )٦۳١(‏ والحاکم (1۳۰۳› 
٤‏ ۰ ) والطبراني (۱۱/ ۲۲۳) وأبو يعلى في المعجم )٩1(‏ : 
e E E EDE,‏ 
ك e‏ .ا لحديث . 


C2»‏ شرح الأصول من علم الأصول 


mmm STOTT OT 


وقوله ی كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا ) 
کا 

مثلاً نحن الآن في الشتاء» وفي ليلة صحو» قلنا: سينزل الليلة طل - والطل هو 
الندئ الذي يکون في الصباح فهذا حكم لا عقلي ولا شرعي» ولکنه عادي- يعني : 
جرت العادة بهذا. ونقول أيضًا: إذا أخذت نصف حبة إسبرين ورأسك يوجعك 
هان عليك» فهذا حكم عادي» فكل ماتم بالتجارب أو جريان العادة فهو عادي . 

فتبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة : شرعية» وعقلية» وعادية. ) 

والفقه يتعلق بالأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع . 

6 وقوله :(والمراد بقولنا: ال ر ي 

لآن أحكام الشرع : ۰ ) ) 

Sa a Aa N ge E a! ا‎ 
) يدخل في الفقه.‎ 

ومنها: ما يتعلق بعمل المكلف ؛ فهذا هو الذي يدخل في الفقه. 

٠‏ وقوله:(كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله 
ومعرفة آسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح): 

لكن في الشرع يسمى فقهاء وفي اللغة يسمى فقهاء لكن في الاصطلاح لا يسمى 

وقد قیل : (لا مشاحة في الاصطلام» إذالم يخالف النص آو الشرع› فمادام 
هذا لا يخالف الشرع› > بمعنى أن الفقهاء يقولون: : نحن نؤمن بأن العلم بالتوحيد 
من الفقه لكن اصطلحنا على أن الفقه خاص بهذه النوع من المسائل من العلم» فهل 
ننكر عليهم؟! لاء ولكنا نقول لهم : إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر ؛ لأن الفقه: 
فقه في ذات الله» وفي أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» فكل هذا يسم 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n. “n, “n. “n, n. “n. “n. “n, “n, n. E. “n. “Nk 


ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء؛ ولهذاسماه العلماء «الفقه 
الأكبر»» وعليه فقوله مي : «من يرد الله به خير يفقهه في الدين»" يتناول هذا 
و 
ه وقوله: (والمراد بقولنا: «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل 
الفقه التفصيلية): ‏ 

معرفة الأحكام الشرعية العماية بادتها التفصيلية: يعني مثلاً قال : يشترط لصحة 
الوضوء النية لقوله تعالى : إذاة متم إلى الصّلاة فاغسلوا ‏ ال ٠‏ دل ذلك على 
إرادة الغسل › ولقول كله : «إنما الأعمال بالنيات»" > فھنا تنا e‏ 
وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل . 

لكن إذا قلت : كل من عمل عملاً ناقص الشروط فعمله باطل لقوله كلا : ' 
عا ا ا ب اهر وال ف هادان اف ل اه 
لأن هذاعبارة عن كلام عام» قاعدة من القواعد الفقهية» وعلى هذانقول : 
«التفصلة) . 

وقولهە: N OL RS‏ 
الفقه لأن البحث فيه إنغا يكون في أدلة الفقه الإجمالية): 


مثل : العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ وال منسوخ؛ وما أشبه ذلك. 
فيتكلمون في الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم»› ولكن في الفقه يتكلم 


على كل مسألة : «هذا حرام)» و«(هذاحلال»» و«هذامسنون»» و«هذا واجب»» 


)۰ ۰ فق عله : رواه البخاري )۷١(‏ ومسلم (۲۷ )١‏ عن معاوية بن ا 
(۳۱)متفق عليه : رواه البخاري )١(‏ ومسلم (۷ ۲ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۳۲)رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


شرح الأصول من علم الأصول 


enn mm OTST OSS SSS —> 


فيتكلم عن المسائل التفصيلية" . 
فلنعدالآن إلى تعريف الفقه وهو : امعرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتهي 
التفصيلية» . 


٭ ٭ ې 


اااي افا د 0 ل فن ت «علم يبحث عن 
أدلة الفقه الإإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد». 

فا مراد بقولنا: «الإجمالية» القواعد العامة مثل قوله: الأمر للوجوب» والنهي 
للتحريم والصحة تقتضي النفوذء فخرج به الأدلة التفصيليةء فلا تذكر في أصول 
الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد بقولنا: «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها 
بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص. وإطلاق وتقیید. وناسخ 
ومنسوح» وغير دلك. فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: راا ن وهو المحتهد؛ ؛ سمي 
مستضيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة 
الجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. 


قولە:(أما الثاني: باعتبار کونه لقب لهذا الفن المعين): 
E OEE‏ رحمه 


الله ثم تابعه الناس 
eve 6‏ بأنه: علم يبحث عن آدلة الفقه الإجمالية): 
دلاوا 


E DD 
الفو ق ين الفقةواصول الند‎ 0 


© وقوله: (وكيقية الاستفادة): 


هذا الثاني . 

ه وقوله: (حال المستفيد): 

وهو الثالث. 

6 وقوله: «علم) :خرچ به الجهل» ا ا 
أصوليا 


6 وقوله: «ييحث عن أدلة الفقه الإإجمالية): خرج به الفقه؛ لأآنه يبحث عن 
الفقه› وأدلته التفصيلية فتجده يبحث في العام : ماهو» وما حکمه» والخاص : ما 
هو › وما حكکمه» والطلق : : ماهو وماحکمه» والمقتك: ماهو وماحکمه» 
والناسخ والمنسوخ› وما آشبه ذلك › RE E‏ 


امهم آنه ليس يبحث عن شيء معين بل يبحث عن أدلة العموم وما صيغه وما أشب 
دل 


© وقوله: ( و كيفية الاستفادة منها) : 


وهذا يحصل بتخصيص العام » وتقييد المطلق› والجمع بين النصوص التعارضة 
e E e‏ إذا 


الاستفادة» لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة الإجمالية ويسكت» بل يريد آنِ 


ا ن 

فأما العموم بينهما : أن الفقيه والأصولي ينظران إلى الادلة E EE‏ 
التفصياية على إقامة الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والحج . 

وأما الخصوص ا ا وأما 
الفقيه فينظر إلى استنباط الحكم الجزئي العملي لكل مسألة من الأدلة التفصيلية مع التقيد با 
الا م اهت ا e.‏ والنهي يقتضي 
التحري . . . «التأسيس في أصول الفقه» (ص٦١)‏ . 


فإذا ارذف قول الب کلة: (فيما سقت السماء و أن هذا ا 
من و جهن : من حيث الجنس › ومن حيث القدر : 

«فيما سقت السماء العشر» : عام في جنسه وفي قدره» فإذا ادت بها الان 
عل ظاهره قلت : : جب الزكاة في کل قليل و كثير خارج من الأرض سواء يكال و 
يدخر أو يقتات أو أي نوع کان؛ لأن الحديث عام ولكن آصول الفقه تبين لك كيف 
تستفيد من هذا الحديث . ا 

نقول: في أصول الفقه إذا ورد العام وورد مايخصصه؛ فاحمل العام على 
الخاص . 

فنآتي إلى المقدار» ونقول إن الرسول بيا يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة“" إذا العشر هل يجب على من يلك أربعة أوسق؟ لا ERE‏ ) 
الثاني قد خحصص الحديث الأول . 

نمن أين تعرف أن العام يبخصص إلا بعد دراسة «أصول الفقه» فهو الذي يعطيك 


هذاالعلم. 
فقو 5ة: «فيما سقت السماء العشر» عام في جنسه يشمل كل شيء خرج من 
الأرض سقته السماءء لكن إذا عدت إلى قوله كيا : ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوس ی اخ - وهو المكيل والموزون» 
فخرج بذلك ما لا يکال ولا یوزن» فل ةر | 
إذا ففائدة أصول الفقه عظيمة ؛ لأنه يعرفك كيف تستفيد من الأدلة . 
EE E RGN (۳٤(‏ 
السماء والعيون أو كان عثريا IE‏ 
٥(‏ ۳( فق علیه: روا لبخاري (۱۳۷۸) وسسلم (۹۷۹) من حدیث اي سید دري رشي ال 


شرح الأصول من عام الأصول 

وقوله: «(وحال المستفيد): 

حال المستفيد من الآدلة» من الذي يستفيد من الأدلة؟ 

قالوا: إنه المجتهد aa a‏ الأدلة لكن مع ذلك 
فأصول ال ت ف جال النل ؛ لآن التقليد قسيم"" الاجتهاد؛فلذلك تجد 
الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيضً عن المقلّد وحكم التقليد وما يتعلق 

(الآول): آدلة إلمقه الإجمالية 

O aT (الثاني)‎ 

(الثالث): حال المستفيد من هذه الأدلة وک 

يعني يبحث في الفقه» ومن هو المجتهد» فليس كل إنسان مجتهدا؟ فلا بد من 
شروط وضوابط يعرف بها من هو المجتهد» ومن هو المقلد» لا بد من شروط يعرف 

فصار علم أصول الفقه في الحقيقة علمًا مهمًاء فلا ينبغي لطالب العلم أن يفرط 
و ومع کونه ر بسمى «أصول الفقه» فهو أصول أيضا لغير الفقه» إذ يكن أن 
ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف اللّه بها نفسه 

يرة لضفات المخلوقين إلا بقواعد أصول الفقه؟! وهو: أن نحمل هذه الظواهر 

ا لیس کمله شيء ) [الشوری:۱]. 

e‏ کی ا م لر اکان نالرت 
أنها تماثل صفات المخلوقين» فإن قوله  :‏ ليس كمثله شيء ) ينع هذا الفهم الفاسد. 


(۳٦‏ القسيم : هو النوع المقابل لة يمه» وهو غير «القسم» فالقسم فرع من أصله»ء لكن القسيم نوع 
ار مقا ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


على أن الصحيح أنه لا يكن أبدا أن يفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه أن 
يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين» وهذا قررناه من قبل : أن الصفات بحسب 
ما تضاف إليه» فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما أضيفت إليه . 

دالو قلت : يد الذرة”" فهل يفهم المخاطب آنها على حجم يد البعير؟ لا 
يفهم هذا! » بل يفهم أن لها يدا تناسبها . 

إذا فلا يكن أن نفهم من قوله تعالى : ل بل یداه مبسوطتان ) الاند::٤]‏ أن يديه 
كآيدينا۔ فإن هذا مستحيل؛ لأنها منسوبة إلى الله عز وجل» فهي تليق به ؛ ولهذا 
فنحن نهدم قول من يقول : إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما ياثل صفات 
اللخلوقين لكن منع ذلك قوله تعالى : # ليس كمثله شيء 4 [الشورى: "٠٠‏ نع 
هذا؛ لأن أصل هذا الفهم خطأ . إذ لا يكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما 
أضيفت إليه » فنفهم من صفات الخالق المضافة إليه غير مانفهم من صفاتنا المضافة 
إليناء كما نفهم من صفات المخلوقين حسب ذلك المخلوق 

إذا فيمكن أن نستخدم «أصول الفقه» في باب التوحيد» وفي باب التفسير» و 
باب الحديث» وفي کل شيء» فهو من المهمات جد . 


# 3 


فائدة أصول الفقه' 


ان صول الفقه علم جليل القدر. بالغ الأهمية. عزير الفائدة. فائدته: التمكن 
من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من آدلتها على سس 
(TY)‏ آي النملةء رهي e e e ٠‏ 
e‏ 
فهذا الفهم من أصله خطاً كما بين الشيخ رحمه اللّه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


SIOSISITITTSTSTTTTTTTTTTTT <S TST OT TTI TT TTT 
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس - رحمه الله‎ 
ومختصر ومبسوط حتی صار فنا مستقلاً له کیانه ومیزاته.‎ 


ه وقوله: (إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة): 
هذه الكلمات ربا تقال لكل شيء» فكل إنسان يکنه أن يقول عن فنه : إنه غزير 
الفائدة وبالغ الأهمية» وما أشبه ذلك لكن ما كل من ادعى شيئًا قبلت دعواه. 
ه وقوله: (فائدته: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على سس سليمة): 
وهذه فائدة عظيمة» ر يعني آنك إذا عرفت أصول الفقه آمكنك أن تستنبط الا حكام 
الخرغة م الها ê.‏ 
ولنضرب مثلاً للعموم قال اللّه تعالى ظ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
٤١ a‏ من ين تعرف آن المرآة إذا وضعت بعد موت زوجها بدفائق 
نتهت عدتها؟ 
إذا كنت قد درست علم أصول الفقه أقول: ظاهر الآية ل وأولات الأحمال 
ا ١‏ أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق 
تهت عد ها 
من آين آحذت هذا إلا من العموم؛ لأن العموم يشمل جميع أفراده» هكذا 
درسته في آصول الفقه . 
ال ا ك اماع الاد ال 5 ج الا انهو رت کي 
اوا و ا 
نصف صاع إلا من العموم؛ لأني درست في آصول الفقه آن «ما» الموصولة تفيد 
العموم» وهذامنها. 


شرح الأصول من علم الأصول 


لكن قول : درست أيضا في أصول الفقه أن العام قد يخصص › راخ 
قال فيه النبي ية : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وبناء على ذلك فإن خمسة 
أصواع ليس فيها زكاة. وقد عرفت ذلك لأني في دراستي لأصول الفقه تبين لي آن 
العام يحمل على الخحاص» فيخصص بالخاص . . . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة› 
E REPOS SE E‏ : التمكن من 
استخراج الأحكام الشرعية بوجه سليم لا تناقض فيه . 

ه وقوله: (وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
رحمه الله -ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التاليف المتنوعة: ما بين 
منثور ومنظوم. ومختصر ومبسوط حتی صار فتًا مستقلاً له کیانه ومیزاته): 


ومن a E E‏ من أجمع ما أف فيه «(مختصر التحرير»" (f°‏ 
للفتوحي”“ وهذا اللختصر كتاب صغير› لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله 
الأصوليون في أصول الفقهء وهو مختصرء ويكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر 
قلب » إلا آنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب » فالذي يحفظه عن ظهر قلب 
ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقى . وكذلك شرحه «الكو كب المنير فى 
شرح التتحرير)“' . فهذا من أجمع ما رأيت عى اختصاره وهو يكن أن يكون نصف 
زاد المستقنع . 

)۹ يعني في أصول الفقه . 

Eya LES A Gy E SE 
«تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» للقاضي علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي‎ 
.).. E O AE E 


٨۸‏ مه وتوف ٩۷۲‏ هھ 
e‏ نک 


شرح الأصول من علم الأصول 


E a e a a a a E Rn E a E n E n a n a n a n a a n a a a a n n a a a a a a aaa 


أما أحسن ما يكون فيه من العبارات LT‏ 
وهو في مجلدين كبيرين» ولكن في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته» ؛ لأنه سهل 
الأسلوب وجيد في عرض الآراء ومناقشتهاء وهو من أحسن ماقرآت من جهه 
التبيين والتوضيح . 

و«الروضة»“ مأخوذة منه في الواقع › على أن مصنف «الروضة» الموفق' 
رحمه الله > صار أحياتًا يحذف بعض الكلمات التي توجب الإإشكال والتعقيد في 
العبارة» وإلا لو رجعت وقارنت بين «الروضة» و«المستصفىئ للغزالي لوجدت أن 
الكلام هو نفس الكلام» لكن الموفق E‏ فض ف فه عقن اضرف اانا 

وامختصر التحرير» للفتوحي من الحنابلة» و«التحرير» للمرداوي"“ : علي بن 
لمان صاخ کتاب «الإنصاف» وهو أكبر» و«الورقات»"“ على اسمه 


( 


«(ورقات) . 


ب العييكان بالرياض سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

. كتاب «المستصفى» للغزالي جزءان» وقد شابه كثير من اصطلاحات المتكلمين‎ ) ٤۳( 

٤ ٤(‏ ) «روضة الناظر وجنة المناظر» فى أصول الفقه على مذهب الإإمام أحمدبن حنبل/ نشرته مكتبة 
الا ق ) 

.ه٠٠١ )موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي المتوفى سنة‎ ٠١( 

٤٩(‏ )تقدم الكلام عليه عند الكلام عن مختصره : (مختصر التحرير. 

. «الورقات في أصول الفقه» تأليف الإمام الجويني‎ ) ٤۷( 


شرح الأصول من علم الأصول 


الأحكام 


الأحكام: جمع حكم» وهو لغة القضاء. 

واصطلاحًا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو 
تخيير أو وضع. 

فالمراد بقولنا: «خطاب الشرع» الكتاب والسنة. 

والمراد بقولنا: «المتعلق بأفعال ا مكلفين» ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً 
آم فعا إیجادا م ترکا. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: «المكلفين» ما من شأنهم التكليف» فلا يشمل الصغير والمجنون. 


الأفضلية. 


والمراد بقولنا: «آو تخيير»: المباح. 

والمراد بقولنا: «آو وضع» الصحيح والفاسد ونحوهما ما وضعه الشارع من 
علامات وأوصاف للنفوذ والالغاء. 

e‏ وقوله: (الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء): 

ومنه سمینا الحاكم بین الناس قاضيًا . 

وقوله: (واصطلاحًا: ما اقتضاه خطاب الشرع): 

«ما» بمعنى الذي ؛ أي : هو الذي اقتضاه خحطاب الشرع؛ فخطاب الشرع› 
مقتضص » والحكم مقتضی . 


شرح الأصول من علم الأصول 


1 a e a n. n. n n, n. n, ER. a, E, n, ER “n, E n, n. E. n n a, i ak n. a “n ak n ak a a a a n ak aa a aT 


والمراد ببخطاب الشرع كما سيأتي : الكتاب والسنة. 


وقوله: (من طلب آو تخيير أو وضع): 
بيان لما في قوله «ما اقتضاه خحطاب الشرع» . 
يعني أن خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب» وتارة يقتضي التخيير› وتارة يكون 

NEE TET 

TT NNO ROE 
. تخيير أو وضع › فما اقتضاه خطاب الشرع من أحد هذه الثلاثة يسمي «(حكما)‎ 

مثلاً: الأمر يقتضي الوجوب» فالواجب محكوم به» والوجوب هو الحكم . 
ولهذانقول: حكم هذا الشيء واجب» فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب» 
ا 

فإذا قال : ولا ڌ ربوا الزتی ‏ 1الإسرا. ۲١‏ فهذا تحريم» إذا ما اقتضاه خطاب 
الشرع : «التحري. 

إذا قيل مثلاً: افعل هذاء أو لا تفعل» أو : إن شئت فافعل» فهذا تخيير 

ه وقوله: (فالمراد بقولنا: «خطاب الشرع»: الكتاب والسنة): 

فلا یو جد غیرهما . ) ) 

ه وقوله: (والمراد بقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين»: ما تعلق بأعمالهم 
سواء کانت قولاً آم فعااًء إیجادا آم ترکا): 

والحقيقة: لو قلنا: «بأعمال المكلفين»؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول 
والفعل» والفعل يؤتى به في مقابل القولء بخلاف العمل . فالعمل يطلق على 
الفعل والقول» والقول مقابل الفعل . ففي الحقيقة لو أننا عكسنا لكان أولى . 

وهل القول يسم عملاً؟ نعم» يسمى عملاًء لأنه عمل اللسان. 


ر شرح الأصول من علم الأصول 

وهل الفعل يسمی عملا؟ نعم ا وقد يراد بالقول الفعل كما 
کک «إغا كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا)““ ر E‏ 
الاصطلاح): 

أما باعتبار الشرع على سبيل العموم فإن ما يتعلق بالاعتقاد يسمى : حكماً. 

ارأيت لو آنك تقول : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا» فنزوله فعل له» واعتقادي 
إياه: حکم» ويجب آن أعتقد ذلك»› ولكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد 
من هذا التعريف . 

ه وقوله: (والمراد بقولنا: «المكلفين): ما من شآنهم التكليف): 

وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع . 

ه وقوله: (فلا يشمل الصغير والمحنون): 

e س:‎ 

ج : نقول: نعم» هم مكلفون في الأصل › لكن وجد مانع وهو الجنون والصخر› 
اموا ق ك 

أما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة» فهي غير مكلفة . 


9 متفق عليه : رواه البخاری (۳۴۳۹) ومسلم (۳۹۸) من خدیت شقیق بن سلمة عن عبد الله بن 
مسعود وآبي موسى . . . الحديث وفيه : قول عمار : بعثني رسول الله ية في حاجة فأجنبت 
فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ية فذكرت ذلك له فقال : «إنغا 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. . .» الحديث. واللفظ لمسلم.. ) 


اس . فإن قلت: ای ت 
وجعل يضربه"“ وهل هو مكلف | 

ج : نقول : : إنه نزل منزلة المكلف ؛ لأنه قعل فعل المكلف ۔ هرب بالثوب فجعل 
يصربه . 


وحينئذ تكون هذه المسالة مستثناة» وإلا فالأصل : إذا قال : المكلفين الذين من 
س و ۾ الحجن؟ ) ) 
E tg E CO a‏ قال 
زیدرک اه ریگ مهدا م نی كاتني اة ا 
OEE E e‏ وما 


: ومسلم (۳۳۹) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال‎ )۲۷٤( )متمق عليه : : روا الببخاري‎ ٤۹( 
قال رسول الله اة : «كانت بنو إسرائيل يختسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض › وكان‎ 
' موسى عليه السلام يغتسل وحده» فقالوا : واللّه ما نع موس ن یغتسل معنا إلا آنه آدر» قال‎ 
«(فذهب مرة يختسل › فوضع ثوبه على حجر» ففر ال حجر بثوبه) قال : افجمح موسی پإثره‎ 
يقول: : ٹويي حجر ثوبي حجر» حت نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موس قالوا | : والله ما‎ 
. بموسى من بأس» فقام ا لحجر حتى نظر إليه > قال : «فأخذ ثوبه فطفق با لحجر ضربا)‎ 
. قال أبو هريرة : : واللّه إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسي بالحجر‎ 

LIE 
4. . " منها قوله تعالی : : قل اوسن إلي اه امع تفر من ابن فقالوا نا سممناقرآا عجا‎ 
. الآيات‎ 
وقوله: #وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن . . . € إلى قوله: #يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا‎ 
۱ . به . . . # الآيات‎ 

)٥۱(‏ يعني ضرع ا جني لاونسي : عام 


شرح الأصول من علم الأصول 


ق x‏ ق ق ق ڪڪ 


آشبه ذلك من الکلمات التى تدل على أنه إن کان عنده إییان فسوف يخر ے”* . 


ه وقوله: (من طلب أو تخيير أو وضع): 

قولنا: (من طلب): يدخل فيه الأمر والنهي . 

الأمر:طلب للفعل . 

والنهي : طلب للترك. 

6 وقوله: (سواء كان على سبي الإلزام أو الأفضلية): 

إن کان عل سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي» وان کان علي 
سبيل الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومكروه في النهي» فصارت الأقسام أربعة : 

١‏ أمر على وجه الإلزام. 

افر غل وخ الاق 

۳-نهي على وجه الألزام بالترك. 

. -نهي على وجه الأفضلية‎ ٤ 

فهذه آربعةء والخامس : المباح. 

6 وقوله: (والمراد بقولنا أو تخيير: المباح): 

لأن المباح مخیر فیه» إن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» وهو مخير فيه باعتبار 
ذاته» وقد یکون مطلوبا باعتبار غیره» وقد یکون منهیًا عنه باعتبار غیره. 

أيضاًء لكن المباح في حد ذاته مخير فيه . 

وقد یکون مطلوبا إذا آدی إلى مطلوب : إما وجوبا أو استحبابًا. 

فر جل ليس عنده ماء. وأراد الصلاة. ووجد الماء يباع في الأسوق› فأصل البيع 
و یت ا ر را ا 


النبي ي معها صبي لها به مء فقال النبي ب : «اخحرج عدو اللّه» آنا رسول اللّه» قال : 
فبراً. . .ا لحديث . 


شرح الأصول من - kl‏ الأصول 


مباح» وفي هذه الحال إذا لم يتوصل للماء إلا بالشراء صار الشراء واجبا. 

وأصل الشراء حلال من باب المباح » ولكن لما كان موصلا إلى أمر مطلوب صار 
مطلوبًا : إما وجوبا وإما استحبابا. 

والسفر إلى بلد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام» وأصل السفر حلال۔ 
نعني به «المباح) هذا باعتبار أصل المباح . 

أما باعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح فإنه قد يكون مطلوبًا فعله وقد يكون 
مطلوبا ترکه . 

6 وقوله: (والمراد بقولنا: آو وضع: الصحيح والفاسد). 

امراد به ما وضع علامة على شيء : كالصحة والفساد. 

وقوله: (ما وضعه الشارع من علامات و أوصاف للتفوذ والإلغاء): . 

مثلاً: هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروط › وآشياء موانع › وأشباء صحيحة 
وأشياء فاسدة» فما نقول فيها؟ هل هي أحكام تكيفية أم أحكام وضعية؟ 

يقول الأصوليون: هي أحكام وضعية أي أنها علامات وأوصاف وضعها الشارع 
دالة على الإلغاء أو النفوذ. 

فالصحيح مثلاً: وصف للحكم» دال على النفود. 

a ST NINE 
٠۳ إطلادق‎ 
في هذا الموضع كلام غير متعلق بالدرس الذي يشرحه الشيخ رحمه اللهء وجاء فيه : (المنطق‎ )٥۳( 


علم لذيذ يروض الفكر› لکنه كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع 
به البليد») . 


شرح الأصول من علم الأصول 


مثال: رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني › وهو ممن تلزمه المجمعة: فهذا بيع 
فأاسك . ويجب آن يلغى ؛ فالفساد جعله الشارع علامة على الإلغاء. 

مثال ثان: الظهار : رجل ظاهر من امرآته . فحكمه نه حرام . 

a‏ لا لا يوصف بصحة ولا رفساد؛ لأنه نافذ مع تحريه» فهو نافذ» فیتر تب 
على المظاهر حكمه» ولهذا نقول : «لا تقرب زوجتك حتى تفعل ما أمرك الله به» . 

مال الت ا و ا Maia NR‏ 
فهو ملغ . ا 

مثال رابع : رجل جامع في حجه قبل التحلل الأول فحجه فاسده فهو الآن لاغ 
لكن يلزم بإتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادم . وهكذا. 

وعليه؛ فالشروط والأسباب والموانم والصحة والفساد: تسمئ عند الأصوليين: 
أحكام وضعية غير تكليفية . 


)١(‏ قيد الشيخ رحمه الله النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني» وذلك لأن الشيخ رحمه الله 
يذهب إلى آن الجمعة لها آذانان. أما أحدهما فهر معروف› وما الثاني فمعلوم أن أول من سنه 
هو عثمان رضي الله عنه» والشيخ رحمه الله يرئ آنه ينبغي العمل به ؛ لآن عثمان أحد الخلفاء 
الراشدين وقد ثبت عن النبي ئة أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين . . ٠“.‏ 
وهذه المسآلة فيها ببحث طويل » ليس هذا مكان ذكره. 


شرح الأصول من علم الأصول 


OSS IIIIII TT TT TTT Tm 


أقسام الآأحكام الشرعيہ 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. 

الواجب» والمندوبت» والمحرم» والمكروه» والمباح. | 

ه قوله: (فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح): 

فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية ٠‏ وبعضهم يطلق عليها الأحكام 
اة ) ) 

س: فإذا سمعت قول العلماء: «تجري فيها الأحكام الخمسة! فما هي؟ 

ا e‏ ) ) 
ا اة وأن الطلاق Ea‏ وكذلك سباتی |د إن ناء 
الله a e E‏ 

E E NINDS 


n 0 a 
کو کے ك‎ 


١‏ - فالواجب لغة: الساقط واللازم. 
واصطلاحا: ما مر به الشارع على وجه الإلزام کالصلوات الخمس. 
فخرج بقولنا: «ما مر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح. 


وحرج بقولنا: «علی و حه الإلزام المندوت. 


شرح الأصول من علم الأصول 


والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تار كه. 


ويسمى: فرضاًء وفريضة وحتمًاء ولازمًا. 

° وقوله: (الواجب لغة: الساقط واللازم). 

ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى : [ قاذكروا اسم الله علَيها صواف ذا وجيت 
جنوبها فکلوا منھا 4 سج:٠٣‏ فإذا وجبت» أي : سقطت”“ ؛ لأن المشروع في 
ابعير عند الذبح آن تقل يدها اليسرئ”" وتأتيها من الجانب الأين فتنحرهاء وفي 
هده الحالة سوف تسقط على الجانب الأيسرء لأن الرجل اليسرى معقولة لا تشبت 
عليهاء فحينئذ ستسقط على الجانب الأيسر . 

والواجب بعنى اللازم: أن تقول مثلا: «بر الوالدين واجب» أي : لازم» وقال 
النبي َة : «غسل الحمعة واجب»"" والأمثلة في هذا وة : 

6 وقولە: (ما مر به الشارع): 

س: فمن الشارع؟ 

ج: الشارع هو الله أو رسول الله كل لأن الله يقول: من يطع الرسول فقد 
أطاغ الله 4 [النساء: »]۸٠١‏ والشارع في الأصل هو الله عز وجا #“: شرع لکم من 
الین ما وصی به نوحا ) [الشرری:۱۲] بإ لکل جعلنا منگم شرع ومنهاجا 4 [الائدة:۸؛] 
لكن الرسول ية مبلغ عن الله وشارع لعباد الله . 


)9١(‏ قال القرطبي في تفسيره : (معناه سقطت بعد نحرهاء» ومنه : وجبت الشمس). 
وقال ابن جریر في تفسیره: (يقول : فإدا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحر). 

ال ي ي 
بدنته باركة !! فقال : ابعثها قياما مقيدة» سنة نبيكم بلا . 

(9۷) متفق عليه : رواه البخاري (۸۳۹) ومسلم )۸٤٨(‏ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظ : «عسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 

()إطلاق وصف «الشارع» على الله عز وجل ورسوله بل ما تعارف عليه السلف» ولیس فيه ما _ 


شرح الأصول من علم الأصول 


@ وقوله: (علی و حه الإلزام): ) 

أي إلزام المكلف المأمور» كالصلوات الخمس› بل الأركان الخمسة كلهامن هذا 
القسم. 

® وقوله: (فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح): 

لأن هذه الثلاثة غير مأمور بهاء بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه» وآما 
بالنسبة للمباح فهو مخير . 


وينبغي أن نقول : «وخرج بقولنا : ما أمر به الشارع»: أمر غير الشارع» أو إلزام 
غير الشارع: فهذا ليس بواجب شرعًاء فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك بأن 
تفعل شيئا على وجه الإلزام» فقال : «لازم عليك أن تفعل هذا الشيء»!! فإن هذا 
اأ ل واج عا لان الا فر غر لار 

س: ولو أمرك الأمير بشىء فهل يسمى واجبا؟ 
ج لايس واخ ا قي الفرع لألّناأمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير 
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ه وقوله: (وخرح بقولنا على وجه الإلزام: المندوت): 

لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام. ) 

وقولە: (والواجب یثاب فاعله امتثالاًء ويستحق العقاب تاركه): 

انتمه للعبارة : «یثاب فاعله امتثالاً» فن فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له» ولو آن 
إنسانًا فعل فعلاً وعقب عمله قال له الناس: «إن هذا الفعل واجب عليك»ء فهل 

ينكر . وهو من باب الوصف لا التسمية» وباب الوصف أو الصفات أوسع من باب الأسماء 
)٥۹(‏ يدل علي ذلك قوله تعالى : #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# . 


وثبت أن النبى عة قال : «إنغا الطاعة في المعروف) . . . رواه البخاري )٦۷۲١(‏ ومسلم 
(۱۸۳۹) من حدیث على رضي الله عنه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


SSS ===“ = aaa gag aaa gag ggg ggg _ “E, E. 


وقولنا: «ويستحق العقاب تاركه»: ولم نقل : «يعاقب»؛ لأنه من الجائز أن الله 


قد يعقو نے . فهو مستحق للعقاب ٠»‏ لکن قد يعاقب وقد لا يعاقب . 


Ts‏ : «(ویعاقب تارکه): فمراده: يستحق 
العقاب على تركه. . 

E SS RSA AA س:‎ 
أحب ا ا‎ 


6 وقولهە: وو ا ) 

راجب بسب كرا فالفر فى و از خت مو ادات وال رة زاك 

وقيل” : إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي ‏ قطعي الثبوت وقطعي 
الدلالة۔ وأما مالم يثبت بدليل قطعي فليس (بفريضة). بل يقال : وا جب . 

أركان الإسلام الخمسة فريضة ؛ لأنها ثابتة بدليل قطعي : الكتاب والستة وإجماع 
الناس» فهى ي ثابتة بدليل قطعي . 


(* ۰ )لانه لم یفعله امتثالاً. 4 معن «امتثالاً» أي : امتثالاً لأمر الشرع به و 
الطاعة والقربةء فإن فعله على وجه آخر فلا يثاب» كمن اغتسل يوم الجمعة قبل الصلاة بقصد 
التاظطف والتبرد لابنية العبادة. 

)ويدل على ذلك قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء& . 

( )رواه البخاري برقم )1١۷(‏ من حديث بي هريرة عن النبي بيه عن الله عز وجل أنه قال : 
«من عادئ لي ولیا فقد آذنته بالحرب . , ٠.‏ الحدیث 

(۳)جعله الشيخ رحمه الله بصيغة التمريض » لأنه مرجوح عنده. 

(6)وقع في كلام الشيخ رحمه الله N NT CEE‏ 

( )والذين ذهبوا إلى هذا التفريق هم الأحناف! 


شرح ل من علم الأصول 


ا رحو الل : أن الفرض والفريضة والواجب والحتم 
واللازم: كل هذه معناها واحد. 

فوائد: 

و نال قائل: كيف تجزم بأنه يستحق الثواب ٠‏ 

الحواب له غر لك : ل من جاء بالحسنة له عشر أمثالها ‏ الاسام c11‏ 
لكن في العقاب قال إن اله لا يففر أن يشر به ويففر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
النساء :۸٤ء .]١١١‏ 

التكليف. . معناه: ليس هو المشق على الإنسان! لكن الذي يتعلق بفعل 
المکلفین» سواء کان مباحًا أو واجبًا أو محرمًا أو مكروها""“ . على ن بعضهم قال : 
«إن المباح كلف فيه الإإنسان أن يعتقد إباحته» وهذا نوع تكليف ؛ لأن بعض المباحات 
يشق على بعض الناس آن يعتقد آنه مباح . 

فتجد بعض العوام الآن يستنكرون الأشياء مباحة» فتجد الإنسان يوت وهو يراه 
من أكبر الذنوب» وما هي بحرام ولا مكروهة» ويقول: هذامايجوز» وهذاشاق› 
وهذا ماهو دين» هذا دين جديد وما أشبه ذلك!!! وتجده إذا امتثل امتشل على 
ا | 

فبعض العلماء يقولون: نعم . وأجاب عن هذا بجوابين » الجواب الآول: أن 
مراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان الشيء ء مباحا» وبعضهم أجاب قال : إن المباحج 
فيه شيء من التكليف› E‏ وفعله على سبيل الاباحة. 
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( الصو ف لةه لهد الول ا الي اوا و لشرد اا 
والمكروه» ولذلك عرفوا التكليف بأنه «إلزام ما فيه كلفة أي مشقة) . وليس هذا من المشقة التي 
يرتفع معها التكليف لوجود الحرج وهذايستدل له بقوله تعالى : E EC‏ 
وسعها# وإغا المقصود بالمشقة ههنا ا لجهد الذي يبذله العبد دون عنت أو حرج» فهو في 
مقدوره . 


شرح الأصول من علم الأصول 


regen EEE ee 


۲ - والمندوب لغة: المدعو. 
رواصطلاحا: ما مر به الشارع لا على و حه الإلزام کالرواتب. 


فخرج بقولنا: «ما آمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح. 

وحرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام» الواجب. 

والمندوب: یثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تارکه. 

ويسمى: سنة» ومسنوتاء ومستحبًاء ونفلا. 

٠‏ وقوله: (المندوب لغة المدعو): 

أن يقول : ندبه پمعنی دعاه. 

وقوله: (واصطلاحا: ما مر به الشارع لا على وجه الإلزام» كالرواتب): 

دخل في قولنا : «ما مر به الشارع» : الواجب؛ لأن الشارع آمر بالواجب» ولكن 
لاحظوا أن مر الشارع بالواجب ليس كامره بالندب؛ لان أمره بالواجب أوكد وعلى 
صفة الإجزاء وأجره أيضاً أكثرء وهو أيضا أحب إلى الله كما قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه»". 

إذا دحل في قولنا : «ما أمر به الشارع : الواجب. ) 

٠‏ وقوله: (خرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام»: الواجب): 

لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام» والمندوب مأمور به ولكن ليس علي 
وجه الإلزام. 

0 وقوله: (فخرج بقولتا: «ما أمر به الشارع»: المحرم والمكروه والمباح): 

آما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما. 

وأما المباح فلأن المباح لا يتعلق به آمر ولا نهي لذاته» وسياتي إن شاء الله تفسيره. 


س س 


شرح الأصول من علم الأصول 


Tame SIS ITSTITITITTTTTTTTTTTTTTT<=— 


ومثال المندوب السنن الرواتب ٠‏ وهذه ليست بواجبة» فصلاة الضحى ليست 


بواجبة» وطواف القدوم على المشهور والصحيح ليس بواجب› وصيام الستة أيام 
من شوال بعد رمضان ليست بواجب› غا 


ه وقوله: (والمندوب: یثاب فاعله امتثالاًء ولا یعاقب تارکه): 
یثاب فاعله امتثالاً > فإذا فعله لا امتثالاً لم يشب عليه . 
مغاله: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتغال؟ لأمر الي ل فهل 


شات 


ج: لاء لایثاب؛ لأنه ما فعله امتثالاً. 


رجل أتفق على أهله طعامًا وكسوة ومسكتًا لا اتفال لأمر الل ولكن بتاء 
على أن هذا هو العرف» هل ثاب ام لا؟ ! 

2 : لايثاب؛ لن النبي بت قال لسعد بن أي وقاص : «واعلم أنك لا تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا جرت عليها حتى ما تجعله في فم امر ای)۹ .` 

«(ولا یعاقب تارکه») : لا في الدنيا ولا في الأخرة: 

انا في الأخرة فظاهر» فإن الله تان لا يعاقب عل اشر ر لباه فيه قال : 
إن فعلتموه أثبتکم وإن ترکتموه فلا آلزمکم به . 

وأما في الدنيا فلا يعاقب آيضصًا . فإن السلطان لا يعزرهم على تركه؛ لأنه يقول : 
إنه ليس بواجب علي . 
)٩۸(‏ وما ذكره الشيخ ههنا على سبيل التمثيل فقط. ٠‏ ا 
(4٩)الشاهد‏ من الحديث قوله 4 : «تبتغي بها وجه الله» . . والحديث رواه البخاري )٥١(‏ ومسلم 

.(1A( 


وروئ البخاري برقم )0٩(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : فال «إدا 
أنفق الرجل على أهله ‏ يحتسبها فهو له صدقة) . 


شرح الأصول الاصول 


س: ا ماقا س ن ام اسر ف ا 
صلاة الوتر بآنه رجل سوء لا تقبل له شهادة' مە رل سو وتال 
لا ینبغی أن تقبل له شهادة! 
الجواب عن ذلك من أحد وجهين : 
أحمد' ٠"‏ لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه أو بالعقوبة على تركه» وكونه 
یوصف تار که بانه رجل سوء وآنه لا ینبغی أن تقبل له شهادة» فهذا عقوبة بلا شك . 
E‏ وإما آن يقال : إن الإمام أحمد وصفه بأنه رجل سوء ولا يلزم منه أن 
يعاقب وكذلك قال : لا ينبغي أن تقبل له شهادة» ولا يلزم من ذلك أن يعاقب» لأن 
من ترك الوتر مع تأکده وقلته فهو دلیل عل تهاونه ورغبته عن الخیر . 
والوتر آقله : ركعة واحدة لا تستغرق ربع الساعة أو ربا تستغرق خمس دقائق من 
بين آربع وعشرين ساعة» مع تاکده» فکیف یتر که اللإنسان؟! هذا لا یکون إلا رجلا 
فكأن الإمام أحمد- رحمه الله رئ أنه لتهاونه لا يستحق أن تقبل شهادة»› 
Ee EEA E NB‏ 
ف 
e‏ (ررئ هذه السالة ارون بن عبد الله البزاز» ونقل أبو طالب وصالح عنه: 
وهذه المقالة مشهورة عن أحمد: انظر «الشتي» (۱/ )٤۲‏ ودالبدم» ۲0[ ۳) والإنصاف» 
(۲ ۷۸( و«الروض المربع» .)۲٠۱٣/۱(‏ 

(۷1( قال ابن قدامة في «المغني )٤١١ ۲ /١(‏ (وهو سنة مؤكدة) ثم ذكر قول أحمد» .ثم قال: 
(وأراد المبالغة في تأكيده نما قد ورد e‏ 
SS‏ الو ل رل امرض Rel GS‏ * 


! وهو قول أبي حنيفة رحمه الله‎ (VY) 


شرح الأصول من علم الأصول 


أله رل سر لأن هذا رغبة عن هذا الخير الذي قال فيه رسول الله يإ : «آوتروء 
فإن الله يحب الوتر»". 


إذّا إذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني» قد نأحذ من هذا الإنسان قد يوبخ ويلام على 
ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه . 

وقوله: (ویسمی سنة› وفوا ونفلا): 

E a 

ج : عندالاصوليين. 

إذا قال: هذا سنة : يعنى ليس بواجب» وكذلك مسنونًاء وكذلك مستحباء 
وكذلك نفلاًء فهذه أربعة أسماء مع الأول فهي خمسة: (مندوب» سنة» مسنون» 
متخب نفل). 

لكن الس في لسان الشارع أعم من المندوب» إذ قد تطلتق على الشيء الواجب . 

ومنه قول ابن عباس -حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة ا جنازة- قال : ليعلموا 
أنها سنة 0 


TT e ج:‎ 


(VY)‏ رواه مسلم في «صحیحه» برقم )۷١٤(‏ بلفظ : «أوتروا قبل ن تصبحوا» من حديث آبي سعيد 

الخدري . 

ورواه أبو داود (١۱٤۲)و‏ الحاكم في المستدرك برقم )۱١١۸(‏ عن علي رضي الله عنه بلفظ 

«أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» . ورواه ابن خحزية ٠1۷(‏ ۰). 

رواه البخاري )۱۲۷١(‏ من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس 

رضي الله عنهما على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب» فقال : لتعلموا أنها سنة . 

( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ! 0 ا 
(۳(. 


(V€) 


شرح الأصول من علم الأصول 


وكذلك قال آنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعًا"" . 
ج : هي السنن الواجية" ؟ 


فالسنة في لسان الشارع آعم من السنة في اصطلاح الفقهاءء لأنها تشمل الواجب 


وكذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاءء وقال بعض العلماء 
بل يفرق بينهما؛ لأن «المسنون»: ما تبت بدليل من السنةء و«المستحب): ماثبت 
باجتهاد. 

ومن ذهب إلى هذا الحجاوي"" صاحب متن «الزاده"" : حيث آنكر إنكال 
عظيما في حاشية «التنقيح؛ على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس فيه 
أثرء إنغا هو اجتهادء وقال: إنه لا يكن أن نعبر عن الشىء الثابت بالاجتهادء أن 
نعبر عنه بآنه سنة ! ! ۰ 

لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون» وأنه يقال: يس 
کذاء ويستحب كذا» والمعنى واحد. 

س: کم اسما للمندوں؟ 


ج : خمسة . 


س: فهل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعى؟ وهل هی متفق علیها؟ 
a‏ لا قال لا توافق الاصطلاح الشرعى . 
)۷١(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : رواه البخاري )٤۹۱٥(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ 
أنه قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا. . 
(۷۷) أي أن هذا الحكم واجبء فيجب على الرجل أن يقسم سبع للبكر وثلانًا للثيب . 
(۷۸) موسي بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي المتوفى سنة (1۸٦۹ه).‏ 
(۷۹) زاد المستقنع» وقد شرحه الشيخ رحمه الله وطبع منه ثمانية أجزاء فقط . 


شرح الأصول من علم الأصول ور 


SSeS TIITIITITITITITITITTTTT TTS ca 


الملستون والمستحب IE OT‏ ال خا مانت 
باجتهاد» E PE EE‏ 


9 و nl‏ 
کډ کې کچ 


والمحرم لغة: الممنوع. 

واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. 

فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح. 

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك) المكروه. 

وا لمحرم: يثاب تا ركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله. 

وف مر ن فعا 

6 قوله: (والمحرم لغة الممنوع): 

س: ما فائدة ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح يخالفها؟ ! 

ج: ٠‏ الفائدة: لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي وا مسمى اللخوي› 
حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعانى اللخوية 


و ااا > بل هناك ارتباط› ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما آرادوا آن 
ES‏ هو فى اللغة كذاء وفى الاصطلاح كذا؛ ليبين لك الارتباط بين 


المعنىى اللخوي والمعنى الاصطلاحي . 
@ وقوله: (المحرم لغة الممنوع» راصطلاحا: ما ھی کله الشارع على و حه 
الإلزام كعقوق الوالدين): 


شرح الأصول من علم الأصول 


۵ وقوله: (ما نهی عنه الشارع على وجه الإلزام): 

ول اما ا ا ا و 
الاستعلاء. 

وقوله: (فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع»: الواجب والمندوب والمباح): 

لأن هذه لم ينه عنهاء فالواجب والمندوب مأمور بهما . والمباح : لا يتعلق به آمر 
ولا نهي . 

وقوله: (وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك): المكروه): 

فإن المكروه كما سبق لم ينه عنه على سبيل الإلزام بالترك . 

فالرجل مشلا إذا التفت ^١‏ في صلاته» فهل هو ملزم بالترك آم لا؟"“ . 
فالجواب آنه لیس ملزما لأن الالتفات مکروہ“ » ولھذا۔ ما یدل على آنه مکروه۔ 


جاز» N ER‏ > والتفل عند الو سو ة٠‏ 4 ااا رات 


٠ )‏ )هذا لا ينع من وصف الشرك بآنه حرام» فقد قال الله تعالی : #قل تعالوا تل ما حرم ربكم 
علیکم أن لا تشر کوا به شیا . 

(١۸)آي‏ : لغير القبلة. 

(۸۲ )يعني : هل هو ملزم بترك التفل لا فيه من الالتفات في الصلاة. 

(۸۳ )يعني : الالتفات في الصلاة ة لغير عذر شرعي»› ودلیل کراهته آنه اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة 
العبد كما صح عن رسول الله ية : رواه البخاري (۷۱۸) من حديث عائشة۔ رضي الله عنها. 

۸٤(‏ )يعني في الصلاة» ودلیله ما رواه البخاري (۷ ۳۹) من حديث نس رضي الله عنه أن النبي ل 
رأئ نخامة في القبلة فشق ذلك عليه» حتى رؤي في وجهه» فقام فحکه بيده فقال : : إن أحدكم 
دا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» أو إن ربه بینه وبین القبلة» فلا یبزقن أحدکم قبل قبلته ولکن 
عن یساره آو تحت قدميه . . . الحدیث . 

(٥۸)ویدل‏ عليه حدیث عثمان , بن أبي العاص رضي الله عنه قال وول ل 
حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي > فقال عة : «ذاك شيطان يقال له ختزت. فإذا 
اا یود ال هه واتفل عن يسارك ثلاثًا . . .»الحدیث رواه مسلم (۳ AE‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


فإن الحرام لا يبيحه إلا الضرورة» ثم الحرا م إذا أبيح لضرورة فقد يفسسد العبادةء 
فالأكل والشرب للصائم ضرورة ويفسد الصيام . 

ه وقوله: (والمحرم يثاب تار كه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله): 
) فهذا حكمه . وأنتم رما تقرءون في بعض الكتب المختصرة يقولون: «الحرم هو 
ما یثاب تار که ویعاقب فاعله»! وهذا تساهل من وجهین : 

(الوجه الأول): آنه تعريف للشيء e‏ 

و . يقولون: هو «فرع عن التصور » فأنت صوره أولاً بحده ثم بعد ذلك 
احکم عليه ما أن ت فه كه هدا مردود: 

SE‏ أن تدخل الأحكام في الحدود 

(الوجه الشاني): : أنهم يقولون: : يعاقب»» وكلمة «يعاقب» مقتضاها: 
بالعقاب»› NR E EE‏ إن الله لا يغفر أن 
شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ السا :6۸[ 


وأيضا قولهم : «یثاب تا رکه» فهذا أيضًا ليس على إطلاقه» فان دول 
«یثاب تار که امتغالاً» . 


نرجع الآن إلى التعريف الذي نرئ آنه أسلم من غيره. ) 

نقول: «يفاب تاركه امتغالا» . فإذا ترك المحرم امتغالاً لأمر الله ثيب . وماهو 
ج 

مثال ذلك : رجل هم أن يشرب الخمر» ثم ذكر تحرم الله للخمر. ا 
امتغالاً لقوله تعالی  :‏ فاجتنبوه 4% . 

e س:‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ggg ggg ggg nage ggg ees 


SC‏ ی ال رعا ی مو عا رم 
ترکه غافلاً: 


«من ترکه غافلا): : يعني : : آنه لم يطراً على باله فما طرأ على باله هذا الشيء 
الحرم إطلاقاء رجل مشغول في دناه فما فکر في یوم أن یشرب الخمر . 


س: فهل هذا یثاب؟ 

ج : لا يثاب . 

س: فهل عاقب ؟ 

ج : لا يعاقب . فهذا لا ثواب له» ولا عقاب عليه لأنه ما طرأ على باله. 

«من ترکه عاجزا) : فإنه لا یاب . 

س: ولكن هل يعاقب؟ وهل عقوبته كعقوبة الفاعل؟ 

ج : نعم» يعاقب٠‏ ولهذا قال النبي بي في الرجل الفقير ليس عنده مال رأى 
شخصاً عنده المال ينفقه في غير مرضاة الله : «فقال: لو آن لي مال فلان لعملت فيه 
مثل عمل فلان» فهو بنیته فهما في الوزر سواء»"“ . 


(A)‏ رواه مسلم في صحیحه برقم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حدیث طويل 
جاء فيه وقال رسول الله كلا : : «قالت اللاتكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به 
-فقال: : ارقبوه» فان عملها فاكتبوها له مثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إا تركها من 
جراي» . . . الحديث . 

(AV)‏ حدیث صحیح : رواه الترمذي (۲۳۲۵) وآحمد )۲۳۱/٤(‏ من حديث أبي كبشة الأنغاري 
رضي الله عنه أن النبي ية قال : : ثلاث أقسم عليهن . . . الحديث وفيه EET‏ 
ولم يرزقه علماء »> يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه» ولا یعلم لَه 
فيه حقاء فهذا بأخبث المنازلء وعبدلم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول SEE‏ 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 


(صحیح الجامع» )£( 


شرح الأصول من علم الأصول 
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إذا هذا الرجل ترك المحرم» ولكن عجزا فيكون كالذي فعله من حيث النية . . وقد 
يكون تركه عجرا مع فعل الأسباب» فعمل لهذا الشيء» ولكن لم يقدر» فهذا يكتب 
عليه وزر فاعله تماما لقوله هة : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال : «إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه»*“ . 

لهذا اشتبك معه وتلقاه بالسيف» ولكن عجز فقتل» فالقاتل والمقتول في النار ؛ 
لأنه ترکه عجرا . 

اا ف الج معي اعات اوي اار0 ا 
وإما أن لا يسعى» لكن هو عاجز» فعليه وزر» ولكنه ليس كوزر الفاعل» بل هو 
وزر في النية » كما قال يياه في الحديث : «فهما في الوزر سواء»"“ . 

رجل هم بالسرقة» وجاء بالسلّم وأسنده على الجدارء فإذا برجل ير» فترك 
السرقة» فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية» فجاء آخر فمر به» فكلما هم جاء آناس؛ 
و ا فووا امم ان 2ا 208 
فوضع السلم» ورجع يته 


(۸۸) متفق عليه من حدیث أبي بکرة رضي الله عنه : رواه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸). 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)١١ /١۸(‏ (وأما كون القاتل والمقتول في آهل النار 
فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار: معناه: 
مستحق لها» وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه» هذا مذهب أهل الحق . .) 
وقال ابن حجر في فتح الباري :)۳۲۷/۱۱١(‏ (. . . وهو آنه يعاقب علىن عزمه بمقدار ما 
يستحقه» ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا. . .). 
وقال كذلك :)۳٤/١١(‏ (ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة 
واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط ‏ فلم يقع التعذيب 
على العزم المجرد. 


(۸۹) تقدم تخریجه (برقم ۸۷). 


شرح الأصول من علم الأصول 


n man, n. RL i i i E. “u. “HH, “n. n. HR, “Ru. “ER. “R. “R. R. R. Rn. ER. HR. E. E. ER E. ER, ER. h ER E ER ER E E. E. ER E E a. 


سوال عن حديث: «(کتب على ابن آدم حظه من ا 

چ الزنا الموصوف بالفاحشة هو زناالفرج› فمراد النبى ي بقوله: «(ويصدق 
النظرء واليد زناها البطش» وهكذا. والنظر للمرأة ليس بكبيرة. 

سؤال عن تفريق البعض بين السنة والمستحب. 

O E Eg 
وقالوا: ینبغی أن يفعل کذا» لکن ليس عندهم دليل › فهو بمجرد الاجتهاد» وأكثر ما‎ 
يقع هذا في مسائل الاحتياطات» حيث يكون العالم مترددا بين الوجوب وعدمه»‎ 

سوال عن الفرق بين القواعد الفقهية والأصول. 

والضوابط الفقهية أقل من القواعد» يعني : عبارة عن كلام عام يتناول صورً 
متعددة لکنه بلا قواعد» لآن القاعدة تتخذ كدليل . 


(۹۰) رواه البخاري )٩(‏ ومسلم )۲۹٥۷(‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه . 


شرح الأصول من علم الأصول 


٤‏ - والمكروهەلغة: المىغض. 
واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال 
e.‏ 


فخرح بقولنا: «ما نهى عنه الشارع»: الواجب» والمندوب» والمباح. 
وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك): المحرم. 
والمكروه: يثاب تار که امتثالاً ولا یعاقب فاعله. 


0 وقوله: (المكروه لغة المبغض): 
المكروه E‏ معن ابغض » ومنه قوله تعالی : :وکن کره ال 


انبعاتهم قبَطّهم ) [ار» ١‏ يعني : : أبغضهم . . فهو إذّا في اللغة الغ سو اء کان 
غاا وااو غا فأي شيء تبغضه فهو مکروه عندك . 


وقوله: (واصطلاحًا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام الترك). 

(ما نهى عنه الشارع) وهو الله عز وجل ثم رسوله. 

(لا على وجه الإلزام بالترك): يعني : o‏ 

ه وقوله: (مثل الآخذ بالشمال والإعطاء بها): 

فهذا مكروه" ؛ لأنه ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. 

ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال؛ لأن الصحيح أنه حرام" فهو من 
٩ (‏ )دلیل ذلك ما رواه ابن حبان في «صحیحه» برقم (۲۲۸) من حديث بي قتادة رضي الله عنه 


آن رسول الله ل نهى أن يعطي الرجل بشماله شيا أو يأخذ بها E‏ 
.(A۲* 7)‏ 


(۹۲)دليل ذلك ما رواه مسلم في (صحیحه» (رقم |٩‏ و عدت ای اکن ج ارعن 
رسول الله كل أنه قال : «لا تأكلوا بالشمال. فإن الشيطان يأكل بالشمال» . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ق ففف 


الباب ا 


® وقوله: (فخرج بقولنا: ما نھی عنه الشارع الواجب): 


حرج بقید : (ما نهى عنه» . 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام ) بالترك» المحرم): 

لان المحرم نهى عنه على وجه الإلزام بالترك» فقوله تعالی : ل ولا تقربوا الزن 4 
[الإسراء ٠‏ يدل على أن الزنا حرام ؛ لانه على وجه الإلزام الترك: 

والأخذ بالشمال مكروه» لأنه ورد به النهي لا على وجه الإلزا م بالترك . ومله 
e ES‏ : قوله اة : ر اوا کن وة بر ا ب 
E‏ من الخلاء یسن » ولا يتنفس في الإتاء ٠ ٠)‏ 

وقوله:(والمکروه:یثاب تار که امتغالاً): 

كلمة امتشالاً مقيدة أيضًا في حكم سبق» وهو و المحرم . والمكروه يشاب تاركه 
امتغالاً: : يعني ما ترکه إلا لان الله نھن عنه. 

وتارك المكروه كتارك امحرم» وقد سبق لنا في ذلك تفصيل ٠”‏ وقلنا إن لقارك ' 

تارة یتر که امتغالاً. 

وتارة يتركه لأنه لم يطراً على قلبه. 

وتارة يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله . 
(4۳( أي : من باب المحرم» وليس من باب المكروه. 


. آي : من المكروهء وسيأتي تفصيل الشيخ في هذه المسألة‎ )۹٤( 
.)۲٣۷( ومسلم‎ ۲ »٠١۲( حدیث صحیح : رواه البخاري‎ )4٥( 


شرح الأصول من علم الأصول 


وتارة يتر كه عجزا عنه مع السعي في حصيله . 
س: إذا تر که امتثالاً فما حکمه؟ 


€ بتات: 


س: إِذا تر که لأنه لم يطراً على باله أصلا؟ 
a‏ لا یثاب ولا یعاقب . 


س: إذا تر که عجرا عنه بدون السعي في تحصیله؟ 

ج : يعاقب» ولكن على أصل النية» ومنه قول النبي ية في الرجل الذي تمنى آن 
يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه قال : «فهو بنيته؛ فهما في الوزر 
وا ال ) 

الرابع : أن يتركه عجرا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الأسباب الموصلة إليه؟ 

فهذا حکمه كفاعله» لقول النبي يا : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قالوا E O‏ : «لآنه كان 
حریصًا على قتل صاحبه»" ‏ . 

6 وقوله: (ولا یعاقب فاعله): 

e E e a 
فاللكروهات مكروهة للشرع» لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم كما أنه‎ 
قد يكون وسيلة للمحرم» كما أن الصغائر يكن أن تكون وسيلة للكبائر والكبائر‎ 
. وسيلة إلى الكفر"‎ 


% 


TT 
. ) ۸۸ تقدم تخریجه (برقم‎ )4۷( 
. ولهذايقولون: المعاصي بريد الكفر : أي : موصلة للكفر‎ (4۸) 


٥‏ والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. 
واصطلاحا: ما لا تعلق به أمر ولا نهی لذاته» کالآکل فی رمضان ليلا 
فخرج بقولنا: «ما لا يتعلق به أمرا: الواجب والمندوب. 


وحرج بقولنا: «ولا نهي» المحرم والمكروه. 

وخرج بقولا: «لداته» ما لو تعلق به آمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه 
وسيلة منهي عنه فان له حکم ما کان وسيلة له من مأمور و منهي» ولا یخرجه 
ذلك عن كونه مباحا في الأصل. 

والمباح ما دام على وصف الإباحة؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقات. 

ویسمی: حلالاًء وجائراً. 


® وقوله: (والمباح لغة: المعلن): 

کقولهم : آباح سره » أي أعلنه. 

6 وقوله: (والماذون فيه): ) ) 

ا آذنت لك في الانتفاع به» مثل : «أبحتك سيارتي هذه الليلة». و«أيحتك 
بيتي لمدة شهر» آي آذنت لك في الانتفاع به . 

وقوله: (واصطلاحا): 

هذه كلمة ترد عليناء ولكنا لانفسرها؛ لأنهامعروفة. وأصلها من «اصتلح»› 

ولكن فيها إبدال التاء طاء. 

فهي من «اصطلح» آي : جعلوا هذا الشيء صالجاء ولم ينكر بعضهم على 
بعض فيه فأهل الفن تصالجوا على هذا التعبير على هذا المعنى» ولم ينكر أحد 
علول آحد. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ج : أحياتًا نقول شرعاء وأحياتا نقول اصطلاحاء وقد يتوافق الشرع والاصطلاح 

فا مكروه في الشرع مثلاً يطلق على المحرم . ولكن في الاصطلاح على ما دونه . 

وقوله: (اصطلاحا: فاا ون ا ا 
رمضان لیكا): 

aE E 
أحل لكم ليلّة الصيام الرفْث إلى نسائكم هن لباس لكم‎  : ذلك ؛ لأن الله تعالى قال‎ 

نتم لباس لَهن 4 [البقر: .[IAV:‏ 

O TT 

ه وقوله: (فخرج بقولنا «ما لا يتعلق به آمر»: الواجب والمندوب): 

لماذا؟ لأنه مأمور به. 

۰ (وخرج بقولنا: «او نهي» ا 

0 0 س «لذاته»): 

و NE‏ لكونه وسيلة لمأمور به أو «(نهي“ لکونه 
وسيلة منهي عنه فان له حکم ما کان وسيلة له من مامور به او منهي عنه» ولا 
يخرجه ذلك عن کونه مباحا فی الأصل): 

وكلمة «لذاته» هذه مفيدة بقطع النظر عمًا يتعلق به» لأنه قد يتعلق به أمر فيكون 
مأمورا به. 


مثل : شراء الماء» الأصل فيه آنه مباح › لكن إذا كان يتو قف عليه الوضوء للصلاة 


شرح الأصول من علم الأصول 
صار شراؤه واجبا فيجب أن تشتري» لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به» وأمر ما لا يتم الواجب إلا به. 
ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به؟ 
ج : الالتزام؛ لأنه لايتم إلا بذلك. 
رجل ری شخصاً خمارّا يطلب عنبًا۔ وهو عنده عنب» ويعلم أنه يشتري العنب 
لیجعله خمرا۔ ما فهل يجوز أن یبیع له؟ ڪڪ 


sa 
ورجل آخر قال : عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبًا فحكمه أنه‎ 
؟‎ 
جاء ی ول قول اجر نی نك واا اعرف انه ر ت الدخان فا سک‎ 
a SE a 
فإن قال : «أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب‎ 
کک‎ ) e 


الآول ا ات را وأنا أعلم أنه يشرب الدخان» فهذا 
وه و 


رجل آخر استاجر حجرة من بيتي ليشرب فيه الدخان فهذا حرام وبين الرجلين 
فرق ؛ لأن الثاني عصى بهذه ا لحجرة» لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان» فإنه 
لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق» فيكون هذا العقد مقصود به الحرام. 

رجل نعرف آنه لا يحلق إلا اللحى ۔ يسمي مزين اللحى ۔ جاء يستأجر منى الدكان 
فهل هذا حرام؟ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ج 

نعم . . هذا حرام» لأنه استأجرها لعمل محرم . 

رجلى آخر استأجره لحلاقة الرءوس» وهو عند المروة» وهو ملتح فاستأجره لحلاقة 
الرءعوس-عندالمروة-فهل هذا جائر؟ 

نعم . . جائز. 

E‏ : احلق لحيتي» فيحلقهاء فهل هذا 
جاتر ؟ 

هو جائز لاله ما استأجره لحلق اللحى» ولكن لحل الرءوس. 
داعا أن هاا الا نحل کش كل فا قال لة الوس واللج 
UN LSE aa i ab‏ 
E O OE E E TE‏ 
اللحى فالعقد باق وصحيح» لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه 

س: هل الخیاط کالحلاق؟ 

ج : الخياط إن كان يقول : من آراد أن بخيط ثوبًا يجره في الأرض فليأت إلي فأنا 
لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب . فهل هذا حرام؟ 

نعم هو حرام . 

RE‏ ل E‏ و ا ا 
يقول: نرل ينزل؟ فهذا العقد صحيح» وإذا اشترطت عليه وقلت : لا تخيط ثيابً 
اي 

على كل حال القاعدة عندنا: 

المباح إذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم . 

المباح إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه . 


المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب . 


شرح الأصول من علم الأصول 


المباح إذا كان وسيلة لمستحب فهو مستحب . 

6 وقوله: (والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا یترتب عليه ثوات 
ولا عقات): 

هذا حكم المباح : هل يثاب عليه آم لا؟ نقول مادام على وصف الإباحة فلا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لكن لو نوئ الإنسان بالأكل حفظ بدنه والتنعم بنعمة 
الله صار فيه ثواب» لكن بالنية . 


وقوله: (ویسمی حلالاً وجائرً): 

وهذا الحلال في القرآن كثير . 

وا لجائز يعبر عند الفقهاء كثيراء يقولون: يجوز كذاء ويباح كذاء ويحل كذا. 

لكن التعبير بالإإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. 

EE‏ اوم أحل كم الات وعم الذين وتوا الكتاب حل لكم 
وطْعامكم حل لهم الان ا 

وقال تعالى : واحل کم ما وراء ڈلکم چ السء:٤۲].‏ 

وقال تعالى : لإ ويحل لهم الطَّات ويحرّم عَلَيهم الْحَبان ئٹ که [الاعراف:۷١٠]‏ . 

وقال أيضاً زيا أيها دين مدو لا تحرموا يات ما حل الله كم ) الاس .[AV:‏ 

إلى غيرها من الآيات» والآيات في هذا كثيرة . ) 

فالحلال أكثر ورودا من غيره في کتاب الله عز وجل . 


شرح الأصول من علم الأصول 


e e a n a n n n n E, n n. E n, n. n n n. a a. i. n n. a a a i a n a a a a a a a a TT 


الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من آمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو 
إلغاء. 

ومنها: الصحة والقساد. 

ه وقوله: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من مارات لشبوت» أو 
انتفاء» آو نفوذ آو إلغاء): ) 

قوله: «ما وضعه الشارع من آمارات» : آي علامات› وقيل الشارع لير 
الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر » إذ إن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة ومفسدة 
أو غير مفسدة هو الشارع . 

والناس ليس لهم تشريع حتى نقول : «ما وضعه الشارع أو غيره»! 

ETO As 

مثلاً: کون اودر چان اا وت وإذا كان الشاهد قريبًا للمشهود له 
NEES ees LTE NS‏ 
ينتفي به الميراث . ) 

قوله : «أو نفوذ أو إلغاء) : 

البيع الصحيح: يقول الشارع : إنه نافذ. 

والبيع الفاسد : يقول الشارع: إنه ملغ . 

فهذه هي الأحكام الوضعية : هي عبارة عن «آمارات وضعها الشرع لثبوت أو 
انتفاء أو نفوذ أو إلغاء» . 


شرح الأصول من علم الأصول 


6 وقوله: (ومنها): 

أي من الأحكام الوضعية . 

وقوله: (الصحة. والفساد والسبب» والشرط ٠‏ والمانع): 

ا 

ه وقوله: (منها الصحة والفساد): 

والحقيقة كنت أنمنى لو ذكرء لکن هذا الکتاب ا کان مقيدا منهج خالص مكتوب 


El‏ سقط المؤلف الشرط والسبب والمانع ولكن إن 


- فالصحيح لغة: السليم من المرض. 

واصطلاحا: ما ترتبت آئار فعله عليه؛ عبادة کان آم عقدا. 

فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. 

والصحيح من العقود: ما ترتب آثاره على وجوده» كترتب املك على عقد 
البيع مثلاً. 

ه قوله: (فالصحيح لغة: السليم من المرض): 

إنسان صحيح البدن ما فيه مرض» صحيح العقل ما فيه جنون» صحيح التفكير 
E‏ 

وقوله: (آما في الاصطلاح: ما ترتبت آثار فعله علیه): 

نکل شي درتب آثار قعل عليه فهو سیم . سواء أكان عبادة أو معاملة أو 
عقدا» فكل شيء تترتب آثاره عليه فهو الصحيح . 

ه وقوله: (فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب): 


شرح الأصول من علم الأصول 


مغال ذلك : رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة» واستقبل 
القبلة» وت بكل شيء وبکل ما يلزم . 


س: هذا الرجل نقول: صلاته صحيحة آم لا؟ 

ج : هي صحيحة ؛ لأنها سقط بها الطلب» وبرئت بها الذمة . فلا نطلب منه 
الصلاة مرة ثانية ونقول : ذمته برئت . 

س: ألا يحتمل أن هذا الرجل قد آخل بشرط؟ 

ج: العقل يتصور هذا فيمكن أن يكون قد أحدث ونسي»› لكن الإنسان غير 
a a GAS GANS‏ 
فما برئت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح . 

س: فإذا قال قائل: لاذا قلت: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ 

ج : نقول: لأن العبادات منها «واجب» ففعله يقال فيه : آبرآالذمة» ومنها 
ب» ففعله يقال فيه : سقط به الطلب» ولا ينع أيضا أن نقول حتى في 
i SE E SRS‏ 
بالصلاة مرة ثانية 

ر TTT‏ ئت ذمته؟ 

ج : لاء لأنها غير مشغولة أصلاًء ولكن نقول: سقط الطلب عنه. بهذه الصلاة 
لأنه آداها كما آمر . 

وقوله : (والصحيح e‏ 

أي عقود البيع والإجارة والوقف والرهن والشركات والنكاح إلى غير ذلك . 

ه وقوله: (ترتبت آثاره على وجوده» كترتب الملك على عقد البيع مثلاً): . 

ی ودر دک وهذاالملسجل معك وهو ملكك» فإذابعت ِ 


) 


لكات لته وملك الجا د 
لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الآثار» ولبقي الكتاب على ملك البائع 
والمسجل على ملك المشتري . إذ لا يكن أن تترتب الآثار فى العقود إلا بعد أن تكون 


صب حح 


e 


= 2 a 
e 2 


ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها 
وواجباتها. . 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. 
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 

مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: آن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. 

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شينًا بعد ندائها الثاني 
على وجه لا یباح. 

وقوله: (ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه): 

هذه فاعدة صحيحة سليمة لقول النبي ية : «إنما الأعمال بالنيات)“" » وقوله: 
امن عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رو)““٠ ٤‏ فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا تمت 


(٩۹)تقدم‏ تخریجه (برقم ۳۱). 
(١۱۰)تقدم‏ تخریجه (برقم OM‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


فيه شر وط الصحة» أضف إلى هذا قيدا آخر : «وانتفت موانعه». 
أما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع ء فإنه لا يصح» وإن انتفت الموانع 
ااا 


ه وقوله: (مثال ذلك: في العبادات أن ياتي بالصلاة ا تامة 
شروطها وارکانها وواجباتها): 

وهذا صحيح؛ ولهذا قلنا: «في وقتها) . فهنا العبادة صحيحة لأنه تمت شروطها 
e‏ 

وقوله: (ومثال في العقود: أن يعقد بيعًا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء 
موانعه): 

فهذا أيضًا واضح» والصلاة :التي ذكرناها مالا يسقط بها الطلب وتبرا بها الذمة: 
والعقد الذي تمت شروطه وانتفت موانعه كذلك یصح» وتترتب آثاره عليه ۔ ینتقل به 
الاك امن إل الانم رمك الان إلى الترى: 

فإن ققد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة . 

والشرط في اللغة : العلامة 

ومنه قوله تعالی : وقهل روه و الساعة ن انهم بق قد جاه اطراطها ) 
[محمد:۱۸] آي : : علامتها. 

أما في الشرع : فالشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود . 

i‏ هنا معني الذي وليست «ما» النافية . يعني : هو الذي ا ا 
العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود. 

مشال ذلك : الوضوء للصلاة؛ فالوضوء للصلاة شرط ؛ لأنه يازم من عدمه 
العدم» فإذا لم يتوضا لم تصح الصلاة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: وهل يلزم من وجوده الوجود؟ 


ج ® لان الإنسان قديتوضا ولا يصلي» > فلم يلزم من وجوده الوجود» 
بخلاف السبب» فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم» ویخالفه في 


آنه يلزم من وجوده الوجود» والشرط لايلزم من وجوده الوجود. 

6 وقوله: (مثال فقد الشرط فى العبادة: أن يصلى بلا طهارة): 

معلوم آنه لو صلى بلا طهارة» فإنها لا تصح» لفوات الشرط ؛ ؛ لأن من شرط 
الصلاة آن يتطهر لقوله تعالى ٠‏ يا أيها الذين آمنوا إا فمتم إلى الصلاة فاغسلو 
وجوهکم. . 4 االائدة :1[ 

وقول رسول الله لا يقبل الله صلاة بغير طھور )۰۱ 

س: هل «طهور» بالفتح أم بالضم؟ 

6 وقولە: (مثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك): 

فهذافقد شرطا؛ أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع» أو 
قائما مقام المالك . 

فهذارجل باع «ما لا يلك» من غير ولاية عليه. 

وهذا التمثيل في الواقع فيه قصور بعض الشيء» فلو قال : «أن يبيع ما لا يلك 
بائع » فكان ينبغي أن يقال : «أن يبيع ما لا يلك بيعه» لأنه إذا باع ما لا يلك وهو 
وكيل يصح . فإذا قلنا: أن يبيع ما لا يلك بيعه» كانت العبارة محررة. 


١ ۱)‏ )حدیث صحیح : رواه مسلم برقم (۲۲۲) من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله بل يقول : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: ما هو الدليل الذي يشترط أن يكون البائع مالكا للشيء؟ 
ج : الدليل هو قول النبي يو لحكيم بن حزام : «لاتبع ما ليس عندك" ا 
وقال تعالى ٠‏ ی یھ الین آسنوا لا تاوا واكم نكم بلاطل إلا أن تكون 
تجارة عن ترا ض هنكم ) [لسه:۹٠].‏ 
وهذا أن يكون مالكا أو برضاء المالك. 
وهن س ا ت في اللغة: الحائل يعني الذي يحول بينك وبين الشيء؛ 
فش مانغا 


Eas وفي الاصطلاح:‎ 
I RC 

«ما يلزم من وجوده العدم) 

يعني لو وجد المانع عدم الوجود» ولايلزم من عدمه الوجود. 

وقوله:(مثال ذلك فى العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق): 

6 وقوله:(فی وقت النهى): 

مثل : رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد» وقال: بدلا من آن أجلس بدون 
فائدة» أقوم أصلي ركعات › حتوى غروب الشمس› فصلين عشرين ركعة بحشر 
تسليمات صلاة يطمئن فيها من آحسن ما يكون . ) | 
E E O E N‏ 

ورواه اتر مذي (۱۲۳۲) والنساتي (۷/ ۲۸۹) وابن Oe E‏ 3 


٤‏ ) والطيالسي (۱۳۹۹) وغيرهم› وقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله في «صحيح 
ا لجامع' )۷۲۰١(‏ «والمشکاة» )۲۸٦۷(‏ و«الإرواء» .)۱١۹۲(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


mm SS SSS Saas 


ج هي عير صحيحة » لوجود مانع . 

ج : إن کان عالًا فإنه يأثم» وإن کان غير عالم فانه لا يأثم . 

س: هل يؤجر إذا کان جاھڭ؟“ . 

ج: نقول : الله أعلم ؛ ا ا فنقول : اذالم تسأل: هل 
الصلاة جوز في هذا الوقت آم لا تجوز؟! المهم آننا لا نجزم بأنه يؤجر» لكن نجزم بأنه 

س: كلمة «بنفل مطلق) '“ هل لها مفترض ؟ 

ج : نعم لأن الصحيح: أن النفل المقيد” '' يجوز فعله في أوقات النهي . 


ج: يعنى المقيد بسبب : كتحية المسجدء والاستخارة إلا فى أمر يفوت › يعنى لو 
كانت المسألة تستدعي العجلة خاف أن يفوت الشىء قبل أن يزول وقت النهى » فهنا 
جوز الاأستخارةء وإلا انظ ٠٠١7‏ ¢ وركعتى الطواف› وركعتى الوضوء» وصلاة 
الكت ا 6 ها و 

ل س 2 

)٠(‏ لم تتضح إجابة الشيخ رحمه الله عن هذا السؤالء والذي يظهر والله أعلم أن هذا الرجل 
المتطوع لو كان جاهلا بالنهي» فإنه يؤجر إن شاء الله على تطوعه . 

ار کات کرب ا وعد ار کات تیت دات ت م ا ا ف ن 

(١٠٠)التفل‏ المقيد-يعني : المقيد بسبب معيين» كالرواتب وصلاة الضحى» وصلاة ركعتين بعد 
الوضوء» والأستخارة» وكحبة المسجدء والفوائت› والكسوف والخسوف . 

)٠١١(‏ يعني لو كانت الحاجة التي يريد صلاة الاستخارة لتحصيلها ستفوت لو لم يصل في وقت 
النهي› فجفل الاستخارة ولو في وت النهن ٠‏ وإ لا لو لم تكن سرت فار وأا ما 
زوال وقت النهي . 


الهم أن لعل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على الغول ارجح e‏ 
وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو فى رابعة النهار» وأما ركعتا التوبة فتصح 

hs 

ج : هو الذي تمت فيه الشروط : «البالغ العاقل المسلم الحر المستوطن الذكر؛ الهم 
أنه إذا تمت الشروط وباع شيتًا بعد ندائها الثاني 9 و a‏ 
lh‏ وهو قوله تعالی : لإي أيها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا الي ذلكم خير كم . فلا يصح العقد. 

وقوله: (علی وجه لا یباح): 

RG e E E 


ارو ع واللّه أعلم . 


فوائد: 
الآ حكام ال لتكليفية : ما وضعه الشارع على وجه الت لتعبد» فالموضوع للتعبد هذا 
)٠٠۷(‏ وهذه المسألة تراها مبسوطة في كتاب الشيخ «الشرح الممتع على زاد المستقنع» -٠١۸/٤(‏ 
)١‏ وما قاله الشيخ رحمه الله : (والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله 
فى أوقات النهى كلها. . .) ثم علل ذلك . . .ثم قال: (وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي وشيخنا عبد العزیز بن باز) . 


شرح الأصول من علم الأصول 


وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي» فيعتقد 
a a CS‏ فیفعله على آنه مباح› فمقتضى خطاب الشرع في 
الإأباحة EE‏ 

كون الشارع جعل هذا السبب سبباء فهذا حكم من الشارع يعني لولا آن الشارع 
جعل هذا ا لحکم سیا ما صار سببًا ولولا آنه حكم بأن هذا الشرط شرط ما صار 
شرطًاء ولولا آنه حم بان هذا مانع ما صار مانعا. 


الشيء لا يكون صحيحا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع » فكيف نعرف أن هذا 
الشيء صحيح إلا إذا عرفنا أنه تام الشروط منتفي الموانع. 

الب دار جد وجة الي ااال طف > ليس بلازم» لكن إذا عدم الشرط 
عدم المشروط . 

التكليف : إلزام ما فيه مشقةء وهذا في اللغة» ونحن ملزمون بأن نعتقد حل ما 
ا ا 
أو لم نفعله» وهكذا. 

ر ا ا ی ا 
يازم من عدمه العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته ‏ يعني بقطع النظر 
عن وجود آشياء آخرى تلزم بالوجود» أو أشياء أخرى تمنع الوجود. يعني : هذا 
بالنظر لا بالنظر إلى آمور أخرى تكون على عكسهء لكن ليس هناك حاجة إلى هذا 
الشيء. كلمة «لذاته» لأننا لا نعرف الشيء إلا لذاتهيعني ربا تتم الشروط كلها 
لكن توجد الموانع » فيتخلف الحكم لا لذات السبب» > بل السبب قائم وصالح› لكن 
لوجود مانع . 


کډ ج 


شرح الأصول من عام الأصول 


n. E. T_T. O. O. “N. “HR. “n. N. “n “HR “HE. O “HE. 


١‏ والفاسد لغة: الذاهب ضياعا وخترا. 


راصطلاحًا: ما لا تترتب اثار فعله عليه عبادة کان 2 عقداً. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبرا به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل 
وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. 

ه قوله: (الفاسد فى اللغة: الذاهب ضياعًا وخشً): 

فکل شي ء لا يستفاد منه › فإنه يسمى في اللغة فاسداء ولهذالو مرجت ۔ فسدت - 
البيضة يقال : هي بيضة فاسدة› ولو تغير طعم التمر قيل : هذا تمر فاسد؛ لآنه ضاع 
وخسره الإنسان . فهذا هو الفاسد في اللغة. 

والعلماء ‏ رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي» لأنه الحقيقة التي 
يرجع إليها. 

ويذكرون المعنى الشرعي لأنه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة 


لأن الشرع كما نعلم إغا جاء باللغة العربية فله ارتباط بالمعنى اللغوي أحيانا يزيد 
أوصاقًا وأحيانًا ينقص أي : أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات . 
فمثلاً: الصلاة في اللغة : الدعاء» ولكن في الشرع: عبادة ذات أقوالٍ وأفعال 
معلومة مفتتحة بالتكبير› E‏ > فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء› 
فدخل عليها زيادة قيود . 
وقوله: EU‏ 
ا تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه» فهو فاسد» مثلاً: إذا صليت الصلاة 
تبت اثار الفعل عليها إذا كانت صحيحة » فا اال ان نت فر ضا ویسقط 
O EDE‏ ئت الذمة» كما لو صلى الظهر 


شرح الأصول من علم الأصول 


على وجه صحيح تام الشروط والواجبات والأركان» نقول : هذا صلاته صحيحة؛ 
لأنها تبراً بها الذمة ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين» ولأنها تمنع دم صاحبها؛ 
لأن من لم يصل فهو كافر مرتد يباح دمه. 

6 وقوله: (والفاسد من العبادات ما لا تبرأً به الذمة): 

وهذا بالنسبة للواجبات . 

6 وقوله: (ولا بسقط به الطلب): 

وهذا بالنسبة للمستحبات . . 

ا ا ره ا ا ای 

وهل الذمة مشغولة بالمستحب حتى نقول: تبراً به الذمة؟ 

ج : لاء لكن الإنسان مطالب بهء فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب» مثال 
ذلك : الصلاة قبل وقتها فهي فاسدة» فلا تبراً بها الذمة ولو كان المصلي جاهلاً 
يعني : لو سمع أذان الظهر في الراديو في الرياض» فقام فصلى ظانًا أن ذلك الأذان 
آذان بلده» نم تبين له بعد ذلك أن هذا الأذان آذان الرياض › وان صلاته كانت قبل 


رقت 

فهل صلاته صحيحة؟ 

چ ت 
عليها بلا شك a‏ الظهر . 
e AE‏ 
عله ؟ 

ج : نقول : لم يسقط الطلب عنهء فهو مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر 


شرح الأصول من علم الأصول 


i E E E س:‎ 
ذمته بهذه الصلاة؟‎ 

ج : لاء إا فصلاته فاسدة؛ لأن ذمته لم تبراً بها فيجب عليه إعادتها . 

وقوله: (الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه: كبيع المجهول): 

فبيع المجهول: لا يصح› لحديث أبي هريرة: «نهى عن بيع الغرر»"'' . 

فر جل قال لشخص : آنا عندي شاة في البيت لبنها كثير . 

قال : بکم تبیعها؟ 

قال : ببخمس مائة ريال . 

قال : قلت . 

س: ما تقولون في هذا البيع ؟ 

چ هذا بیع فاسد لا تترتب عليه آثاره؛ فالشاة لا تزال على ملك البائع » ولم 
ينتقل ملكها للمشتري» والثمن لا يزال على ملك المشتري لم ينتقل للبائع . 

وهذا البيع لا يصح ؛ فلا تترتب آثاره عليه» لأنها مجهولة''' . 

فإن قال قائل : إنه قال: إن لبنها كثير! نقول: هذا لا يكفي ؛ فقد تكون شابة آو 
كبيرة» أو سمينة» أو هزيلة . أو لونها يختلف › والقيمة تختلف باختلاف اللون» 
إلى غير ذلك . 

۾ وهنا سؤال فقهي: ما تقولون فيما ظهر آخيراء ا کا امت 
الدكان: «كل شيء بعشرة» وريت واحدا وقد كتب : «(کل شيء بريال»› وآخحر 

کی ا ر ی ع ا ولوت ی ها هل 
0 ان ا ر ا 


قال : نهى رسول الله ا عن بيع ا لحصاة وعن بيع الغرر . 
WA E EOF )‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. C.C “u. “ “. u. “. . . u. u. . R E u. . Rn.‏ .< .< .ا 


ج : في | لحقيقة هو معلوم و مجهول» فعندما تقول : كل شيء بعشرة فهناك شي 
يساوي عشرین ریالاء وهناك شيء يساوي ريالين» نقول: هو مجهول الآن» لکنه 
sas‏ لان المشتري سيقول : أعطني هذا الشيء ؛المعين بعشرة» فيكون 
معلوماء > فالبيع للاآن لم يتم ا و 

س: لكن هل هذه الطريقة سليمة 

ا 

فأنا آقول: ربجا يكون فيهاشيء من الخداع من هذه الناحية» أمامن حيث 


کډ چ 


وكل فاسد من العبادات» والعقود والشروط فإنه محرم؛ لان ذلك من تعدي 
ا ا ا 


® قوله: (وکل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم): 
هذه قأعدة مهمة : کل فاسد محرم» وليس كل محرم فاسدًاء إلا أن يعود التحر 
فمثلا بيع الغرر"'"“ حرام؛ لأنه فاسد. 


:)٠١١/۱١( قال النووي في شرح صحیح مسلم»‎ )١١١( 
وما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع . . . ويدخل فيه مسائل كثيرة غير‎ 
منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه»‎ 
وبيع السمك في الماء الكشيرء واللين في الضرع» وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة‎ 
. مبهماء وبيع ثوب من آثواب» وشاة من شياه . . . ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل» لأنه غرر‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


TOSI TTT<TTTTTTTT—— o 


س: والبيع با في يدي من الدراهم - اشتريت منك هذه السلعة با في يدي 
ج: فف e‏ 


ذا کل فاسار فهو مرم ولیس کل محرم فاسداء 2 
SS‏ : کل نجس محرم ولیس کل محرم O‏ »> وهنانقول : 


a‏ والإجارة نحن نر أنه غير صحيح ولكن» بعض 
العلماء TT‏ ی (۱۱۶) یح› لکنه'' آثم . 


والبيع في المسجد- بعض العلماء يقول e‏ 


)١(‏ وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه قال في مجموع الفتاوی )١١/۲١(‏ في 
e‏ : «ولهذا كان كل نجس محرم الأكل ولیس كل 
محرم الأكل نجسا. 

کھت اد او ا 
والفساد في بعض المعاملات والعبادات› فيصححونها مع إثم الفاعل . انظر «الوجيز في 
أصول الفقه» (ص۷٦)‏ لعبد الكريم زيدان . 

(۱۶) أي البيع . 

. أي البائع‎ )(٠٠١( 

البيع في اللسجد متهي عنه لا روا العرمذي برقم (۱۳۲۹) عن أبي هريرة رضي الل عن أذ 
رسول الله ل قال ٠‏ إذا رأيتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك» وقال 
أبو عيسى: (حديث آبي هريرة : حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند بعض آهل 
العلم : كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق › وقد رخص فيه بعض آهل 
العلم في البيع والشراء في المسجد). ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


“SS maaan uuu m™ 


تي الركبان والشراء منهم» حرام والبيع صحيم ۷ ؛ لأن الرسول ميل قال : «إذا 
اتی سىكده e‏ . قال العلماءء ا ا 
ارف الفضولى'' ولیس من باب الخيار بعد اأصحة . 
ا ت ن ا ا 
س: لماذا كانت العقود أو العبادات الفاسدة حرامًا؟ 
ا لججواب آنها حرام من وجوه ثلاثة : 
و لگ لأن ذلك من تعدي حدود الله" 
فالصلاة ة قبل الوقت قلنا إنها فاسدة» فلو صلى أحد قبل الوقت لكان متعديًا 
ووا عز وجل . 
ثانیًا: واتخاد آیاته هزو؟: 
والحققةء أن الذي يارس شيتًا حرمه الله من العبادات أو العاملات وهو يعتقد 
آنها فاسدة آنه قد استهز؟ باللّه ؛ ؛ لآنه تقر تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله . 
فإذا علمت أن الله حرم هذا الشيء وأن تقربك إلى الله به تقرب فاسد» ئم تقربت 
إلى الله بهء فهذا نوع استهزاء . 
ت والحديث رواه النساني /١(‏ ۲) والبيهقي (۲/ )٤٤١‏ والدارمي (۱/ ۳۷۹) وابن حبان 
(۸/9) وابن خزية (۲/ .)۲۷٤‏ 
(۱۱۷) تلقي الركبان منهي عنه لما رواه البخاري e e E ٠ ٤۳(‏ 
ية قال : «لا تلقواالركبان. . ۰ ورواه مسلم )۱٥۱١(‏ ولفظه : «لا یتلقی الرکبان» وانظر ‏ 
شرح النووي لص حيح مسلم )۰ (T/۱‏ 
)۱۱1۸( حديٹ صحیح : رواه مسلم برقم )۱١٠۹(‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : او 
قال : «لا تلقوا الحلب» ا ااا 
(۱۱4) هو التصرف في مال الغير بإذنه . 


اا أن النبي بيا نكر على من اشترطوا شروطًا ليست في كتاب الله 
ا ن ا اا 
أوٹی وإغا الولاء لمن أعتق a e‏ 


لارا ني احا ي ق 

الأول: في الإحرام: ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التجلل 
الأول» والباطل ما ارتد فيه على الإسلام. 

الثاني: في النكاح: فرقوا بينهما بآن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. 


6 قوله: (والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين): 

وهذا التفريق بناءً على مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله -يقولون: فاسد وباطل جعنى 
واحدفلك أن تعبر بأن تقول : «وتفسد الصلاة بترك ركن»» أو تقول : «وتبطل 
الصلاة)» إلا في موضعين : ففرقوا بين الفاسد والباطل» الأول : في العبادات › 
والثاني في الأنكحة. 

ه وقوله: (الأول: في الإحرام ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم 
قبل التحلل الأول» والباطل ما أرتد فيه عن الإسلام): 

ففي العبادات قالوا: في الحج : 

الفاسد: «ما وطى فيه قبل التحلل الأول» . والباطل : «ماارتد فيه عن الإسلام) . 

مثال ذلك : رج ل كان محرمًا با لح واققًا بعرفة » فارتد عن الإسلام في عرفة ‏ 


.)٠١١٤( ومسلم‎ ›)٤٤٤( (۱۲۰)البخاري‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


و E‏ الهم إني آشهدك بني راجع إلى دينك»» واستمر في 
حجه» فلا جز ئه ؛ لأن الحج بطل» > فلما بطل الحج كان لا بد أن يأتي بإحرام جديد. 

ولو حرم من جديد وهو بعرفة أجزآه» فإن كان قارتا أو مفردا وقد سعى بعد 
طواف القدوم » وجب عليه أن يعيد السعي ؛ لأن السعي الأول بطل . 

أما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول: كرجل بات في مزدلفة ومعه 
زوجته فجامعها في مزدلفة . فهذا حجه فاسد» ويستمر في الحح فيرمي » ويطوف› 
ويسعى» ويحلق أو يقصرء ويهدي» وكل أفعال الحج يستمر فيهاء لكن عليه 
القضاء من العام القادم ؛ لأن حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه. 

إد فرقنا بين الباطل والفاسد في شيئين : «الحجح)» و«النكاح». 

ولو كان قد سعى مع طواف القدوم۔ وهو قارن-فيكتفي بالسعي؛ لأن الفاسد 
كالصحيح في أحكامه ولهذا تحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل ؛ لأن هذا 
الفاسد كالصحيح . ) 

ه وقسوله:(والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد: ما اختلف فيه 
العلماء): 

والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون أنه معدود بالأصابع » بل هو كثير» لو 
لم يكن منه إلا ما يكون في مسائل الرضاع . . . فغي مسائل الرضاع . . . ما الحرم : 
ر ام ثلاث رضعات؛ هل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي» أم بانفصال بعضها 
عن بعض» أم الحرم خمس رضعات» أم سبع رضعات» أم عشر رضعات» وهل 
المعتبر الحولان» أم المعتبر الفطام» وعلى هذا فقس . 
فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير» ولكنامثلنا با هو أشهر من غيره» وهر 
«النكاح بلا ولي» . 

والنكاح بلا ولي . . اختلف العلماء فيهء فيما إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدةء 
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فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها فتتفق مع 
شخص أعجبها وأعجبته» وتقول أحضر الشهود» وأقول: زوجتك نفسي» 
وقول 3ا 

فهذا ناح بلا ولي . 

وأكثر العلماء""“ على أنه فاسد» وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة» والنظر الصحيح أيضاً؛ أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي . 

النكاح الباطل : هو الذي اتفق العلماء على فساده» مثل نكاح المعتدة : فھو باطل 
بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى لإ ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجل 
[البقرة:٠٠۲]‏ فهذا نهي صريح في القرآن الكريم» ولهذا أجمع العلماء ء عل ان نکاح 
المعتدة من الغير باطإ "'. 


ومثل RR‏ ا ادر ا : ل وأخواتكم 
من الرضاعة 4 [النساء: .]۲٣‏ 


س: لكن هذا تزوح امرأة ولا يعرف أنها أخته من الرضاعة وبقي معها شهرا 
أو شهرين» فحاءت امرأة أو امرأتان أو امرأة و رجلان أو أربعة رجال أو عشرة. 
وشهدوا باللّه: أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت من آم الرجل ثلاثة أشهر 
کل یوم ترضع عشر مرات فتکون آخته آم لا؟ 

الجواب : نعم» لا شك أنها أخته من الرضاعة . 


. وهو مذهب الأحناف‎ .)۱١۹١/۱( و«الهداية شرح البداية»‎ )٠١ /۳( )انظر «الدر المختار»‎ ٠۲ ١( 
)وهو مذهب الحمهور.‎ ۱۲۲( 
. ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)‎ 
ويدل عليه من السنة قوله بي : «لا نكاح إلابولي» وهو حديث مختلف في إرساله ووصلهء‎ 
. )۱۸۳۹( وقد صححه جماعة من أهل العلم . انظر «الإرواء»‎ 
. (۳ -- /١( «تفسير القرطبي»‎ رظنا)٠۲۳(‎ 
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س: فبماذا نصف هذا العقد؟ 


الجواب : نصفه بأنه باطل؟ لأن العلماء مجمعون علي فساده "١ء‏ فنسميه عمد 
باطلاً وهذا هو الذي مشى عليه الحنابلة رحمهم الله . 

ونحن لم نذكر من الأحكام الوضعية إلا اثنين وهما: الصحيح والفاسد. 

وبقي عندنا الشرط والمانع والسبب: r‏ 

السبب ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه*"٠‏ . 

الشرط ما ينتفي بعدمه» ولا يجود بوجوده""' . 


المانع ما ينتفي بوجودهء ولا يو جد بعل م۱۲۷ 1 


ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (۸۸) عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب 
ابن عزيز فاتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج» فقال لها عقبة : ما أعلم أنك 
أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله بل بالمدينة فسأله فقال رسول الله ل : «كيف 
وقد قيل؟ ٠!‏ ففارقها عقبة ونکحت زوجاغیره. ` 

( السيب في اللغة : ما يتوصل به إلى الغير : كالحبل والطريق وفي الاصطلاح : ما يلزم من 
وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته . يعني : أي متى وجد السبب وجد الحكم ومتى ۱ 
تخلف السبب تخلف الحكم» لأن الحكم مترتب عليه لذاته . 
أي إذا وجدت الأسباب لا تتخلف المسببات . 

الشرط في اللغة هو العلامة ومنه قوله تعالى: [فقد جاء أشراطها) أي علاماتها. وفي 
الاصطلاح : مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجوده ولا عدم لذاته . أي مت 
تخلف الشرط تخلف الحكم» وقد يوجد الشرط ويتخلف الحكم . 

۷ الانع في اللغة هو الحاجز» وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم ولا يازم من عدي 
وجود ولا عدم لذاته . آي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع » ومتى تخلف المانع لا 
يلزم من ذلك وجود الحكم . 


شرح الأصول من علم اللأصول 


e e e e a a a E E a a n E a a E E E a E a E a i a E a a a a a a a a a a a a a aT : 


تعریقه: 

العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من 
الرء وان النية شر ط فی العبادة. 

فخرج بقولنا: «إدراك الشيء» عدم الإدراك بالكلية» ويسمى (الجهل البسيط)؛ 

f ۶ ۶‏ » 
مثل أن یسال: متی كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا آدري. 

وخرج بقولنا: «علی ما هو علیه» إدراکه على وجه يخالف ماهو عليه 

+ » 8 ۰ 8 4 

ويسمى (الجهل المركب)؛ مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة 
الثالثة من الهحرة. 

وخرج بقولنا «(إدراكا جازمًا» إدراك الشىء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل 
عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه» فلا يسمى ذلك علمًاء ثم إن ترجح 
عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظَّن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك. 

أولاً: قد يسال سائل ما الذي أوجب أن يجعل للعلم عنواتًا مستقلاً؟ وما 
علاقته بأصول الفقه؟ 
المعرفة قد تكون علمًا» وقد تكون ظتا؛ ولهذااحتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة 
الظن؛ لآن الفقه إما ظن» وإماعلم . فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكا جازما لا 
مرية عندك فيه» فيكون علمًا. وبعض الأشياء تدركها إدراكا مع احتمال نقيض 
e‏ 

OE اسای‎ 
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صفات الله عز وجل وكله ذاته فهذا لا يدخل تحت حًا هذا؛ لان هذالا يكن 
الوصول إليه» فالاستواء معلوم» والكيف مجهول ولا یکن آن نعرفه ۔“"' » لکن 
إدراكنا أن الاستواء هو العلوء يسمى علمًا. 

ه وقوله:(إدراك الشيء على ما هو عليه إدراکا جازما). 

بعضهم قال : «جازما مطابقا» ونحن نقول: لا حاجة ل: «مطايقًا» ما دمنا قلا : 
«على ماهو عليه»؛ لأنه يكشف عن كلمة «مطارقا» يعني لو حذف وقال: «إدراك 
الشيء ء إدراكا مطابقًا» لصح التعريف ولا کان فيه زیادة . 

e‏ وقوله:(كإدراك ُن الكل أكبر من الخحزء): 

فالكل يدرك هذاء فما دمت قلت : «الجزء» فمعناه أن هناك شیا زائدا على هذاء 
فالكل إذا أكبر من الجزء» ونحن ندرك ذلك إدراكًا عملا . 

الجزء أقل من الكل» وهذاعلم. 

کل محدث لا بد له من محدث» وهذاعلم. 

النية شرط في العبادة» علم » لكن هذاعلم عن طريق الشرع . 

والكل آكبر من الجزءء علم » ولكن عن طريق العقل . ) 

المهم آن الشيء إذا أدركته على ما هو عليه إدراكا جازمًاء فهذاعلم. ‏ 

6 وقوله:(فخرج بقولنا: «إدراك الشيء) عدم الإدراك بالكلية» ويسمى 
الحهل البسيط): 

البسيط ؛ لأنه غير مركب . 

ه وقوله:(الجهل البسيط: مثالهء أن يسأل متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا 
آدري): 


. يعنى لا يكن أن نعرف حقيقة ذلك»› وأما معناه فمعلوم‎ (1۸A) 
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فهذا جهل بسيط . 
ی ی و رى 
فھذا جهل بسيط » وآمثلته كثيرة . 


ویدل عليه قوله تعالی : : لوال SS‏ ناکم لا تعلّمون 
[النحل :۷۸]» فهذا جهل بسيط . 


ه وقوله: (وخرح بقولنا على ما هو علیه. إدراکه على وجه مخالف لما هو 
E‏ 

إذا اعتقدت الشيء على خلاف ماهو عليه فإن هذا جهل مركب . 

س: کیف یکون مر کا؟ 

ج : لأن صاحبه جاهل» وجاهل أنه جاهل . 

سئل متی كانت غزوة بدر؟ ٠‏ 

قال : في السنة الثالثة من الهجرة . 

قالوا: آمتاکد؟ 

قال : نعم متأكد ما عندي فيه إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة. 
وهذا لو جزم ؛ لأن ال جزم بالشيء لا يغير الواقع » نقول: هذا جهل مركب. 

سس راما اند تك اهل السيط ام الركب؟ 

الحواب : أن الجهل المركب آشد وذلك لوجوه: 

ااانه لا يجوز لاونسان ان يقدم علي الشيء وهو جاهل به» وهو آشد قبح 
من اجهل البسيط› TT‏ : [ ولا تقف تقف ما ليس لَك به علم % [الإسرا. EE.‏ 


ثانبًا:أن هذا ا لجاهل ‏ جهلاً مركبًا قد جهل قدر نفسه» واغتر بهاء والجاهل 
البسيط متوقف عند حدود اللَّه» لم يقّف ما ليس له به علم» وعرف قدر نفسهء 
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“© “aaa eae a 


فقال : آنا لا آدري» ما وتيت علم کل شيء . 

ولهذا أنشدناكم بيتا أو بيتين في قصة حمار الحكيم توما : 
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 
لأنني جاهل بسيط وصاحبي جال مركب 

إذا الحمار أحسن منه؛ لأن الحمار جاهل بسيط وهذا جاهل مركب . 

من جهل توما الحكيم كما يقال واللّه أعلم فإني لم أ أتتبع سيرته ۔ أنه حث الناس 


بالتصدق ببناتهم على غير المتزوجين صدقة لله ا ا ا 
بالدراهم للجائعن أو بالطعام للجائعن . 


فيقال : ) 
تصدق بالبنات على البنين ٠‏ يريد بذاك جنات النعيم 

فهذا جاهل ؛ لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام» فأنت لو وجدت جائعا 
وقلت : خذ هذا الخبز صدقة لله » فهذا طيب تؤجر عليه . لكن التصدق بالأبضاع لا 
يجوز؛ فلا يحل البضع إلا بنكاح أو ملك يين . ) 

ه وقوله: (وخرح بقولنا إدراکا جازمًا إدراك الشيء إدراكا غير جازم» بحيث 
يبحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علمًاء ثم إن 
ترجح عنده أحد الاحتمالين. فالراجح ظن» والمرجوح وهم): 

وهذه المسألة واضحة قد لا يدرك الإنسان الشيء N‏ 
و یتساوی عنده الأمران -يعني لم تدركه إدراكا جازمًا لكن عندك منه , بعض الشيء 
E a‏ وان 
و ا و و 
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س: : فإذا سال سائل: هل تجيزون للإتسان أن بتبع الظن في الأحكام الشرعية 
وكذلك في الأمور الواقعة. أو لا تجيزون؟ 


a‏ : فلا ا اا ا و وو و ودل ل ذلك 
الكتاب والسنة : 


e CS‏ طلا يكلف الله تفسا إلا وسعها ) ابقر C[YA\:‏ وقوله: 


ی سے ر کے 


فا توا الله ما استطعتم 4 العغابن :١٠ء‏ وقوله: ون جاءکم فام پیا ینوا ) 


اا 
وفي السنة› قول النبي وا4 : «إذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب» ثم ليين 
قل ۽ 


EMSS 

وقال سبحانه: ولاق می لن ب ع سنح تعر اواد کر ارد 
کان عنه مسۇولا 4 [الإسراء E‏ 

ون قل إنما حرم ربي الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن والإتم والبغي بغبر 
احق وان تشر كوا بالله ما لم يتل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ 
الاعات ۴ 

فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظن» ونك إذا لم تتيقن أن 
هذا حكم الله في هذه المسألةء فلا يحل لك أن تحكم به. 

فالحواب على ذلك آن يقال: 


(#) سيأتي تخریجه . 
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إن الظن الذي ذمه الله هو الظن الذي لم يبن على قرائن ولھذا لم يجعل الله 
الظن كله إثماء بل قال و بعض الظن إْم 4 [الحجرات NY:‏ 

r 2 CITT: RPE ر‎ e 
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ونحن إذا درسنا نصا من التصوص لنستدل به على حكم مسألة» فنحن بين بين 
أمور متعددة : 

إماآن نعلم علم اليقين دلالته على هقه المسالة 
تعالی : ل حرمت عليكم الميتة الان E‏ 

وإما آن نترهد في الحكم أي : e‏ 
رجح ا 

وإما أن يترجح عتدنا أن الدليل دال عل كذا . فهل الأول آن تحجم عما ترجح» 


وتبقى متوقفا في حكم من أحكام الله عر وجلء و الأولى أن تأخذ با ترجح عندك 
لأنك لا تجد أمرا يقتا فى هذا؟ 


> كعلمنا بآن الميتة حرام > لقوله 


E‏ يقول' ا فهذا قدر استطاعتك. وما رال العلماء۔ 

e e‏ -يقولون sS‏ راجح ذا 
با کی واھ نکر ب ن ای 
لم نتبع الظن » بل أخذنا بقوله تعالى : ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ [البترة:٠۸٠]»‏ 
ET‏ 


ولو قلنا لأهل العلم : لا تحكمواإلا ما علمتم يقيناء لبقيت كثير من الأحكام۔ أو 
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س: وهل تظنون أن المسألة التي فيها خلاف أن الحكم فيها مبني على علم ؛ 
ج : الغالب أن الحكم فيها مبني على الظن ؛ لأن العلم لا يختلف الناس فيه» لكن 
الظن بخستلف ٠"‏ ؛ لأن الظن مبني على قرائنء والقرائن e.‏ 
الأحكام» إن لم نقل أكثر الأحكام . 


وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالاتي: 

| ۔علم: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جا جازمًاً. 

۲ - جهل بسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية. 

۴ جهل مركب: وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 

٤‏ - ظن: وهو إدراك الشىء مع احتمال ضد مرجوح. 

ه _ وهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. 

e CEE 

قولە: (وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي ولا علم): 

يعني أن نعلم الأشياء . 

6 وقوله: (وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما): ) 

والعجب ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب أولى أن الإنسان 
يجزم أحياتًا بالشيء ويقول : «ما عندي شك في هذا»» ويكون الأمر على خلافه؛ 


(۱۲۹ )يعني : يختلف الناس فيه . 
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فهذا هو «الحهل المركب». 

وأحياتا يكون الشيء مامه رأي العين» ولا يراه لأن قلبه غافل . 

اجا في السوق فيلاقيك واحد من الناس» E‏ 
فيقول : هل لقيت فلانا؟ فتقول: ما لقىته مع انك قد تکون لقیته وسّمت عليه 
لكن قلبك غافل . 

وكذلك أحياتا يجزم الإنسان بأنه أدرك الشيء» وهو ما أدركه» وليس عليكم 
ببعيد قصة الرجل العدل الثقة» حين تراءى الناس الهلال وكلهم قالوا: ما رآیناه» 
وکلهم ذوو نظر وبصر قوي . 

فجاء رجل عدل ثقة فقال للقاضي : رأيته . 

ال اد 

قال : أشهد باللّه أني رأيت الهلال . 

قال : فكل هؤلاء يقولون أنهم ما رأوا الهلال. 

قال : سبحان الله » فهل أكذب بصري؟!! 

قال : اذهب» انظر مرة ثانية 

فذهب ورجع › قال : رآيته . 


قال : رآیته؟ 


فتعجب الر جل » وذهب يتراءئ الهلال معه» وقال : هل ريت الهلال إلآن؟ 

قال : : نعم رآیته . 

قال : فامسح حاجبك ااا : انظر» e‏ 

EBDE 

فإدا هي شعرة بيضاء مقوسة كانت في حاجبه كالهلال وكان يجزم أنه رأى 
الهلال! 


شرح الأصول من علم الأصول 


ااا ا ر بالشيء جزماء ولكن على خلاف الواقع 


N 
iY جا ج‎ 


آقسام العلم: 

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري: 
١٠٠‏ - فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروریاء بحیث یضطر إليه 
غير نظر ولا استدلال» كالعلم بن الكل أكبر من الجزءء وأن النار حارة» وأآن 
دارمو 

۲ والنظري: ما يحتاح إلى نظر واستدلال» كالعلم بوجوب النية في الصلاة. 


ه قوله: ( ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري» فالضروري: ما يکون 
إدراك المعلوم رور 
بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال» ويشترك في علمه ا لخاص والعام : 

كالعلم بوجوب الصلوات الخمس» فهذا شيء ضروري بالنسبة للمسلمين» لا 
يحتاج إلى نظرء فكلهم يعرف ذلك . 

والعلم بأن الكل أكبر من الجزء ضروري لا يحتاج إلى نظر . 

وكذلك العلم بأن الثلج باردء فهذا أيضا ضروري . 

وامهم أن هذه هي العلوم الضروريةء وهي ما لا تحت اج إل نظر واستدلال؛ 
ويستوي في إدراكها ا لخاص والعام. 
٠‏ وقوله: (ثاًا: النظري: ما بحتاج إلى نظر واستدلال): 

آي : لا يدرك إدراکا ضروریا بل لا بد فیه من نظر واستدلال . 

ومثاله : العلم بوجوب النية في الصلاة» فلو قال قائل : هل النية في الصلاة شرط 
للصحة؟ 


شرح الأصول من علم الأصول 


E. E. EN. E, E. N. E. E. E, EM. E. E, HM. E. E E. E EM E. EM E n. Wn. N. E, n. n. E. E, n. 


نقول: نعم . 

لكن علمنا بأنها شرط للصحة ليس ضروريا يضطر الإنسان إليه بدون نظرء ولا 
استدلال» بل يحتاج إلى نظر واستدلال ٠"‏ ولهذاتقول: لقول النبي ية كذا 
وکذا. 


ولو سألك سائل : هل يجب في الوضوء المأضمضة والاستنشاق؟ فالعلم في هذا 
نظري ؛ لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. 

وغل قال انع ا في الفسسل من امتابة؟ هذا علم نظري؛ لان 
يحتاج إلى نظر واستدلال. 

س: ما فائدة علمنا بأن العلم ينقسم إلى قسمين؟ 

ج: نقول: بان العلم الضروري لا يكن إنكاره""" ٠‏ والعلم النظري يكن 
إنكاره""؛ ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل . حتى إن الفقهاء ‏ رحمهم الله 
قالوا: إن ما يعلم بالضرورة من دين الله إنكاره كفر : كالعلم بوجوب الصلاةء 
ومحري الخمر والزنا والرباء ونحو ذلك. 


المي و الله افلم آ6 هدا لا يعرف ا عن طروي الت والد را و فر راا ل اى 
النظر في النصوص الشرعية . فمثل هذه المسألة لا تدرك بالعقل ولا الحس. 

E VEN OE EEN aN 
SS مثل الأخبار المحواترة» والضروري يفيد العلم بلا استدلالء‎ 
كالعلم بأن الله واحد» فهذا لا يكن إنكاره.‎ 

0 أن العلم النظري لابد فيه من ترتيب آمور معلومة أو مظنونة للتوصل بها إلى هذاالعلم» 
ولين في أك الان آهلة لذزك. 
فالعلم بأن النية من شروط صحة الصلاة علم نظري» وقد ينكره منكر ويقول : بل ليس ذلك 


بشرط !! 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. n, “E. E. n, n, “E. n. n, n, “n. N. u. “u. u. “n, “n, “n. n. n, “n, “n, “u. “n. “n. “hn. N. “n, “ha. “a. “n. “hn. “n. “n. “ha. “n, “n, “hn. “ha. “n. “n. “ha. “ha. “n, “hn. “n, “n, “Ay 


الكلام لغة: اللفظ لموضوع لع 

واصطلاحًا: اللفظ المفيد مثل: الله ربناء ومحمد تبينا. 

وأقل ما بتألف منه الكلام: اسا أو فعل واسم. 

مال الأول: محمد رسول اللّه. ومثال الثاني: استقام محمد. 


«الكلام» في باب أصول الفقه ليست حاجتنا إليه أو إلى معرفته على سبيل 
التفصيل ؛ لأن هذا معلوم من كتب النحو» لكن لا بأس أن نتطرق إليه . 

قوله: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى): 

كل لفظ موضوع لعن يسمى كلامًا سواء أكان فعلاً أو حرفا أو اسمًاء أو جملة 
مفيدة» أو جملة غير مفيدة» فيشمل خمسة أشياء: الاسم» والفعل» والحرف»› 
والجملة المفيدة» وغير المفيدة» المهم أنه لفظ وضع لمعنى . فأصوات المدافع » وإشارة 
الأخرس ل تس لاما لاا لت طا 

وما قاله النحويون في «ديز» مقلوب «زيد» لا يسمى اسما؛ 05 تر ا 

فإن قال : «زيد» فهو كلام لغة»ء لأنه لفظ موضوع لمعنى . 

وقوله: (أما في اصطلاح النحويين فهو اللفظ المغيد): 

فخرج باللفظ : الإشارة» ولو أفادت معنى فلا تسمى كلاماء والكتابة لو أفادت 
معنی لا تسمی کلاما. 

وخرج بقوله: «المفيد» مالم يفد» كقولك : قام» أكل» شرب»» وقولك : زيد» 


شرح الأصول من علم الأصول 


عمرو › خالد» وقولك : فی» إلى» عن»› كلا. 

فکل هذا لا یسمی ۔ اصطلا حا ۔ کلامًا . 

وخرج به أيضاً قولك : إن قام زید. فهذا لیس بکلام؛ لأنه غير مفيد» فإذا قام زيد 
فما الذي يحصل؟ فالجحملة الآن معلقة » فلا تسمى كلاما. 

وخرج به على رآي بعض العلماء: «السماء فوقناء والأرض تحتنا)؛ فهذاغير 
لكن هذا غير صحيح» لأنا لو قلنا بهذا لقلنا: كل ما كان معلوماً إذا وقع خبرا فإنه 
فعلىن هذا إذا قلت : e a‏ 
TET E O‏ لآن هذا معلوم» وعلى 
e e‏ 

نم قوم چوس حولکم ما 

فالصحیح أنه لا ر يشترط أن تكون الفائدة متجددة» وآنه يجوز أن يكون الكلام 
کلاما ولو كانت فيه فائدة غير مشجددة. 

6 وقولهە: (وآقل ما يتكون منه الكلام: اا TT‏ 

وقد يتالت من آكثر من ذلك؛ لکن أقله اثنان» مثل : آن نقول : «زيد قائم» . 
yS e‏ 
e ©‏ (مغال الأول: حدر ومثال الثاني: استقام محمد): 

إذا قل ما یتکون منه الکلام اسمان ک «محمد رسول»» أو فعل وا. سم ؛ ك«استقام 


شرح الأصول من علم الأصول 


. E. e a e a a a E E E E E E E E. E E. E E. n a. n. n. a. n. n “a. Tk. ln. “n. n. “n E. n <. la. a. Sh in. n “Mk a a e aa a a a 


«(استقم» كلام مكون من فعل واسم»› وإذا قلت : «ف» نقول : هذا کلام متکون 


وواحد الكلام كلمة ه» وهي : او وي ا ا : إما اسم أو 
فعل» أو حرف. 

٠‏ قوله: (وواحد الكلام: كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد): 

كل لفظ موضوع لمعنى مفرد-يعني : غير مركب . 

فإذا قلت : «عبد اللّه» فهى كلمة يعني : لفظ موضوع لعنى مفرد» ولا يتم بها 
الكلام وإن كان في اعتبار العدد كلمتين . 

ه وقوله: (وهي إما اسم أو فعل أو حرف): 

الكلمة : إمااسم أو فعل أو حرف» إذا عندنا كلام وكلمة. 

والكلام في اللغة : اللفظ الموضوع لمعنى› وفى الاصطلاح : اللفظ المفيد . 

الكلمة فى اللغة بمعنى الكلام. 

يعني هي : لفظ موضوع لمعن مفرد وٳِن کان جملا قال تعالی : «إ حت إذا جاء 
أحدهم المورّت قال رب a‏ 
تعالی eT‏ 


: (أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: e RAE‏ 


(۱۳۳) حدیث صحیح متفق عليه : رواه البخاري (۳۹۲۸) ومسلم )۲۲١۲(‏ من حديث آبي هريرة 


1 


شرح الأصول من علم الأصول 


SE. E. E. Ek E. E. “ln. E. “ln. E. E. E. E. “E. “ln. “ln. EM. “N. “n. “N. Hh. “n. “ln. “ln. n. “n. H.-H. HM. HM. HM. n. E. E, E. “E. “Eh. 


والرسول مي قال : «كلمة») . 

ويقال : «قام فلان فألقى كلمة مفيدة)» وقد تكون خطبة تستغرق ساعة» فالكلمة 
في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح . 

والكلمة في الاصطلاح : هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. 

«اللفظ» خرج به الكتابة والإشارة. ٠‏ 


yS 
رآي النحويين‎ 

وخرج بقوله: «مفرد»: ما وضع لمعن مركب» فليست كلمة. 

ه وقوله: (والكلمة: إما اسم أو فعل أو حرف): 


س: فما الدليل على نها تنقسم إلى هذه الأقسام؟ 

ج : الاستقراء . . . يعني أن علماء العربية ‏ رحمهم الله داروا وجاسوا خلال 
الديار يتلمسون كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة (اسم أو فعل أو 
و 


af‏ 2 م 


3 ww wom 


(أ) فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن» وهو ثلاثة أنواع: 
الثانى: ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة فى سياق الإثبات. 
الثتالث: ما يفيد الخصوص؛ كالاعلام. 


رضي الله عنه قال : قال النبي 4 : : «أصدق كلمة قالها الشاعر ؛ كلمة لبيد: «ألا كل شئ ما 
e e‏ 


eT‏ وکل نعيم لا محالة زائل 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه قوله: (فالاسم: ما دل علی معنی في نفسه من غير إشعار بزمن): 
ادل عا مارفا ج اا ا و 
لما ذل غل مع ف تف رل هذا لا يشر امرف لانة دل على مي فى 


وقولنا: «من غير إشعار بزمن» هذا فصل يخرج الفعل لأنه أي الفعل دل على 


٠‏ وقوله: (وهو ثلاثة أنواع: 

الآول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني: ما يفيد الإطلاق» كالنكرة في سياق الإثبات. 

الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام): 

ونحن لا نقسم الاسم إلى معرب ومبني› لآن هذا من شأن النحاة» ونحن لا 
يهمنا في باب الأصول إلا دلالة هذه الأسماء. 

ه وقوله: (منها ما يفيد العموم): 

يعني الشمول لجحميع آفراد ما دل عليه . 

ه وقوله: (كالأسماء الموصولة): 

الاسم الموصول: اسم دال على العموم» والمحلى بأل غير العهدية دال أيضاً على 
العموم [ والعصر ا إن الإنسان ‏ [العصر :٠ء I RSE DLE ]١‏ 

س: «كالأسماء الموصولة» هل هذا تمثيل آم حصر؟ 

ج : هو تمثيل» لأنه سيآتينا ما يفيد العموم غير الأسماء الموصولة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات): 

إذا قلت : أكرم رجلاً: فھذہ لا تعم کل رجل» إنما یراد بها رجلا واحدا» فهي لا 
تعم جميع الرجال . لكن النكرة فيها شمول بدلي» وليس شمولاً عموميًا. 

س: فما معنی «شمول بدلي)؟ ) 

يعني إذا قلت : «أكرم رجلا :هي تعم كل رجل على سبيل البدلء فاا 
أمامي مائة رجل› فإذا قلت : «آكرم رجلا»» تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل 
البدل» لكن لا تشملهم كلهم . 

لو قال هذا الرجل- الذي أمرته أن يكرم رجاأ-: أنا أكرم كل المائة . 

نقول: هذا لا يصح› هذا يخالف النص» إنغايجب عليك آن تكرم واحدامن 
ھۆلاء على سیل البدل: فلك أن تكرم رقم واحد أو رقم عشرين» أو رقم خمسين» 
ولك آن تكرم رقم مائة» أما أن تكرمهم كلهم فلا. 

وهذا بخلاف العموم الشمولي : فهو يشمل كل الأفراد على سبيل الشمول» إا : 
النكرة في سياق الإثبات هي من باب الإطلاق فقولا : «أعتق رقبة» : يشمل أي رقبة 
على سبيل البدل» لكنها مطلقة » فأي رقبة تعتقها تكون قد امتثلت . 

6 وقوله: (ما يفيد الخصرص› کالاعلام): 

«۲لأعلام» يعني الأسماء التي وضعت علماعلى مسماهاء مثل : محمد» عمر» 
خالد» زید» بكر . . . إلین آخره. 

نقول : هذه آسماء تفيد الخصوص ٠‏ ولهذا تعين مسماها. 

ر ا فار ا ا ا وال ع از 


شرح الأصول من علم الأصول 


(ب) والفعل: ما دل على معنى فى تفسه وأشعر بهيشته بأحد الأزمنة الثلاة: 


وهو إما ماض: کفهم» أو مضارع: کیفهم»› اوق کافهم» والفعل باقسامه یفید 


ه قوله: (والفعل ما دل على معنی في نفسه): 
N ge.‏ 

ه وقوله: (وأشعر بهيئته بأحد الأزمنةالثلاثة): 

يعني لا بمادته . 

6 وقوله: (أشعر بهیئته): 

مثل : اضرب» يشعر بهیئته بزمن ماض. «اضرب» يشعر بهیئته بزمن مستقبل . 
«(يضرب» يشعر بهیئته بزمن حاضر . 

أما ما أشعر جادته لا بهيئته فإن هذا ليس فعلاء > مثل الصباح» فقول القائل : : ما 
ا > فهذا يدل على الزمن صباحاء لكن بادته» ونقول: E‏ 
فهذا يدل على الزمن لكن بأدتهء ولهذانقول: «أشعر بهيئته»» ليخرج ما دل على 
الزمان مادته كالصباح والمساءء والليل والنهار» وما أشبه ذلك فهذا ليس بفعل . 

فإذا قلت : أصبح زي وأمسى زيد» فهو فعل ؛ لأن كلمة «أصبح» تدل على الزمن 

٠‏ وقوله: (بأحد الآزمنة الثلاثة): 

فالفعل ثلاثة أقسام . 

6 وقولە: (إما ماض ک «فهم) او المضارع ك «يفهم) أو أمر ک«افهم)) 

إذا ا لماضي ك «فهم» ا بهیئته بزمن مضى › وايفهم» مضارع يشعر بهیئته بزمن 
EN E‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


6 وقوله: (والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له): 

الفعل بكل آقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة ولهذا إذا قلت : صام 
زید يوم الاثنین › فاا يدل هذا على آنه يصوم كل اثنین!! إا يدل على آنه صام يوم 
الاثنين فقط ولو مرة واحدة» لكن إن وجد قرينة فنعم» كما لو قيل : كان يصوم يوم 
الاثنين» فكلمة: «كان» تفيد الاستمرار غالا ونقول: فإن العموم منها بلفظ 
«کان) . ) 


ولو قلت : سها النبي وة فسجد» فهل يعم كل سهو؟ الجواب : ل لا يعم کل 
فالقياس آن يسجد في كل سهو ياثله ؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلن . 

وفي احقيقة هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحوء لکن هم ما 
يتعلق بالفقه وأصوله معانى هذه الأشياءء و 
فلو قال قائل لامرته : «أنت» وقال من بجانبه : «طالق»! ٠‏ 

a‏ لا ا لآن هذا ليس كلاما؛ والكلام يجب أن يكون لفظًا مفيدا. 


0 0 ۴ 
ې چ 


(ج) والحرف: ما دل على معنى فى غيره ومنه. 

| -الواو: وتأتي عاطفةء فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكي ولا تقتضي 
الترتیب ولا تنافیه إلا بدلیل. 
والتعقيب» وتأتي سببية فتفيد التعليل. 

۳ اللام الخحارة: ولها معان متها: التعليل. والتمليك. والإاباحة. 

٤‏ - على الحارة: ولها معان منها الوجوت. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ه قوله: (الحرف: ما دل على معنی في غیره): 
أما في نفسه فلا يدل أبداء ولهذا إذا قلت : الرجل في المسجد» ذ«في» ما دلت 


على شيء» فلولا ا مسجد ما دلت على شيء إطلاقاء » فالظرف هو ما بعد «(في» وهو 
الذي استفدنا منه الظرفية . 

كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسهاء إنما يظهر معناها با بعدها . 

ه وقوله: (الواو: وتأتى عاطفة فتفيد اث شتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي 
الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل): 

فهذا نستفيد منه أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليلء فاد 
وردت النصوص بأحكام معطوفة اواو فإنها للتشريك ولا تقتضي الترتيب ولا 


تنافیه إلا بدليل . 
مثال ذلك [البقرة:۸١١]‏ » e‏ 
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وقوله تعالی : ون ما ر نای رتیت قز قر 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Ç‏ [التربة:: 

فكلها معطوفة بالواوء فهل نقول: : لا تعط المساكين حتى ينتهي الفقراء» ولا تعط 
العاملين عليها حتى بهي النقراء وامساكين» ولا تعط الزلفة قلوبهم حتى يقي 
الفلاثة؟ الجواب: لاء فالواو لا تق تقتضي ههنا الترتيب» فيجوز أن تعطي آخر واحد 
وتدع ول واحد. 


CTD‏ : رواه مسلم (برقم ۱۲۱۸) في سياق صفة حج النبي ية من حديث جابر بن 
عبد الله وفيه ثم حرج من الباب إلى الصفاء > فلما دنامن الصماقراً : #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله «أبدأ با بدا الله به»» فبداً بالصفا فرقى عليه . . . الحديث 
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وإذا قال الإنسان : هذا وقف على أولادي وأولادهم. 

نقول: قد اشترك الآولاد وأولادهم ٠‏ إلا إذاوجد دليل يدل على الترتيب بأن 
يقول : «وقف على آولادي وعلی آولادهم بطتا بعد بطن؛. ) 

فهنا : يبدا بالآول فالآول؛ لآنه قال : ابطتا بعد بطن». فلا نعطي البطن الثاني مح 
وجود أحد من البطن الأولء ولولا هذه الكلمة لكنا نعطيهم جميعًا؛ لأن الواو لا 
تقتضي الترتيب . 

س: ولكن هل الواو تنافي الترتيب؟ 

ج : لا تنافيه إذا وجد دليل ء وإذا وجد دليل الترتيب فإنها تقتضه 

فعندنا ثلاثة أمثلة: ٠‏ 

إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 [ابةر: ۸٠‏ وجد فيها دليل الترتيب وتقدے 
الصفا. 

إنما الصدقات لفقراء والمساكين والعاملين علْها والمؤلة وهم وفي الرقاب 
والغارمين sS‏ [التوبة : ]٠٠‏ هذه 
لا تة تقتضي الترتيك و لا تنافيه . 

ه٠‏ وقف على أولادي» وأولادهم بطتا بعد بطن» هذا يقتضي الترتيب لانه 
وجد ما يتقضي الترتيب . 

وقوله تحال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا رجوهکم وأیدیکم ا المرافق 
وامسحوا برءوسکم وأرجلگم إلى الْکعیین ) اماب ١‏ . يقتضي الترتيب : والدليل 
على ذلك السنة؛ لأن الرسول كان يتوضاً مرت(" . 

والعلماء مختلفون في هذه الآية فمنهم من يقول: إنها ليست للترتيب إلا على 
وقد ذهب الشيخ إلى ذلك في «الشرح الممتم» )٠١١ /١(‏ فقال : : (وجه الدلالة من الآية : 


إدخال الممسوح بين المغخسولات» وهذا خروج عن مقتضى البلاغة» e‏ 
الكلام» ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب . 
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ات ق ا و 

@ وقوله: ( وتأتي عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب): ا 

كلمة عاطفة تفيد نها تأتى غير عاطفة ‏ فتقول : «جاء زيد فعمر» فهنا تفيد الترتيب 
والتعقيب . ۰ ) 
لكن التعقيب لا يلزم منه الفورية» بل قد يكون التعقيب مع التأخر فيقال مثلاً: 
«تزوج زید فولد له» وهو قد ولد له بعد تسعة أشهر » لكن إذا لم تحمل امرآته إلا بعد 
شهرين من الجماع» لا يقال: تزوج فولد له» لوجودالفاصل. ٠‏ 
وقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 4 
[الحج :۹۳] . | 

س: فهل اخضرت الآرض في ليلة؟ 

ج: لا. . لكنها من حين نزل المطر بدآت في الإنبات . 

ٳڏا فالترتيب في کل شيء بحسبه. | 

وقوله: (تأتي سببية فتفيد التعليل): 

وأن ما قبلها سبب لا بعدها وعلة» كقوله تعالى : ط ولا تَطْغَوا فيه فيحل عليكم 
غضبي 4# [طه:۸۱] . فالفاء هنا سببية أفادت التعليل أي : أن ما قبلها علة لما بعدها. 

وتقول: (لا تخاصم أباك فتغضب مولاك)ء فهنا كذلك هي سببية» فما قبلها 
نت اا بها 

6 وقوله: (ثالتًا: اللام الحارة. ولها معان» منها التعليلء والتمليك والاباحة): 

فا ت ا 

) وتأتي أيضاً للتمليك : فتقول: هذا المال لك. 


..)٥٤.٥۳ /١( انظر «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )۱۳١( 
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وتاتي لاوباحة فتقول : : ولاوإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيامء 

والأمثلة كثيرة ة في هذه المعاني . 

6 وقوله: (رایعا: على الجارةء ولها معان» منها منها: الوجوبت): 

«اللام الجارة» احترازًا من اللام غير الجارة مغل : لام الابتداء ولام التوكيد وما 
آشبه هذا . 

ا «على الجارة» فهل هناك «على» غير جارة؟ نعم» إذا دخلت عليها «من» 
صارت معني فوق» تقول : «دخلت عليه من على الجدارء أي: من فوق وهذه 
ليست جارة فلا تدخل في كلامنا هذا. 

يقول: «على الجارة ولها معان منها الوجوب)ء فتقول: «عليك أن تخلص 


العبادة للّه» - يعني . : يجب عليك ۔ -وفي كلام الفقهاء من هذا كکشير» يقولون مثلا: 
«وعليه أن يقول كذا). و«عليه أن يتوب»» و«عليه أن يسجد»ء وما أشبه ذلك . 


کډ کډ چ 
أقسمام الكلام: 
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. 
- فا خبر: ما يكن آن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 
فخرج بقولنا: «ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» الإنشاء لأنه لا يكن 
فيه ذلك؛ فان مدلوله لیس مخبرا عنه حتی يمن آن يقال آنه صدق أو كذت. 
6 قولە: (قسام الكلام): 
الآن دخلنا في قسم جديد من أقسام الكلام وهو الخبر والإنشاء. 
6 وقولە: («أو») : 
للتنويع› وهي مانعة اجتماع بمعنى آنه لا يكن أن يوصف خبر واحد بأنه صدق 
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ه وقوله: (فخرج بقولنا«ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته): 
لاء اه لامك ف لك فن مدل ا م عه خی كن أن وف 
بأنه صدق آو کذت): 

فإذا قلت «اكتب» فماذا ‏ تقول لي؟ اذا کت :رید آن تز قلت : ماذا أكتب؟ وإذا 
کنت ترد أن تعصي قلت : لن أكتب . لكن هل يكن أن تقول لي : إنك صادق؟ لا 
مکو انه لن راء ولا یکن ان تقول : «واللّه إنك كاذب» لأن هذا ليس خبراء 
اللّهم إلا على سبيل أن يجعل الأمر بجعنى الخبرء مغل أن أقول للإنسان «كل» على 
سبيل الإذن » فإذا وقع الأمر على هذا الوجه صار بنزلة الخبر؛ لأن قولي لك: 
«كر» كأنى قول : «قد أذنت لك أن تأكل»» وهذا خبر يكن أن يوصف بالصدق أو 
بالکذت. 


وخرج بقولنا: «لذاته» الخبر الذى لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب 
باعتىار ا لمخبر به ودلك ان ا أقسام: 

الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. 

الثاني: ما لا يكن وصفه بالصدق کا -خبر عن المستحيل شرعاً أو عقلا. 

فالأول كخبر مدعى الرسالة بعد النبى َة والثانى كالخبر عن اجتماع 
النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 
رجحان آحدهماء کإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

ه قوله: (الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه): 

هذا لا یکن آن یوصف بالکذب . 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: من أجل نفس الخبر أم من أجل المخبر به؟ 

ج: من أجل المخبر به ؛ فلو أن أحدا غير اللَّه-عز وجل قال لك : إن الكاقرين 
شر البرية! يكن أن تقول : صدقت» ويكن أن تقول : كذبت» ولكن لما جاء عن الله 
لا يکن أن تقول كذبت . 

وكذلك ما جاء عن رسول الله کل بخبر ثابت؛ فإنه لا یکن أن یوصف بالکذب 
لا لذات الخبر ولكن من أجل المخبر به. 

6 وقوله: (الثاني: ما لا يکن وصفه بالصدق» كابر عن المستحيل e‏ 
عقلاً): 

فهذا لا يكن أن يو صف بالصدق . 

فالخبر بشيء مستحیل عقلاً أو شرعا لا یکن أن نصدق به . 

والمستحيل شرعاً: (كخبر مدعي الرسالة بعد النبي بة): 

فهو سه فرعا ن رال قال: [ولکن رل الله وخاتم النبيين & 
[الاحزاب »]٠٠:‏ فأي : إنسان يدعي آنه رسول بعد أن بعث رسول الله ك فإننا نقول له : 
«کذبت» من دون أن ننظر › E E‏ 

والمستحيل عقلاً: ٠‏ (كالخبر عن اجتماع النقیضین» کالحر کة والسكون في عين 
واحد في زمن واحد): 

E‏ فقال IT O ERIE‏ دا کدت» 


o‏ الله عز وجل - لا يوصف بالوجود ولا بالعدم ماذا 
نقول لهم؟ 


موجود وإما معدوم» آما لا موجود ولا معدوم! فهذا مستحیل . 


شرح الأصول من علم الأصول 


RL RL “RL “a. “RL “ER “u. “RL “Ru. “HR “u. “ER “RL “ER “Eh, 


وهذا رجل ثقة صدوق قام يحدثنا فقال اک ھر اکل yT‏ 
وكذت. 

فإذا آخبرنا مخبر ولو كان من أعدل الناس أن الجزء أكبر من الكل › > قلنا: هذا 
خبر كذب؛ لأآنه مستحيل . 

6 وقوله: (الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على السواء آو 
مع رجحان أحدهما: كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه). 

فهل هذا يكن أن يكون صدقًا ويكن أن يكون كذبا على السواء؟ لاء فإذا أخبر 
به المعروف بالصدق فالراجح صدفه» وإذا أخبر به المعروف بالكذب فالراجح كذبه. 
فالذي لا نعرف عنه شيًا يتساوئ الأمران في حقه حتى نجد قرينة» فصار الخبر كل ما 
يكن آن يو صف بالصدق أو الكذب لذاته أي بقطع النظر عن المخبر به آما باعتبار 
اللخبر به فمنه ما لا يكن أن يوصف بالكذب» ومنه ما لا يكن أن يوصف بالصدق › 
ومنه ما يحتمل الأمرين وهو في أحدهما أظهر أو مع التساوي . 


2 د ژد ` 
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۲ والانشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» ومنه الآمر والنهي. 
کقوله تعالی: [ واعبدوا لله ولا تشر كوا به شیا [الساء:٠۳].‏ وقد يكون الكلام 
خبرا e EES,‏ للفظية مثل: بعت وقبلت» فإنها باعتبار 
دلالتها على ما في نفس العاقد خبر» وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

قوله: (الإنشاء ما لا يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب ومنه الأمر 
والنهي كقوله تعالى: ل واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیا 4): 

الإنشاء ما لا يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب» فكل كلام لا يصلح أن يقال 
عنه صدق أو كذب فهو إنشاء» ومنه : الأمر والنهي : کقوله تعالی طإ واعبدوا اله 
رلا تشر كوا به شيا 4 الأمر : (اعبدوا اللّه)» والنهي : .(لا تشركوا به شيتا) فهذا 


شيج اسول مز عل لامو 
إنشاء وليس بخبر . ومنه الاستفهام والترجي والتمني . 

6 وقوله: (وقر يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود): 

مثل: صيغ البيع» والإجارة» والوقف» والرهنء والنكاح» وغير ذلك . فكل 
صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها آنها خبر» ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء . 

لأنها خبر وإنشاء باعتبارين» مثل : «بعت)» و«قبلت». 


«بعت» : هذا الإإيجاب . 

و«قبلت» : هذاالقبول . 

فقول : البائع للمشتري : «بعت عليك هذا» هذا صورته صورة الخبرء لکن معناه 
الإأنشاء» فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد» وإنشاء باعتبار ترتت 
الف 

إذا قال الشاني «قبلت» فهذڏه خبر وإنشاء» فهي ی خب باعتبار دلالتها على ما في 

نفس المشترى: واإنشاء تاغضار ترتب العقد عليها. 

كذلك لو قال الإإنسان: «وقفت بيتى)› فهذا ر «(وقفت 
ی و اراد ا0 و قف خا ی فهو خد فان کان صادقا فهو وقف» وإن کان كاذ 
فليس بو قف . 

فلو آن واحدا قال : «إني وقّفت بیتي» یقصد فیما مضی هل یکون وقَمًا؟ | 

نقول: إن کان صادقا وقد وقف فیما سبق فهو وقفلا باعتبار قوله الآن بل 
باعتبار ما سبق» وإن کان کاذبا فإنه لا یکون وقَقًا . 

أما إذا قال : «وقفت» على آنه ينشي الو قف الآن» فهذا ليس بخبر» وإنغاهو خبر 
من وجه» إنشاء من وجه: فباعتبار آنه ٳخبار عما في نفسه فهو خبر» وباعتبار ترتب 
الوقف على هذا الكلام فهو إنشاء. 

وكذلك لو قلت : «زوجتك أبنتي وآنا أقصد آني زوجتك فيما سبق» فهو خبر 
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لكن إذا قلت : «زوجتك ابنتي» أريد إنشاء الأن» فهو خبر إنشاء . 
» ا و سے و ر 
ولهذا إذا قلت : «زوجتك ابنتى» أريد إنشاء الآن» فآنت تقول : «قبلت»» وإ 


كنت أريد الخبر» فإن كانت زوجتك» تقول : صدقت» وإن لم تكن كذلك تقول : 


وقد يأتي الكلام بصورة الغبرء والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. 

مغال الأول: قوله تعالى: «والمطلقات يربص بأنفسهن ثلاّة قروء 4 
[البقرة:۲۲۸]» فقوله: « يتربصن » بصورة الخبر. والمراد بها الأمرء وفائدة ذلك تأكيد 
فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العكس: قوله تعالى: « وقال الُذين كقروا للُذين آمنوا اتبعوا سبينا 
وأتحمل خطاياكم 4 [النكبرت:٠٠‏ فقوله: [ وأتحمل 4 بصورة الأمرء والمراد بها 
الخبر» أي: ونحن نحمل» وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض 
الملزم به. 

ه قوله: (وقد يأتي الكلام بصورة الخبرء والمراد به الإنشاء» والعكس): 

فالعكس أن يأاتي بصورة الإإأنشاء والمراد به الخبر. 

ه وقوله: (مثال الأول: قوله تعالى: بط والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة 
روء 4 فقوله: ظ يتربصن » بصورة الخبر): 


والمراد بها الأمر؛ لأن الله لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن مجرد خبر» بل 
و ق E NE e‏ 


سے ر 0 
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ا ا و ۰ 
أشهر وعشرا 4 [البقرة:٠۳٠]‏ فهو خبر بمعنى الأمر . 
e‏ وقوله: (تاکید): 


يقال : «تأكيد»» ويقال : «توكيد»» و«توكيد» أفصح من «تأكيد»» لقوله تعالى : 
ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها & [النحل:١٠].‏ ولم يقل تأكيدها؛ ولهذا يقال : 
«(وكده» احسن من (أكده) . 

e‏ وقوله: (وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه 
كصفة من صفات المآمور): 

فإدا قيل : (المطلقات يتربصن) فالمعروف أن الخبر صفة فى المخبر عنه تقول : «زيد 
قائم»» «قائم» خبر »ولکنه في المعنى غ ففي ‏ الْمطلَقات بتربصن 4 
e E SL‏ فكأن هؤلاء الطلقات نفقذن هذا 
الأمر حت صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن . 

٠‏ وقوله: (ومثال العكس: قوله تعالی: ل ين آمنوا اتبعوا 

سبیلنا ولنحمل خطایاکم 4): 

اا ادن در ر اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم » يعني 
نتتحمل خطاياكم! وهذايقع كشيرا الآن» كثيرأ مايغرر ويقول : افعل وما جاءك 
علي! هذا یقع کثير!! واللّه عز وجل قال لهؤلاء : وما هم بحاملین من خطاياهم 
من شيء إِنهم لکاذبون ) [الروم ۲۰ لکن يريدون أن يغروهم . 

فقوله : [ ولنحمل ‏ بصورة الأمر» والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل . 

ه وقوله: (وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به): 

تقدير الآية : وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم . 

لكنهم قالوا: ظ ولتحمل خطاياكم )» فألزموا أنفسهم بالحمل»ء فجعلوا المخبر عنه 
كآنه شيء مفروض ملزم به» فهنا صورة الكلام : إنشاء» والمراد به الخبر . ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


إذّا ما هى الفائدة؟ لاذا جاء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر؟ 
نقول: الفائدة فى ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما خبروا عنه بنزلة المغروض الذي هو 


4 n. ER. ER. E. E. u. RL. HR. ER. “u. RL. “a. “u. “u. “YER. “Ri. “Ru. “Ru. “u. “E. “ER. “ER. “Ru. ER. EL 


شرح الأصول من علم الأصول 


الحقيقتوالمجاز 


وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومحجاز. 
فالحقيقة: هى اللفظ اللستعمل فيماوضع له» مثل «آسد» للحيوان 


فخرج بقولنا: «المستعمل») المهمل. فلا یسمی حققة ولا محازا و حرج بقولنا: 
«فيما وضع له» المجاز. 


e .‏ (الحقيقة في اللغة: الشيء الثابت المؤكد): 
تقول : هذا حقيقة حقيقة؟ فيقول : نعم » يعني أنه ثابت مؤكد. 

والمجاز في اللغخة: مكان المججواز-يعني مكان العبور» لكنه في الاصطلاح 
یختلف . 

٠‏ وقوله: (وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى: حقيقة» ومجاز): 

E‏ ا : إما حقيقة وإما 
ا 

ج: ی یا ا تیان ا 
غلب من الحقيقة › > لکنه واقع . ) 
ولكن شيخ الإسلام"" ۔رحمه الله ۔يقول: إن تقسيم الكلام إلى : حقيقة 
ومجاز» تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة » وأنه ليس معروقا فى عهد الصحابة ولا 


ا ے کے 
0۷ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف ب «ابن تيمية» . 


اللأصول من e‏ الأصول 


(IA) 


ی و فه 
على كل حال نحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز» وهو من تأليفنا لكن 
إنغا وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة» أو يتبين لنا بيانتًا واضحا أنه لا مجاز هذا من 


qe 


7 


وهناك عذر ثان اا وهو آنه ٣‏ و 
لتصنيف منهح معين للمعهد» ومشينا علين هذه الخطة › فهذا عذر لکنه عذر منکسر 
الرجل واعتمد على عهن» حيث لم يتبين لنا بياتًا واضحًا أن المجاز ليس بموجود» 
ES lee‏ بن القيم أنه ليس هناك مجاز“'' » الإنسان قد 
یتبدل رآیه › انظروا مثلا في كلام العلماءء فقد يكون للواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر 


فى مسالة وأاحدة. 


(۱۳۸( انظر «مجموع الفتاوی» (۲۰/ )٤٠١ ٤٠١‏ فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله . أن ذلك ليس 
معروفا في زمن أصحاب النبي بيا والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من آئمة المسلمينء 
وهم أعلم بقواعد اللغة ممن جاء بعدهم . وكذلك فالأئمة السلفيون المصنفون والتكلمون في 
أصول الفقه لا يوجد ذلك في كلامهم: كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وداود 
وأتباعهم . 
وقال : (فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام 
E‏ 
وإنغا عرف ذلك في كلام المعتزلة ومن سلك طريقتهم» وهم في ذلك ليس لهم إمام في فن من 
فنون الإسلام : لا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا اللغة ولا النحوء بل أئمة اللخة والنحو 
E‏ 

١‏ : الر لن غو بطاعة هذا الكتاب للمعاهد العامة بالرخلة الاتوية: 

ES E N EE E ) 
بطلان المجاز من خمسين وجها.‎ 


شرح الأصول من علم الأصول ‏ 


ggg ggg ggg ees 


© 4 ااا ا : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل: ((أسد) 


TS‏ ا 

@ وقوله: (فخرج بقولنا «المستعمل»: ال 

فنحن قلنا اللفظ المستعمل ولم نجعل اللفظ فصلاً؛ لأنه جنس» وإلافقد خرج 
باللمظ الإإشارةء فالإإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز اخ لو متا لا نها لست 
بلفظ » والكتابة أبضا عندهم لا تسمى حقيقة ولا مجاراً من حيث الكتابة ولكن من 
جت الکو ت فد ایکون فة واا 

والمهمل لايسمى حقيقة ولا مجازاء مثل : «دايز»» فإذا قال قائل : إن «داين 
مستعمل في اللغة الإنجليزية. فالجواب : نحن نتكلم عن اللخة العربية؛ ف«دايز» 
مهمل في اللغة العربية غير مستعمل . 

وقوله: (وخرح بقولنا: «فيما وضع له): المجاز): 

لان المجاز مستعمل في غير ما وضع له. 


وتنقسم الحقبقة إلى ثلائة أقسام: لغويةء وشرعية وعرفية. 

فاللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: «في اللغة» الحقيقة الشرعية والعرفية. 

متال ذلك الصلاة: فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في کلام آهل 
اللغة. 


© قوله: (وتنقسم الحقيقة إلى ثلائة أقسام: لغوية» وشرعية. وعرفية): 


شرح الأصول من علم الأصول 


. E. Eh. Teese sue II IIIIII TT TT 


والآأصل الأصل اللغوي E‏ ؛ فلا نحمل اللفظ على الحقيقة 
الشرعية إلا إذا جاء فى لسان الشارع › ولا نحمله على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في 
لسان أهل العرف. ‏ 

فالأصل هو الحقيقة اللغوية » وهو : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغةء وهنا 
نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف | حقيقة من المجاز . 

© وقوله: (فخرج بقولنا: «في اللغة» الحقيقة الشرعية والعرفية» مثال ذلك: 
الصلاة : فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء فتحمل عليه في كلام آهل اللغة): ِ 

فإاذا جاء في كلام اللغة : الصلاة اقالرادالدع ي ان و ي 
فالمراد بها الصلاة e‏ 


وأو وور م 
N TT‏ 


والحقيقة الشرعية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. 

فخرج بقولنا: «في الشرع' الحقيقة اللغويةء والعرفية. 

مثال ذلك: الصلاة» فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم» فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. 

هذا هو تعريف الصلاة عنذ الفقهاء۔ رحمهم الله ونحن ذكرنا أن الأولى في 
التعريف أن نقول: هى التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم؛ لأنك إذا قلت : إنها أقوال وأفعال فقط صارت العبارة 
جافة» فإذا قلت : «التعبد للّه» عرفا أن الصلاة الآن عبادة» فأصبحت العبارة أحسن ٠‏ 

س: فإذا قال النبى يا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»“ فهل المقصود 
بالصلاة هنا الدعاء؟ ۰ 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


e r A EE E E 


متهم مات ا AI‏ 

فالمقصود هنا الصلاة الشرعية» وهي الصلاة E‏ وهكذا إلا إذا وجد 
فرينة على آن المرد بها اللخة الحقيقة اللخوية . فنعمل حينئذ بالقرينة. 

ومثله قوله تعالی : ٠‏ ل خد من أموالهم صدقة هرهم وتزکیهم بها وصل علّهم 4 
[التوبة:١٠٠]‏ فإن النبي وا فسر ذلك بأنه کان إذا تاه قوم بصدقفة قال : : «اللهم صل 


عا ن ¢ 


% % %* 
واحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له فى العرف. 
فخرج بقولنا: «في العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية 
مثال ذلك: الداية فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان» > فتحملل عليه 
في كلام آهل العرف. 


معنى داك أن الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه 
بختلف» فقد یکون عرقًا عامًاء وقد یکون عرقًا حاصًا. 


ف«الداية) عند أهل العرف ذوات الأربع من ا وعندآخرين إذا 
قيل : «الدابة» فهي «الحمار» خاصة» وعند آخرين ! إذا قيل : «الدابة» فهي ما و 
فتختلف الأعراف . 


س و 

)1\۲( وغا يدل على ذلك أن هذه الآية نهي للنبي لإ عن الصلا: صلاة الجنازة على المنافقين» 
وهذامعروف . 

۳ حدیث صحيح متفق عليه : : رواه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۷۸ NE OE‏ 
أبي أوفى رضي الله عنه قال : : كان رسول الله ية إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم صل 
عليهم» فتاه بي : أبو أوفى بصدقته فقال : «اللهم صل على آل بي اوفى» . 


شرح الأصول من علم الأصول 


TTT TRDSLDRLTITITTITTITTTTTTTTTTTTTT——— 


بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماء» E‏ 
الفاعل في اللغة العربية› فالفاعل عند أهل النحو هو الاسم المرفوع الذي تقدّمه فعل 
ا EV ERS‏ زید 
الفاعلء OTE TENE‏ 


n xf م‎ 
> E 


وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معنا 
الحقيقي في موضع استعماله» فيحمل في استعمال آهل اللغة على الحقيقة 
اللغويةء وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال آهل العرف 
على الحقيقة العرفية. 


وهذه فائدة مهمة؛ فلو أن رجلاً أوصى بشاة فقال : «أوصيت بشاة۔ بعد موتي ۔ 
تذبح تفر على الفقراء» فذهب آخر واشترى عنرا ووزعها على الفقراء فهل یکون 
TE‏ 

ج: نعم : : لآن الشاة ذ في العرف تشمل الذكر والا نى من الضأن . 

س: ولو قلت: خذ هذه الدراهم -المائتي ریال - واشتر ل بها شاه فذهىت 
واشتریت تیسسًا له قرون - وقلت: «له قرون» - لأن بعض الناس إذا راه كذلك 
یعده احتقار؟ له فهل تکون متثلاً؟ 

الجواب : نعم ؛ لأن الشاة في اللغة تشمل الجميع › بل هي جتن في عرف اتيا 
في باب الدماء في باب الحج› > فإذا قالوا «عليه شاة» فهو يشمل الذكر والاآنشى من 
الضأن والماعز› واللَّه أعلم . 


al at al 
Zî iS is 


۲ - والمحاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» مثل «أسد» للرجل 


فخرج بقولنا: «المستعمل) المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. وخرج بقولنا: 
في غير ما وضع له» الحقيقة. 


سبق لنا أن الكلام ينه ينقسم إلى حقيقة ومجاز» وأن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسا 
SE e i‏ الشرعية rs‏ 
الشرعي » والعرفية على مدلولها العرفي» واللخوية على مدلولها اللغوي 


فولە: ٠‏ (والمحاز: هو اللفظ الستعمل في غير ماوضع له مشل (آسد») 
للرجل الشجاع): 

إذا استعمل الشارع «الصلاة» معني الدعاءء فهي بالنسبة للحقيقة الشرعية : 
مجاز» وإذا استعملت في اللغة معني الدعاء» فهي حقيقة» وفي «الصلاة) : مجازء 
وكذلك في الحقيقة العرفية؛ وإذا كان الواضع لغويًاء فإن المجاز ما خالف الحقيقة 
اللغوية» وإذا كان الواضع الشرع» فإن المجاز: ما خالف الحقيقة الشرعية» وإذا كان 
العرف» فإن المجاز : ما خالف الحقيقة العرفية. 
) وعلى هذاء فاستعمال «الدابة» لكل مادب» بالنسبة للغة: حقيقة» وبالنسة 
للعرف: مجاز؛ لأنه في العرف لا يراد هذاء إذافقوله: «في غير ما وضع له) 
ا 


ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل ؛ ؛ لن حملها على 
النعاء مجان 


e‏ وقوله: (فخرج بقولنا المستعمل: المهمل فلا يسمى حقيقة ولا محازا): 
سبق مثاله . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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6 وقوله: (وخرج بقولنا: في غير ما وضع له): الحقيقة): 


$C 


red r 1 i 


ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة» 


۴ هو ١‏ ۰ ۰ 
وإذا ضربنا لهذا مثلاً فى صفات الله عز وجل تبين : قال الله تعالى : ¥ الرحمن 
على العرش استوى 4 [طه:٠] E E TPAD TEE‏ 
الاستيلاء! قلنا لا نقبل مثل هذا؛ لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته 

ولا قبل إلا بدلیل9“ . 


وإذا قال قائل  :‏ بل یداه مبسوطتان ) [الاند: :]۔ یعنی . ا وان 
المراد بهما النعمة"““ ! قلنا له : لا نقبل؛ لأن استعمال اليد في النعمة مجاز› ولا 


a. 


PES TETER 
من غير سیف ولا دم مهراق‎ yT 

ليس بدليل» فالاستواء حقيقة في العلوء ثم حدث له معن الاستيلاء ء في هذا الشعر المولد 
الحادث بعد كتاب اللّه» ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن. 
فحمل اللفظ القرآني على هذا الشعر المولد الحادث لا يجوز انظر «الصواعق المرسلة) 
(1/ ۷۲( . 

O I 
ˆ صفة اليد إلى أحد معنيين › فقالوا: اليد مجاز في النعمة أو القدرة!! وقد أبطل ذلك الإمام‎ 


شرح الأصول من علم الأصوز. 


فإدذا قال : عندي دليل صحيح ينع إرادة الحقيقة ء وهو العقل والنقل : 

أما النقل : فلقوله تعالي : لیس کمثله شيء 4 [الشورئ:٠٠].‏ 

فا واب : أن نقول : إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلةء فها نت لك يد ولبعيرك 

وأما الجواب عن العقل › فقول : نعم » فالتباين"“'“ بين المحالق والمخلوق 
صحیح » فکما آنھما متباينان بالذات ؛ فإنهما متباينان فى الصفات . 

وعلى كل حالٍ هم شيء عندنا في المجاز هو : آن نع حمل الكلام على مجازه 
«القرينة» ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظيةء وليس هذا موضع البحث. 


کډ کچ 


ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقى 
والمجازي ليصح التعبير عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقةء والعلاقة إما 
أن تكون المشابهة أو غيرها. | 

© قوله: (ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى محازه و جود ارتباط بين المعنى 
الحقیقی والمجازي ليصح التعبير تنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة): 

فهذا آیضاً لا بد منه» لابد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز» يعنى : بين 
2 ابن القيم من وجوه متعددة فليراجع » ومن هذه الوجوه ما ذكره الشيخ ههنا فقد قال ابن القيم 
عن تحريف الحهمية: (وهذا باطل من وجوه» أحدها: أن الأصل الحقيقة فدعوى المجاز 
مخالفة للأصل . والثاني : أن ذلك خلاف الظاهرء فقد اتفق الآأصل والظاهر على بطلان 


هذه‌الدعوئ. ..). 
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المعنى الحقيقي والمعنى المجازي› E e as‏ فان لم یکن هناك 
علاقة فلا يصح المجازء فلو عبرت مثلاً بالخبز عن الشاة والبيت» لا يصح؛ لعدم 
العلاقة» لكن لو عبرت عن العصير بالخمر يصح ؛ للعلاقة» لآن أصل الخمر 
E E‏ راا رایت زر واا 
بالر قبة ؛ e‏ لكن هل تعبر عن الاأنسان بالظفر› فإذا 
نزلت إلى السوق وجدت ظفرا ب يحرج عليه أي : يساوم عليه فاشتريت هذا الظفر 
وأعتقته» فإن هذا لا يصح»› فليست هناك علاقة؛ أولاً: لأن الظفر لا يطلق على 
الإنسان . وثانيا : لأن الظفر جزء يسير لو فقد لا يوت الإنسان بخلاف الرقبة . 

وكذلك لو قال تزلت إلى السوق فوجدت أصبعًا يساوم عليه فاشتريته 
و أعتقته ؛ فإن ذلك لا يصح . 


هافر الا ببعض أجزائهاء دل ذلك على أن هذا الجزء واجب 
يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) اسج:۷۷] يدل على آن الركوع والسجود 
a‏ 


e ES E 
ولشیخ الإسلام ابن تبميه رحمه الله کلام شبيه بهذا فانه قال في «(مجموع الفتاوئ»)‎ ٣١ ۷( 
(وإذا كان الله قد سمى الصلاة تسبيحًا فقد ذل ذلك على وجوب التسبيح » كما‎ :)٠١١ /۲۲( 
أنه لما سماها قياما في قوله تعالى لقم الليل إلا قليلاً) دل على وجوب القيام» وكذلك نا‎ 
سماها قرآنا في قوله تعالی : إوقرآن الفجر) دل على وجوب القرآن فيهاء ولا سماها ركوعا‎ 
` وسجودا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود د فیها ودلك آن تها قال‎ 
دليل على أن هذه الأفعال لازمة لهاء فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال» فتکون من‎ 
الغا اللارمة له قمر رة ورا اوو چهاۇ نچو داك كاف قولەاتغالى: « رر‎ 


رقبة‰ . 
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والعلاقة ss E‏ 
NEI ETE‏ و ا ا وة 
الكلمات (ومحازاً عقليا) ِن کان التحوز فى الإسناد. 


إا «العلاقة» إدا كانت المشابهة تسمى «استعارة)» والبلاغيون وضعوا للاستعارة 
بابا وفرعوا عليه تفاريع وقالوا : إن الاستعارة إما تصريحية» وإما مكنية» وإما 
مرشحة» ا وإما مطلقة › وقسموا لذلك تقاسيم كثيرة معروفه . 

«المبجاز المرسل): إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز: إما مرسل» وإما 
عقلي» > فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل› ل 


مجاز عقلي . 


ومثال ذلك فى المجاز العقلى أن تقول: آنبت المطر العشب فالكلمات كلها 
يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجازء لأن المنبت حقيقة هو 
الله تعالى» فالتحوز فى الإسناد. 

ه قوله:(مثال المرسل: أن تقول: «رعينا المطر» فكلمة «المطر) e‏ 
العشب): 

فالمجاز إذا في الكلمة» فكلمة «رعينا»: حقيقة» وكلمة «المطر»: مجاز» وإذا 
آردت تحويل هذا المجاز إلى حقيقة› E E‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


i ibe iie ES ia Fir or hear Ci a Ca i E ia o Dp ie hg hes Kaas Eo us as boi io O oh Dues Orn Co Wera i io fi on n fi is iar 


EEE‏ لأن الذي يرعى هو الإبل أو الخنم . ولهذاإذا أردت المخال الصحيح 
تقول : «رعت الإبل المطر»ء ف «رعت الإبل»: حقيقة» و«المطر»: مجاز» ااال 
لا ترعى المطر» بل ترعى العشب . 

إذا فانت تجوزت الآن بالمطر عن العشب» ولو أردت أن تجعل الجملة حقيقة 
تقول : «رعت الإبل العمشب» ! 5 E a‏ ولهذا 
غيرناه. . قلنا: «رعت الإبل العشب»» و«رعت الإبل المطر» إا «رعت الإبل» : 
حقيقة » ليس فيها إشكال» إغا الإإشكال فى المطرء فإن قلت : «العشب»): حقيقة»› 
OC U E N TT‏ 
«العشب»» يعني آنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة الحقيقة . 

وا ا ا ففيه علاقة بين المعنى 
الحقيقي والمجاز. 

ومثال ذلك في المجاز العقلي آن تقول : آنبت المطر العشب . 


س: من الذي آنبت العشب حقيقة؟ 

ج : الله عز وجل . ) 

لک فلا انب ت لطر الحشب: 

«أنبت» : حقيقة » و«المطر» مجاز ونحن لم نجعل كلمة المطر بدلا من كلمة «اللّه» 
يعني : لم نقل «أنبت الله العشب» ثم نقول aS E‏ 
بكلمة المطر عن «اللّه»» الط ر لر اة الط عة وال حه اد التجوز في 
إسناد الإنبات إلى المطر؛ لأن الإنبات حقيقة من اللّه» لكن أضيف إلى سبب وهو 
لطر تجوزاء فالآن: لو سالك سائل: هل الكلمات المستعملة في حقيقتها م لا؟ 
نقول: نعم » مستعملة في حقيقتها فيراد بالاإنبات : الإإنبات» والمطر: المطرء 
والعشب : الحشب» لكن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطر . 
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المطر محاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى» فالتجوز فى الإسناد): 


إذا قلنا : «أنبت الله العشب» صار حقيقة فى الإسناد والكلمات» فأنت لم تعبر 
بالمطر عن الله > فالآن أآضفت الشيء إلى سببه يعني : الذي أنبت هو المطر» يعني 
i E EE e‏ > بل قصدت المطر حقيقة حقيقة لآنه هو 

اا ا . وابنىل) حقيقهة› 
و«الآمير» حقيقة و«القصر» حقيقة› ولكن هل الأمير أخذ المسحاة واللين وبنى ! 
الأمير» فنحن لم نرد بالأمير البنائين» يعني :٠لم‏ نعبر بالأمير عن البناءء فلو عبرنا 
بالأمير عن البناء لأصبح مجازا مرسلاً. 

وإذا قلت : «أيبست الريح الورق» فهذا حقيقة ؛ لأن الريح تيبس الأوراق مثلما آن 
النار حرق الأوراق . ) 

لو قال قائل : يكن أن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق» إذا قلنا ذلك لأصبح مجازاء 
والتجوز عقلي» وهو إسناد الإيباس إلى الريح» والذي ييبس حقيقة هو الله عز وجل . 

ه وقوله: (المجاز إن كانت علاقته المشابهة «فاستعارة» وإن كانت علاقته غير 
الاستعارة» فهو E‏ ا ا (مجاز عقلي» أن 
كان التجوز في الإسناد»: 


تقول: أرسل الأمير عيونه في المدينة يعني جواسيسه_والعين جزء من 
ا لجاسوس»» فهنا عبر با لجزء عن الكل» إذا هو «مجاز مرسل» فالتعبير بالبعض عن 
الكل «مجاز مرسل» مثل قوله تعالى : ل جعلوا أصابعهم في آذانهم 4 [نوح :۷] فقد عبر 
E E‏ 
و ناا ا 
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NEG Ns Casey POS 
فال الشاغر' کک‎ 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت ألف تيمة لا تنفع‎ 
. فنوع المجاز هنا استعارة؛ لأن العلاقة المشابهة‎ 
«سال الوادي» أصله سال الماء في الوادي» وضعنا الوادي بدلاً من الماء» فصارت‎ 
استعارة في الكلمة فيكون مجازا مرسلاً.‎ 


E‏ کد ا 


ê ® %t 


ومن المجاز المرسل: التحوز بالزيادة والتحوز بالحذف. 

مثلوا للمجاز بالزیادة بقوله تعالی: ا لیس کمثله شيء ‏ اسرری: .]٠١‏ فقالوا إن 
الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ) ) 

ومثال المحاز بالحذف: قوله تعالى: واسأل القرية 4 اوس أي: واسال 
أهل القريةء فحذفت أهل مجازك وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 


٠‏ قوله: (ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف): 
أ ان اي كل اند وف راه آي نضح ااا ر ا م حك 
ت . ولا يكن أن يأتي في كلام الله وكلام رسوله اة كلمة زائدة ليس لها فائدة 
بدا لکن دا قل (زاند فمعناه ن الكلام يتم وھا خت لتر کت: 
bs‏ تعالى : ما جاءنا من بشیر ولا نذیر & [الاندة:۱۹] «من» زائدة؛ لأن 
الكلام يتم بدونها من حيث التركيب› ولو كان نص القرآن الكرے : (ما جاءنا بشير) 
س: وهل نقول أن لها فائدة آم ل 
ج : لا بد أن يكون لها فائدة» فكل زائد في كلام الله ورسوله له فائدة؛ لأنك لو 
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قلت ليس له فائدة لصار لغْوًاء واللغو لا هكن أن يوجد في كلام الله ولا في كلام 
رسوله بل ؛ لأن كلام الله وكلام رسوله في غاية البلاغة والفصاحة. 

ه وقوله: (مثلوا للمجاز بالزیادة بقوله تعالی: ط لیس کمثله شيء ‏ فقالوا: إن 
«الكاف» زائدة؛ لتأكيد نفي المئل عن اللّه): 

فالوا: لا يكن أن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه؛ لأنه» لو اجتمع كلمتان 
دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه ؛ لأن نفي النفي إثبات . 

فلو كان المعنى : ليس مثل مثل الله شيء. لبت المل! وهذا مستحيل» والكاف : 
حرف يدل على التشبيه . 

فقالوا: «الكاف» زائدة في الكلام من حيث التركيب فلو قيل : ليس مثله شيء . 
اش مثله» ا ا ا ا أن «الكاف» 
TES‏ 

س: فما الفائدة؟ 

le SE aE E 
يدل على نفي المماثلة» كانه قال: «ليس کهو شيء)» «ليس مثله شيء» فيکون‎ 
٠ المراد بالزيادة هنا التوكيد.‎ 

وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة وإلا فإن الناس تكلموا في 
ھا ا غ 

لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيهاء ولا نلتفت إلى ما سطره بعض 
العلماء حول هذه الآية» فقد أوردوا من الإإشكالات والاعتراضات والإجابات 
الأشياء الكثيرة نقول : التوكيد فى اللغة العربية جار مجرى التكرار» كمالو قلت : 
«جاء زيد نفسه» كأنك د تقول : NT‏ ۰ 


فقوله تعالى : [ ليس كمثله شيء 4 الكاف للتشبيه» وا مخل للتشبيه» فإذا نفي صار 
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کان النفي ورد مرتين . 

فنقول و e OT‏ 
لله عز وجل أبداء ولا يكن التشبيه هنا لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق . 

ه وقوله: (ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: « واسأل القرية 4 إيرسف ۲٠۲:‏ أي: 
واسآل أهل القرية واوةت «(آهل» ماز 

من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يقف على كل جدار في القرية 
ويقول : أين ابني!! . وإ نما يطلبون منه أن يسأل آهل القرية““'. إذا ففي الكلام 
حذف» هذا الحذف من المجاز المرسل > فليس فيها تشبيه ويس فيها مجاز عقلي ٠‏ بل 
فيها حذف كلمة إا نفهم من هذا أن لجاز المرسل أوسع آنواع المجاز ؛ لآن علاقاته 
کا ال ونا ا وی ا و و 
وماض» وا ا 

فالمجاز المرسل أوسع آنواع المجاز. 

٠‏ وقوله: (وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان): 

فمن آراد أن بتع ذهنه قليلاء > فليذهب إليها Coy‏ 
بالنسبة للطالب: «كتاب البلاغة» لصطفى أمين وعلي المجارم مؤلف «النحو 
الواضح» وقد قرآناه ونحن في المعهد وفتح لنا أبواب البلاغة » أما كتب الأولين ففيها 
صعوبة حيث لا تفيد المبتدئ . 


)١٤۸(‏ قال القرطبي في «تفسيره» (يوسف : ۸۲): «[واسأل القرية# أي : أهلهاء فحذف» ويريدون 
N E O a‏ 
وإن كانت جماداء فأنت نبي اللّه» وهو ينطق الجماد لك» وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار). 
قلت : والصواب القول الأول كما في قوله قال : #إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر# وكمافي قول الشاعر : 
ألا إنني سقيت أسود حالكًا آلا بجلي الشراب ألا بجل 
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وإنما دكر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه لأن دلالة الîلفاظ‏ إما 


حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه» واللّه أعلم. 


فنحن لسنا محتاجين في أصول الفقه إلى معرفة المجاز والحقيقة» ولکن هم شيء 


أن نعرف حکم کل منهماء والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على 
ف م وأن حمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها > فالحقيقة في لسان الشارع 
نحملها على الحقيقة الشرعية ی وو ا ا 
لسان آهل العرف على الحقيقة العرفية . 


ويتفرع على هذا مسألة مهمة وهي : : إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف 


المتكلم بهاء نتعد من هله القاعدة العظيمة إلى آن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام 
اتن تة ار خم ة آله في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بهاء وآنها تنعقد ما دل 
عليه اللفظ فى عرف المتكلمين ري٠‏ 


يريد بذلك «سما أسود فاكتفي بذكر أسود عن ذكر السم لمعرفة السامع معتى ما أراد بقوله : 
SG ES‏ 
الصفات 5 e‏ | 
آم الله ال ن الرس RAS a AS‏ 
فتقول : : «الجود حاتم والشجاعة عنترة وإنما الجود حاتم والشجاعة عنترة» ومعناها : الحود جود 
حاتم » فتستغني بذكر حاتم إذا كان معروفا با لجود من إعادة ذكر الجود بعد الذي ذكرته . . . كما 
قيل#واسأل القرية والمعنى : أهل القرية). 


)٤۹(‏ من المواطن التي ذكر شيخ فيها ذلك «مجموع الفتاوئ»(١۲/‏ ۰ ) قال : (والاكتفاء في 


العقود المطلقة با يعرفه الناس وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع . . . لا يعتبر في ذلك لفظ 
معین) . 

وقال في نفس المصدر :)٥۳۳ /۲١(‏ 

(والتحقيق : أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت» فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان 
مقصودهما انعقد به العقدء وهذاعام في جميع العقودء فإن الشارع لم يح في ألفاظ العقود 
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وبناء على ذلك اجوزاك بتي" فانکاح صحبح عل راي شيخ 
RS ES SL‏ 
(Nos al iu |‏ 
وعندالشيخ ٠ ٠‏ يصح 


دنىىك. 


تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن 
وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن» وقال آخرون: لا مجاز في 
ا وق ره زب فال او اانا ا ا ور ¿ المأخرين محمد 
الأمين الشنقيطي» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم آنه اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القر ون الثلاثة المفضلة» ونصره بآدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع 
عليها آن هذا القول هو الصوات. 


حدا بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد العقود با يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرها 

من الألسن العجمية» فهي تنعقد با يدل عليها من الألفاظ العربية» ولهذا وقع الطلاق 

والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع وغيره). 

)٠١١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۷/ )٦١‏ عن صيغ عقد النكاح : ول قد بغر فط الگا 
والتزويح > وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي) ثم قال: (وقال 
الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد وداود: ينعقد بلفظ الهبة 
O‏ 

. يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠١١( 
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تعریقه: 


الأمر: E‏ الاستعلاءء مثل: ل وأقيموا الصلاة 
رآتوا الزكاة 4 [البتر: AE‏ 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارةء فلا تسمى أمراً وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الفعل» النهي؛ لآنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيحاد. 
فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما ما يستفاد 
من صيغة الأمر بالقرائن. 

e‏ قول (الأمر: ی ا ء مثل ظ رأقيموا 
الصلاة ا الركاة ): 

طلب الفعل» المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاد . 

e‏ وقوله: (قول): 

هذا جنس يشمل كل قول» وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل . 

ه وقوله: (فخرج بقولنا: «قول»: الإإشارة» فلا تسمى أمرً“ وإن آفادت 
معتاه): 

6 ار و ادت میا ا راک 
أجل 0 ثلاث مرأت› فلا تسم آمرا؟ مع آنها آفادت معناه» E‏ 
٠١۲(‏ )سكت الشيخ هنا قليلاء وكأنه رحمه الله أشار بأصبعه حاكيًا صفة أمره للواقف بالجلوس› 

ومعلوم أن هذا ليس بقول. 
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ه وقوله: (وخرج بقولنا: «طلب الفعل»: النهي لآنه طلب الترك): 

الأمر خرج به النهي ؛ لأنه طلب ترك مثال النهي : لا تقم يعني : اجلس-» لكن 
لا نسمي هذا مرا ؛ لأنه طلب ترك . ما الأمر فهو طلب فعل . 

وقول النبي 445 : «اجتنبوا السبع الات ف 

وقوله تعالی فاا و i‏ : مر ولیس نھهیا» ولکنه 
ل ات 

© وقوله: (والمراد بالفعل: الإيجاد. فيشمل القول ال مأمور به): 

ونحن قلنا طلب الفعل» وليس المقصود بالفعل هنا قسيم*'' القول فالمراد 
بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولاً. 

فإذا قلت لك اوا ا لأنني أمرتك أن توجد هذا القول› 
فاي 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء الالتماس» والدعاء 
وغيرهما نما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن): 

«الالتماس»: لا يسمن آمرا» لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. 

والعلماء اختاروا كلمة : «على وجه الاستعلاء) لأنها أصح من كلمة: «على وجه 
EIT‏ 

رواه البخاري )۲۹۱١(‏ ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجنوا 

السبع الموبقات» قالوا SE RS‏ الك الل و ايسر ةوقل الع 


التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وآكل مال اليتيم› والتولي يوم الزحف› وقذف 
اللحصنات المؤمنات الغافلات» . 


(00 اق NES Cs‏ 
وأما القسم : فهو ما كان مندرجا تحت الشيء. 


شرح الأصول من عام الأصول 


ثم «الاستعلاء» إما أن يكون بجدارة وأحقية » وإما أن يكون بالسيطرة والقوة. 

فا لاستعلاء ء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إليناء 
مرل الل ع الغا وكذلك من الآب لابنهء وما أآشبه ذلك» فهذا واضح: أن 
الستعلي فيها أهل للعلوء وعالٍ على مرتبة المأمور» وقد يكون من باب الادعاء 
والسيطرة بلا حق. 


أما لالتماس» فیکون من مساو › ماله ن يقول ياسر لسامي : «أعطني القلم 
آصحح نسختي » فهذا التماس ولیس بأمر ؛ لانه مساو له 


أما «الدعاء) فيقولون إا کا0 اذ إلى على » > فهو دعاء» هو صحيح بالنسبة 
لله عز وجل فلا شاك أنه دعاءء آننا إذا سألنا الله عز وجل فإننا ندعوه. 


لکن إذا كان من أدنى إلى أعلى فينبغى أن لا نسميه دعاء بل نة سالا لأنه 
لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل . 

عل کل حال: 

كيف نعرف أن هذا آمر أو دعاء أو سوال آو التماس؟ 

ج : نعرف ذلك بالقرائن» إلا الأمر ؛ فإن الأصل في الأمر أنه أمرء ولهذا لا نعدل 
عن الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى غيره إلا بقرينة. 

وفي قوله تعالی إ وإذا حللعم فاصطادوا ‏ (الان: ٣۰‏ تقول E,‏ ب 
فر طب وا اة ا لأنه ورد بعد النهي إلا تحلوا شعائر الله [الائد: [Y:‏ 
ٹم قال : [ وإذا حللعم فاصطادوا 4 فهو على سبيل الإباحة. 
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.]؛٥:تربكنملا[‎  باتكلا فعل الأمر» مثل: ظ اتل ما أوحي إِليك من‎ - ١ 

۲ اسم فعل الأمرء مثل: حر على الصلاة. 

۳ - المصدر النائب عن فعل الأم مشل: لقإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب 
الرقاب 4 [محمد:٤].‏ 


.٠:ححفلا[‎  هلوسرو المضارع المقرون بلام الأمر» مشل: « لتؤمنوا بالله‎ - ٤ 


.]٤:ةلداجملاو‎ 

فهذا فعل أمر مبني على حذف الواو» والضمة قبلها دليل عليها . 

ه وقوله: (واسم فعل الأمر» مثل: حي على الصلاة): 

يقول المؤذن: حي على الصلاةء بجعنى : أقبلوا إليهاء فهي اسم فعل أمر وليست 
E‏ 

س: فإذا قلت: ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد 
منهما على الطلب؟ 

فالحواب: أن الفرق بينهما: أن ما يقبل العلامة فهو فعل آمر» وأما ما لا يقبل 
العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمر؛ والعلامة: إما نون التوكيد أو يا“ 
الخاطة . ف «اضرب» يقبل العلامة»› تقول : «اضربن» وتقول : «اضربي»» فما دل 
على الطلب مع قبول نون التوكيد» أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر» وما دل على الطلب 
ولم يقبلها فهو اسم فعل آمر» مثل : «حي على الصلاة . 
) وقوله تعالی : والقائلين لإخوانهم هلم إِلینا ) [الاحزاب :۱۸]» (هلم): اسم فعل 


ه قوله: (فعل الأمرء مثل: [ اتل ما أوحي إِليك من الكتاب 4): 
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أمر» ولهذالم يقل : «هلموا» مع أن مخرجهم جماعة» فهو اسم فعل أمر . 

ه وقوله: (المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله: [ فإذا لقيتم الّذين كفروا 
فضرب الرقاب 4): 

د (ضرب» هنا مصدر» ولكنه نائب عن فعل الأمر» إذ أن التقدير هنا «إذالقيتم 
الذين كفروا فاضربوا الرقات». 

٠‏ وقوله: (المضارع المقرون بلام الأمر مثل: لتؤمنوا باللّه ورسوله): 

هذه ليست آية ولکنها مشال «لام کي٤»‏ وذلك في قوله تعالی : # إا أرسلتاك 
شاهدا ومبشرا ونذیرا چ4 لتو منوا بالله ورسوله 4 ارب ۰ » فاللام هنا «لام 
تعليل». فالمثال الذي في الكتاب ليس هو الآيةء فاللام في مثالنا لام الأمر . 

والصيغ اللفظية أربعة: : لام الأمر» اسم فعل الأمرء المصدر النائب عن فعل 
الآمر» المضارع المقرون بلام الأمر . 

س: ما الذي ييز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي؟ 

ج: إذا كانت للتعليل فهي لام كي ولا تسمى أمراًء وإذا كانت لغير التعليل 
وتفيد الطلب فهي لام الأمر» وهناك فرق لفظي بينهما: إذاوقعت ساكنة بعد ثم 
والواو والفاء فهي لم الأمر . 

٠ a‏ [ من كان يظن أن أن ينصره الله في لديا والآخرة يدد بسب 
إلى السماء ثم يطح ي ضع ٠٠٠:‏ اللام هنا في الوضعين لام الامرء وكذالك في قول: 
لثم لیقضوا ت تفغهم وليوفوا نذورهم ) احج اللام أيضا ES‏ 
ا : [ لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا 4 [السکبرت 0 


ش الأصول من e‏ الأصول 


وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر؛ مثل أن يوصف بأنه فرض» او 
واجحب» آو مندوتب»› آو طاعة» أو يمدح فاعله» او يذم تار که» أو یتر نب على فعله 


ثواب» أو على تر که عقاب. 


ه قوله: (وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر): 

يعني قد نستفيد طلب الفعل بغير صيغة الأمر بقرائن مثل آن يوصف بأنه فرض › 
فإذا وصف بأنه فرض فإنه مأمور به» ومفروض عليناء مثل قوله تعالى لما ذكر 
أصناف أهل الزكاة قال : بإ فريضة من الله واللّه عليم حكيم & اعربة:٠٠].‏ وقال النبي 
لمعاذ : «أعلمهم أن الله افترض علیهم حمس صلوات )۰۶ 

إا الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض» وكذلك ما وصف بالحواب . 
فهو مأمور به : 

کقوله ٤یا‏ تل ابنشمة راجب على کل حلم 

e‏ وقوله: (آو مندوت): 

ادرو 

وقال النبي ية معاذ : «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات) . 

إذا الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض 


Ga Ne a OLDE Es : حدیث صحیح متفق عليه‎ )۱٠۵۵( 
عباس رضى الله عنهما : أن النبى ية بعث معاذا إلى اليمن فقال : «ادعهم إلى شهادة أن لا‎ 
إله إلا الله وآني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس‎ 
من حديث آبي سعيد‎ )۸٤7( حدیث صحيح متفق عليه : رواه البخاري (۸۲۰) ومسلم‎ )٠١٩( 
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@ قوله: (أو واجب): 


كقوله 4: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». 

6 وقوله: (آو طاعة): 

أو بأنه طاعة لله ورسوله : مشل قوله اة : «إنما الطاعة في المعروف)*٠‏ . 

فالمعروف يكون طاعة ولهذا قال : «كل معروف صدقة)“*“ . 

6 وقوله: (آو يدح فاعله): 

مشل أن یرب عليه ثواب ٠‏ مل لذن يفقوت وهم في سيل الله کمن حب 
أنبتت سبع سنابل ) [التر: IU:‏ 

اون ل ور اوس مثل : ومن يتول الله ورسوله 
والّذين آمنوا فإن حزب لله هم الغالبون ) (الان: 5 

وقوله: (آو یذم تار که): 

أويذم فاعله: فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على آنه مأمور به : إماعلى سبيل 
الوجوب آو على سبيل الاستحباب . 

وقوله: (آو یترتب على فعله ثواب أو على تر که عقاب): 

فان ترتب على فعله ثواب او على ترکه عقاب» فهو دلیل على أنه مأمور به . 

والمهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة» وليست صيغة الأمر فقطء والذي 
ذكرناالآن: أن يوصف بأنه فرض أو واجب» أو مندوب» أو طاعة» أو يدح 
فاعله» أو یذم تارکه» أو يترتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب» ثمانية - 


(۷) حدیث صحیح متفق عليه : رواه البخاري ۸٥(‏ ۰ ومسلم )۱۸٤٩(‏ من حديث علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه . 

(۱۸) حدیث صحیح روا البخاري )٩۷٥(‏ عن جابر بن عبد اله رضي الله عنهما . ورواه 
مسلم )٠٠٠١(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 
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چ کچ 
ما تقتضه صيغهة الأمر: 
EE O‏ 
الأدلة على آنها تق تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
صيبهم فتنة أو يصيبهم عَذاب أليم € انر EE‏ 
وجه الدلالة: أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول 5ة أن تصيبهم فتنة - 
وهي الزيغ - أو يصيبهم عذاب أليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على تر“ 
واجب» فدل على أن أمر الرسول اة المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. 
ه قوله: (ما تقتضيه صيغة الأمر): 
وهذا العنوان مهم جدا» ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه : 
«فى أصله»: هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب . 
«في فرعه» : كشير من المسائل تأتي بها النصوص بصيخة الأمر» ثم يقول العلماء : 
هي مستحبه › ويقول آخرون: هي واجبة . 
فهذه المسألة أو هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروعه 
المتفرعة منه. 
POE ESR‏ ويعلل ذلك بأنه لا 
sS E‏ ل e‏ وما کان 
ONO OAS‏ 
الأضولي: 
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فيقولون: إن الأمر به رجح جانب فعلهء والأصل براءة الذمةء وعدم التأثيم في 
ترکه» وحينئذ نقول : الأصل في الأوامر الاستحباب حتى يقوم دليل على 
الوجوب. 


وقال بعض العلماء : الأصل في الأوامر : الوجوب» بدليل الأثرء والنظر» وما 
خرج عن ذلك فإنه بدليل . 

وهذا ما سار عليه «المؤلف» حيث قال : (صيغة الآأمر عندالإطلاق تقتضي 
وجوب المأمور به). 

ه وقوله: (والمبادرة بفعله فورً): 
ثانية ۔ صل ثان هل الأمر يقتضي الفورية أم التراخي 
هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين . 
فعندنا الآن أصلان: 
اللا الأول: هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب. 


الأصل الثاني : هل يقتضي الفورية؟ پعن آنه لزم عل الامور به فور أو يجوز 
التراخحي؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء : 


E 


وهذه مسالة 


فالقول الأول: أنه يقتضي الفورية ومنهم من قال : إنه يقتضي التراخى ؛ فالذين 
قالوا إنه يقتضي التراخي : عللوا بأثر ونظر : 

فأما الأثر : فقالوا: إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة 
ولم يحج النبي 45 إلا في السنة العاشرة0*٠‏ وهذايدل على أن الأمر لا يقتضي 
الفوريةء وإلا لسادر النبي كلإ إلى الحجء قالوا: إن الحج فرض بقوله تعالى : 
ل رأتموا الحج والعمرة لله [البقر: ١‏ لأن‌الأمر بإتام الشيء أمر بالشيء. إذ إن 
الإتعمام صفة من صفات المفروض › > كقوله: # وأقيموا الصلاة 4 فإنه دليل على 


. في هذا الاستدلال نظر» وسيآتي بيان الشيخ في ذلك‎ )٠۹( 
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و لأن الأمر إقامتها يستلزم الأمر بهاء إذ لا يكن إقامتها إلابفعلها؛ 
فقوله ٠‏ [أتموا) يقولون فيه : لا يكن إتامها إلا بالفعل › > فالأمر بإتعام الشيء أمر 
بأصله: ؛ لأن الإتمام وصف فيه» وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف . 


وأما النظر: قالوا: لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين» صدق عليه أنه 
ممتثل › ا ا ا ا 
فإنه يصدق عليه أنه متثل » وهذا هو المطلوب . 

O‏ يقولون إن الاصل في الأمر: الوجوب» وفعله على 
الفور» وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية . 

واستدلوا باثر ونظر : 

الدليل الأثري: سيذكره المؤلف . 

والدليل النظري: قالوا: لأن الأصل في الأمر اموجه للشخص أن يبادر به» لأن 
للتأخير آفات» وإذا أخر قد يأتيه ما ينعه من الفعل» مثل : مرض› أو موت» أو 
نسيان» أو تشاغل» آو ما أشبه ذلك» وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب» فإنه 
يملع : ؛ لئلا يقع في هذا المحظور. ) 

e A oN a 

آولاً: ان الآية ليس فيها دليل أصلا؛ لأن الأمر بالإقام"' ٠‏ أمر بإتمام ما 
EN‏ إن أحصرتم فما استيسر م من الهدّي & ابقر :141 
فليس أمرا موجبا بفعل الحج والعمرة E E TT‏ 
قال عل الاس جخ البت): > بل قال  :‏ وأتموا احج والعمرة4 أي : إذ 
شرعتم فأتمواء كقول النبي ل : «ما فاتکم اى ۹ ۽ e‏ 


) . فى قوله تعالى : #وآتموا الحج والعمرة لله‎ )١١( 
= )٦١۲( حدیث صحیح متفق عليه من حديث أبى هريرة : رواه البخاري (۸17) ومسلم‎ )(۱۱( 
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“En. “En. “En. “En. “n. “E. “En. “En. “WE. “WE. “WE. “n. “En. “WE. “En. “Hn. “HR. “HN, “HE. “Wn. “Wn. “n. “n. "hn. “n. N. “n. “HR. “n. “Hn. “n. “HR. “Hn. HR. ER. n. “Hs, HR. n. HR. “Hh, “n. n. E. ER. “E, E. 


وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. 

E‏ لو فرض أنه دال على ذلك» فإن تأخير الرسول ية لهذا ليس من أجل أن 
الأمر على التراخي» ولكن من أجل موانع» ومن أكبر الموانع أن الرسول بيا لما أراد 
العمرة منعته قريش › فكيف يأتي ليحج ويخالف ماهم عليه في بعض شعائر 

ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى آلا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكةء 
حت صارت 1 له E | ١‏ 


e‏ أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى : # ولله على 
التاس حج البيت من استطاع إ إليه ٤‏ سبیلا 4 [آل عمران RV:‏ 0 


إا على فرض أن الآية الكرية وهي قوله : ط وأتموا الحج والْعمرة لله 4 دالة على 
وجوب الحج والعمرة"' » نقول: إن تأخير النبي ية لذلك ليس من أجل أن الأمر 


مرفوعا بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينةء فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتوا». 

قال الشيخ ابن العشيمين في «الشرح الممتع» (۷/ ۱۷) : وأما فرض الحج فالصواب أنه في 
السنة التاسعة ولم يفرضه اللّه تعالى قبل ذلك» لآن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمةء وذلك أن 
ريشا منعت الرسول بلي من العمرة فمن ا معكن والمتوقع آن عه من الحج ومكة قبل الفتح 
بلاد كفر» ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح وصار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة» 
والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران 
وصدر هذه السورة نزلت في عام الوفود. أ. ه. 

(۳) وهو القول الراجح 

9 انظر للشیخ رحمه اله دالشرح الممتع» (۷/ )١١‏ و«مجموع الفتاوئ» )١ /۲١(‏ لشيخ اللإسلام 
E‏ ) 
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (۷/ )۱۸-٠١‏ أن الحج على الفور 
وآنه لم يفرض في السنة السادسة وأن الاستدلال بقوله ب #وآتوا ا لحح والعمرة) غير صحيح 
للقول بالوجوب» والصواب أن الحج فرض في السنة التاسعة . 
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على التراخي» ولكن من أجل موانع ای" » ويها لاتم الاستدلال لان 
هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي . 

أما قولهم : «إن اللإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل؟ . 

فهذا هو محل التزاع» ولا يكن أن يستدل محل النزاع على الخصم ؛ ؛ لأن الحخصم 
يقول: هذا محل خلاف بيني وبينك فكيف تجعله دليلاً لك؟! آنا أقول : : إن الإنسان 
إذا ار ما أمر به فإنه لم يشل تام الامتتال» ولا أوافقك على آنه امتثل» بل آقول: 
إنه آثم بهذا التأحير» وحينئذ فلا يكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه؛ لأنه 
إغا يستدل على الخصم بشيء يوافق عليه حتی نلزمه به . 

وعلى هذا فنحن نع أن يكون من تأخر في أداء ما مر به متثلاً للأمر» بل نقول : 
هو لم يشل . 

والدليل على ذلك العرف-فالعرف يشهد بذلك» فلو قلت لابنك : احضر لي 
ال0 اع ا رمه افا ال اغ راع ا ف لاف فال 
الأب : بارك الله فيك يا ولدي» هذا هو الامتثال!! فهل يصح ذلك عرفا؟ ! 

فهذا تأخير بدون قيد يدل عليه فلا شك آنه ليس مقبولاً لا لغةً ولا عرفا فحينئا 
يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية» وهذا في الأوامر المطلقةء أما الأوامر 
المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء تأخر أو تقدم . 

وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإننا نأخذ به» وتكون القرينة 
الصارفة عن الفورية هي الدليل . ا 

س: لو قال قائل: إن الله يقول: ط ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام 
أخر & [ابقرة:٠٠٠]»‏ وأنتم تقولون: الأمر للفورء فيجب عليه متى انتهى من سفره 
)٠١١(‏ وهذه الموانع ذكرها الشيخ رحمه الله في «الشرح الممتع» )۱۸-١١ /١١(‏ وهي : 


أولاً : كثرة الوفود على النبي ية في العام التاسع حتى أنه سمي بعام الوفود. 
اتا : حشية النبي ميو أن د يحج المشركون معه» فأراد أن يتمحص حجه للمسلمين فقط . 
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م ره صومها" ۱ 

da‏ قول : : ی ا 
اکن و ر ا ا ای ا ف 
جواز تأخيره؛ فالأصل فيه الفورية » أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود 
سه » وعند حلول وقته› ولا إشكال فى هذاء واللّه الموفق. 

وقوله: (صيغة الأمر عند الإطلاق): 

كلمة «عند الإطلاق» ا فإذاقسّد قيدالأمر ممايدل على عدم 
EE‏ راذا تید ما یدل علی آنه لیس للفور لم یکن للفور. 

يعني : تقتضي الوجوب» والفورية. ٠‏ 

a‏ :(فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: ل فليحذر الْذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فت أو يصيبهم عذاب ليم ). 

بإ فليحذر ‏ «اللام» هنا لام الأمرء والمراد به التهديد» يعنى : فليحذر من هذين 
الأمرين أو من أحدهما. 

[ أن تصيبهم فتنة 4 يعني : من أن تصيبهم فتنة . 

[ أو يصيبهم عذاب ألم 4 بدا بالفتنة قبل العذاب الأليم» إشارة إلى أن ما 
العذاب الأليم بالقحط والزلازل» والفيضانات» وما أشبه ذلك» مع أن كثيرا من 
الناس لا ينظرون إطلاقًا إلى العقوبات القلبية وهي مايحصل بالقلوب من الزيغ 
والفتنة› وإغا ينظرون فقط إلى العقوبات الحسية كما قال تعالى : [ وإن يروا كسا 


( ۱( حدیٹ صحیح متفق عليه » وسیأتی . 
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من الان ساقطا يقو لوا ات مر كوم [الطور:٤٤]!‏ ! 
فالناس في هذه العقوبات تلانة أقسام : 
قسم حي القلب: يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية. 


وقسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت: يه يشعر بالعقوبة الحسية دون القلبية. 


وقسم ثالث ميت القلب: لا يشعر بهذا ولا بهذاء ويقول: هذه أمور عادية 
وطبيعية فاسكنوا ولا تتروعوا. 

6 وقوله: ب[ فليحذر اذين يخالفون عن أمره ‏ الور ]٦:‏ قال ET‏ 
يقل : يخالفون أمره؛ لأنه ضمن الفعل معنى الخروج» فمعنى «يخالفون عن أمره) 
أي يخر جون عن أمره» سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة فإن 
هذاخروج عن الامر. 

ل أن صيبهُم فة أو يصيبهُم عاب اليم قال الإمام احمد: أتدري ما الفتنة؟ 
اللا ا لعله ذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك"' . 

إا الفتنة : زيغ القلب كما قال الإمام أحمد. 

ات ا ا ا 
فاا ارات ف ون و و ا 

وكلتا الفتنتىن أشار الله إليهما بقوله: له کان وما جهو لا [الاحزاب:۷۲]ء 
ف(الجهول) أصيب بفتنة الشبهة » و(الظلوم): أصيب بفتنة الشهوة» فعلم وعاند. 

ل أو يصيبهم عذاب أليم ) : عذاب مؤلم ونكال» وعقوبة مؤلة : كموت» وفقر› 
NEA‏ : ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فقال : 
(وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله 


تعالی يقول : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة# أتدري ما الفتنة؟ الفتنة 
الشرك لعله إذا رد بعض قوله آن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 
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“SS22 


وخوفٍ» وجوع» وغير ذلك ما يظهر من الفساد في البر والبحر. 

٠‏ وقوله: (والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب» فدل على أن 
أمر الرسول 44 المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به): 

وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها؛ فكثير من الناس يقول : مر النبي بي بكذا وكذاء 
أو بير عليه الحديث فيه أمر الرسول يي بكذا وكذاء فتجده يقول لك: هل هو 
واجب؟ فما الجواب على هذا؟! 

أولا: نقول: إن هذا أمر الرسول ية فلو كان النبى ل أمامك يقول لك : 
افعل» فهل تقدر آن تقول له : آنت توجب علي هذا آو لا توجب؟! أم أنك ستفعل؟ 

الجواب : نك ستفعل» فإن كان واجبا ثبت وسلمّت من الإثم » وإن كان مستحبًا 
أثبت وتم لك الانقياد التام والاستسلام لامر النبي ياد . 

E E N‏ حينئذ قد يسوغ لك أن تقول : هل هو واجب 
يحتاج إلى توبة ‏ لأني أعاقب عليه أم لیس بواجب؟ 


ا ؛ لآنه 


قال الشارح : هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . قال الفضل عن 
أحمد : نظرت في المصحف› SS E‏ 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة . . . الاية. 

وجعل يكررها ويقول : «. . ٠.‏ فذكره وجعل يتلو هذه الآية : فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فیما شجر بينهم# . 

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» )١١١/۲(‏ فليراجع 


م 
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ومن الآدلة على آنه للفور قوله تعالى: ل فاستبقوا الخيرات 4 E E‏ 
والممورات الشرعية خير؛ والأمر بالاستباق إليها دلیل على وجوب المبادرة. 

ولأن النبي بيه كره تأخير الناس؛ ما أمرهم به من النحر وال حلق يوم الحديبية 
خن دغل على لم سم وت فا كر لها ما لقي من اناس ,ون الباذرة بالفعل 
أحوط وأبراًء والتأخير له افات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 


© قوله: (والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب الميادرة): 
«(استبق) يعني : كن الأول فلا تتآخر» وهذا يدل علي المبادرة؛ لآن الآمر 
بالاستباق يدل على الو جوب كما قررنا من قبل » فيكون دالا على وجوب المبادرة. 
س: «المأمورات الشرعية خير» فهل كلمة الشرعية لها مفهوم ههنا؟ 
ج: نعم : لهامفهوم»› فا لمآمورات الكونية فيها خير وشر› فالقضاء والقدر فيه 
خير وسر . 
ولهذا قلنا: «المأمورات الشرعية» احترازا من المأمورات القدرية الكونية» فهذه 
كونية» حدثت بأمر الله وهى شر -والمعاصى من العاصى : مأمورات كونية ومع هذا 
فهي شر ۱۳ 1 
(۸١۱)المأمورات‏ الشرعية معن الإرادة الشرعية» والإرادة الشرعية معنى المحبة» ومثلها قول الله 
عز وجل : لإواللّه يريد أن يتوب عليكم) والأمورات الكونية بمعنى الإرادة الكونية» وهي 
بمعنى المشيئة» ومثلها قول نوح عليه السلام لقومه : ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن أنصح 
لم إن كان الله يريد أن يغويكم . 


وتختلف الإرادتان باعتبار المتعلق والموجب : فالإرادة أو المأمورات الشرعية تتعلق با دال 
سواء وقم أ أم لاء والإرادة أو المأمورات الكونية تتعلق با وقع سواء أحبه الله أم كرهه. 

وأماعن موجبها : فالإإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المرادء والإإرادة الشرعية لا يتعين فيها 

وقوع المراد. ) 

انظر شرح العقيدة ة الواسطية» (۲/ ٦‏ ۰ للشیخ ابن عثيمین رحمه الله . 


@ وقوله: (ولأن النبي 45 كره تأخير الناس؛ ما أمرهم به من النحر والحلق 
و الحديبية» حتى دخل على أم سلمة وچا ا 

وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع . 

والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم احرص الناس على الخير» ولا شك آنهم 
أطوع الناس لله ورسولهء وفي غزوة الحديبية : تعرفون ما حدث للنبي وة وأصحابه 
من الأمر الذي ظاهره آنه ضغط على المسلمينء ولو لم يكن فيه إلا هذا الشرط الثقيل 

جدا: «أن من جاء من المشركين مسلم يرد ! د إليهم» ع ا را 
المسلمين» فظاهر هذا الشرط أن فيه إجحافا بالمسلمين› > لكن ماذا كان جواب الرسول 
الذي اطمأن قلبه بجا أمر به؟ قال : : «أما من ذهب إليهم فلا رده اللَه» وأما من جاءنا 


منهم ورددناه فسیجعل الله له فرجًا)٠ e‏ 
وهذا هو الذي حصل» فأبو بصير : رده النبي اة إل مع انين من قريش› وفي 
أثناء الطريق خحدعهم ۔ والحرب خدعة. فقال لواحد منهم : «ما أحسن سيفك أرني 
إياه» فأعطاه السيف› فقتله» فهرب الثاني إلى رسول الله َة بامدينة وجاء مذعوراأء 
فلما وصل أبو بصير إلى الرسول وة قال للنبي كيار : با رسول اللّه» إن الله تعالى قد 
أوفى بعهدك؛ رددتني عليهم ولكن الله أنجاني منهم» فقال النبي كلا : ويل امه 


(۱۹۹) يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى ما رواه البخاري (۲۷۳۱۔۲۷۳۲/ فتح) عن المسور بن 
مخرمة ومروان - في سياق حديث صلح الحديبية» وهو حديث طويل والشاهد منه : فلما فرع 
[يعني : النبي ي] من قضية الكتاب قال رسول الله اة : : «قوموا فانحرواثم احلقوا» قال : 
فواللّه ماقام متهم رجل حتن قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم احد دخل عل اب 
سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة : يا رسول الله » أتحب ذلك؟ اخرج» ثم لا 
تكلم أحدا متهم كلمة حتى تنحر بذنك وتدعو حالقك فيحلقكڭ. . فخرج فلم يكلم أحدامنهم 
حت فعل ذلك : نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» > فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم 
یحلق بعضتًا حتی کاد بعضهم يقتل بعضًا غًا. 

وا ی ایک ر ا و ا 
«. . . نعم» من ذهب منا إليهم فأبعده اللَّه» ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا». 
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سے کے کے 


مسلْعَرَ حرب» لو جد من يتصره»» فخرج من المدينة وهرب» وجلس على سيف 
البحرء وسمع به من سمع من المسلمين في مكة» وانضموا إليه» وصاروا عصبة : 
وكل ما جاء لقريش من الأموال من الشام أخذوها حتى أتعبوا قريشاء وأرسلوا للنبي 
كيا وألغوا هذا الشرط»› فرجع القوم» فانظر كيف حصل الفرج؟! حصل الفرج 
رغمًا عن أنوف المشركين"" » وما ذهب أحد من المسلمين إليهم . 

والمهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام» حتى عمر- رضي الله عنه ‏ 
على قوة إيانه وشدة بأسه راجع النبي بيه في المسألةء ET‏ 
نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال : «بلىل) . 

قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ثم قال: إنك قلت : إنكم ستاتون البيت 
وتطوفون به أين القدوم والطواف؟! وصار الأمر إلى الرجوع الآن! 

فقال له الرسول ية : «قلت لك هذا العام؟!». 

قال : لا. 

فقال النبي يا : «فإانك آتیه ومطوف به» . 

ایا ان رووا کاو ای کب راا 0 
سواء بسوای قال: إنه رسول الله » ولن يعصيه»ء وهو ناصره» فاستمسك 
و و 

لمهم أن الرسول بلا أمرهم بأن ينحروا ويحلقواء فشق عليهم ذلك مشقة 
شديدة» ورجوا أنه مع التمنع أن يأخذ الرسول ية بقولهم » والنبي ية كما نعلم 
جميعًا ألين الناس وأسهل الناس» فإنه لما حرم ا حمر في خيبر» أمر بكسر الأواني 


(۱۷۱ )ورد ذلك فی سياق رواية البخاري فی صحیحه برقم (۲۷۳۲۔ ۲۷۳۳) 
70 ك ضا و س ادت غه الیاری: 


شرح الأصول من علم الأصول 


التي تطبخ فيهاء فقالوا: يا رسول اللّهء أو نغسلها؟ فقال : «آو اغسلوها»""“ فأمر 
بالکسر ثم آمر بالغسل واکتفی به مراعاة لهم . 
وهم رضوان الله عليهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجًاء ولول 
الله ي برجع ويوافق » لک رول الل 4 د واناوت اغرال 
مکة بر كت » وإذا وجهها إلى المدينة مشت فعلم أن الأمر فوق ما يتصور الإنسان» 
فلما قال الصحابة بة : خلت القصواء - يعني حرنت قال الا واللّه ما خلأت القصراء 
وليس ذلك لها بخلق يدافع حتى عن البهيمة ‏ وإنما حبسها حابس الفيل “١)‏ : 
فإنه مه علم آنه لو دحل مكة ضغطًا كما يدعون لحدث قتال عند المسجد الحرامء 
e‏ ساد لامر انمتا الخال یکن ارادا دل من 
ا دل اي ومان سا سلمة وأخبرها ها جرئ. 
واحلو ۶ . 
فخرج النبي يا ودعا بالحلاق » فحلق رأسه» فماذا فعل الصحابة؟علموا أن 
الأمر منته ليس فيه مراجعة» فکاد يقتل بعضهم بعضا عل حلق رءوسهم» وحلقوا 
۳ حدیث صحیح متفق عليه : رواه البخاري (۳۹۱۰) ومسلم (۱۸۰۲) من حديث سلمة بن 
الأكوع. . . قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراتا كثيرة فقال 
النبي : «(ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟» قالوا : على لحم . قال ی 
قالوا: لحم الحمر الإنسية . قال النبي بي : «أهريقوها واكسروها» قال رجل : يا رسول الله 
أو نهريقها ونغسلها؟ قال : «أو ذاك». 
(€ ۱۷( تقدم ذلك في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . وهو عند البخاری (۲۷۳۲). 
و م ت ر فار ی اها و ور 
(*). 
ورواه البخاري )۳۹۲٠١(‏ عن ابن عباس كذلك بنحوه. 
ورواه مسلم (۰۱۲۱۲ ۱۲۱۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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رءوسهم کله" . 

لمهم آنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الله ورسوله بيا المطلق يقتضي الفورية 
وإلا لا غضب الرسول ميا . 

وجه الدلالة : لو كان الأمر للتراخي لما غضب النبي بيه بتأخيرهم لكن الأمر 
للفور: ) 

ا 

ذکرنا ا NN e‏ أو النظر ية : 

أولأً: «المبادرة بالفعل أحوط»: لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه 
على التراخي : أخطأت» لكن إذا آأخرت قال لك الذين يقولون إنه على الفور: 
أخحطأت! إذَا ما هو الأحوط؟ الأحوط آن أفعل فعلاً لا يقول لي فيه أحد: أخطأت 


ثانيًا: أبرأً للذمة: لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى يفعلء فاذا فعله أبر ا ذمته . 

ه وقوله: (والتاخیر له آفات): 

وهذا صحيح ؛ فإن للتأخير آفات كالموت والمرض› والانشغال والنسيان. . 
إلخ» فالتآخير له آفات aN ONES UKE.‏ 
حيث قال في الحح : إنه على الفور قال : التأخير له آفات . 

وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية فقط» بل ولأمورك الدنيوية» فمن 
الحزم ألا تؤخر عمل اليوم لخد» وجرب تجد. 

فلو کان للإنسان۔ مثلاً۔ ورد معین من القرآن وتکاسل یوما من الایام فترکه» جاء 
اليوم الثاني فيصير عليه وردان» فقال: إن شاء الله إذا جاء آخر الأسبوع قوم 
با لجميع! ففي أخر الأسبوع يصير عليه سبعة . 


.)۲۷۳۲( تقدم ذلك في حديث المسور ومروان وهو عند البخاري‎ )۱۷١( 


ذأ فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية ونظرية تدل علي أن القول بأن الأمر بقتش 
الفورية هو القول الصحيح . 


وفد سبق لنا آن الأصل في الأمر a‏ 
ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى . 

والآن نقول: إنه إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع اثنان هل هذا بناء على 
اقاعدة المأمور به واجب أو خير واجب؟ فالقول مع من يقول إنه واجب؛ لن هذا 
هو الأصل . 

وهذه القاعدة فى اکر یار کی کی ا و 
أوامر ليست للوجوب» ولا يظهر أنها واجبة» مثل أوامر الأكل والشرب» وما أشه 
ذلك فمن العلماء من قال : إن كل أمر ليس في العبادة أو ليس للتعبد -فإنه 
لاورشاد» ولیس للوجوب! 

ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة» فهدموا بذلك مثلاً: «النوم على اليمين»ء 
وهامو بدلك خض الا شياء الى ترد ف آلا كر لات وا روات وما انها 

وإن قررت هذه القاعدة التي في الكتاب» أن الأصل في الأمر الوجوب والغورية 
فنحن نقول لا تطرد في كل شيء ففي بعض الأحيان تقول : خرج الأمر هناعن 
الوجوب للإجماع» لأنه لم يقل أحد بأنه واجب» ثم إذا بحثت في بطون الكتب 
وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان متحيرا: 

إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيمء وأننا لا نوتم أحدا 
إلا بدليلء أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب. 

وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر 
ولا يقال إنها للوجوب . 

کن غ کل جال : العلماء ء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة» لكن تطبيقه 
في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ووجهه ما أشرت» آنك تجد أوامر كشيرة ذ فى القرآن وفي السنة قال العلماء ءفيها: 
ااا و ق E‏ 
الأصل في الأوامر عدم الوجوب» أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذه الأمر المعين عن 
الوجوب؟ 


إن كان الثاني فالأمر واضح› والإنسان يبق مطمعتا ينشرح الصدر إذا ف 
بخرجه عن الوجوب» لکن أحيانًا لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب» ولا ينشرح 
صدره بالإیجاب» ولا تطمئن نفسه للوجوب» ویخشی آن یلزم نفسه أو يلزم عباد 
الله ما لم يلزمهم الله به فيقع في هلكة وفي محظور. ‏ 

لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل- وهو أن الأصل في الأمر 
الوجوب-هذاهو الأصل» ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب» ولاآن نفس 
المؤمن قد تدله و«الإثم ما حاك في نفسك»"' قد تدله نفسه آن هذا لیس بواجب 
وأن الإنسان لو تركه لا يأثم» فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلا يخرجها عن 
الوجوب. 

س: إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا فهل هذه قرينة تصرفه؟ 

ج : لاء لأن الدليل هو الإجماع؛ لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما 
إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذاالأمر ليس للوجوب . 

وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن 
الوجوب إلى معان منها: 

١‏ - الندب: كقوله تعالى: ظ رأشهدوا إذا تبايعتم 4 اابتر::٠۸٠‏ فالأمر بالإشهاد 
(۱۷۷) حدیث صحیح رواه مسلم )۲٠۵۳(‏ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت 


رسول الله اء عن البر والإثم فقال : «البر حسن الخلق› ا 
أن يطلع عليه الناس» . 


شرح الأصول من علم الأصول 
على التبايع للندب» بدليل أن النبي إلا اشترى فرسا من أعرابي ولم بشهد 


ه قوله: (وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك): 

فمعلوم آنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب اطمأنت النفس » 
وانشرح الصدر» ولا إشكال في هذا. 

6 وقوله: ١‏ (وقد يخرج عن الوجوب إلى معان منها: الندب: كقوله تعالى: 
ل وأشهدوا إذا تبايعتم 4): 

هذه من القاعدة التي ذكرتها من قبل من أن بعض العلماء يقولون: إن الأوامر 
التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد» وأن الشار .ع آرشدك إلى ما فيه الملصلحة» ولم 
ار ایا و کے ن ی e‏ 
أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك» فيقول: کل ی بعلن الاد و جل 
آنه لاورشاد» فالشارع أرشدك إلى شيء فيه مصلحتك» مثل : رأشهدوا إذا 
تبايعتم ) فالأمر هنا للإرشادء يعني : آنه أرشدك إلى الملصلحة مثل مايقول لك 
القائل وآنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين فقال لك : اسلك اليسار أسهل 
لك. فهذا لیس بامر ولا بالزام» ولکنه إرشاد» ولو خالفته لاتکون عاصبًاء لک 
الجمهور على خلاف ذلك يقولون: كل أوامر الشرع كلها عبادةء حتی ما یتعلق 


بالعادة فهو عبادة. ) 
وقوله: $ وأشهدرا إذا تبايعتم 4 حفضًا للحقوق وكقا للنزاع واجتنابًا للعداوة 
الا 


«حفظًا للحقوق»: لأنك إذا آشهدت حفظت حقك . 
«كما للنزاع»: : فكذلك أيضًاء إشهادك ينع من النزاع ؛ ؛ لأن خصمك إذاعلم أن 
هناك شهادة لم ينازعك . 


«اجتنانًا للعداوة والبغضاء») : لآن النراع یو جی العداوة والىغخضاء ¢ فيیکون هذا 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ن باب الندب» وليس من باب الواجب؛ لأن الح لك» وإذا ضاع حقك فأانت 
انول عن فاك 

ه وقوله: (فالأمر بالإشهاد على التبايع: للندب): 

وهو كذلك» هو للندب ولیس بواجب» ولكن ينبغي أيضتًا أن يفرق بین ما جرت 
العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرًا ذا خطر وذا شأن» وبين الشيء التافه الذي لم جر 
العادة به» فلو أردت أن تشتري خبزا بريال فنك لا تشهد . فهذا شيء ما جرت به 
العادة؛ لآنه شيء تافه . 

أيضًا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير› »> فالشيء ء الذي لك قد نقول: ! 
بالخيار» إن أضعته فعليك» وإن حفظته فلك › REA‏ 
نقول : إن الإشهاد واجب خصوصا في الأمور الخطرة ة التي لها شأن› لأنه لو لم 
يشهد لضاع حق غيره» والإنسان يجب آن يتصرف لغيره ه بالأصلح»› ولا يجب آن 
تصرف لنفسه بالأصلح» ولهذا يجوز أن أتبرع بالي لشخص؛ e.‏ 
أتبرع بال اليتيم لشخص . 

فهل قوله: فیدر تاش يحمل على الدب اتا | 

ج: : لاء بل فيه تقصيل . 

6 وقوله: : (بدليل أن النبي اة اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد). 

هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بجا سيأتي : 

فالنبي 4 اث شتری فرسًا من أعرابي وقال له : ٠‏ اني لأنقدك المن»» فلحق 
الأعرابي ناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي بلا اذ شتراه ‏ فزادوا عليه في الثمن 
الذي اشتراه به الرسول با فلما وصل للرسول با لينقده الثمن قال له : زد! قال 
النبى عي : «(قد اشتريته»» قال : من يشهد؟ فقال خزية بن ثابت : : آنا آشهد لك يا 
رسرل الّء أشهد بأنك اشتريته بكذا وكذاء فاقتنع الأعرابي» لکن رسول الل 4 
قال لخزية : «لم شهدت وأنت ما حضرت» ولا رأيت؟!». ال ا سل 


نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض “ ! 

ولهذا ففرض على كل مسلم أن يشهد أن الرسول ية اشترى هذا الفرس من 
الأعرابي بالئمن الذي عينه الرسول كلا ؛ لآن الرسول ية كلامه حق . 

على کل حال : المؤلف استدل على أن الأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب 
بمعل الرسول ميا . 

ووجه الاستدلال آنه لو كان الإشهاد واجبً لأشهد النبي ية على ذلك إذ لا يدع 
النبي ياء شيتا واجباء وهذا لا شك استدلال واضح. 

لكن قد يقول قائل : إنغا لم يجب الإشهاد على الرسول ية لان قوله مقبول» 
فالإٍشهاد ليس ضرورة حينذ» بخلاف غيره» فالإشهاد لو لم يحصل رمالم تقبل 
دعواه. 

ونقول: الأصل في فعل الرسول بيا آنه للتشريع» بقطع النظر عن الخصوصيةء 
وإلا فإنه لا شك أن من خصائص الرسول بي أن تقبل دعواه بلا بينةء ولا يو جد 
أحد من الخلق تقبل دعواه بلا بينة إلا رسول الله ية فمجرد دعواه بلا بينة . 


أيه عاو ي 


۲ -الإباحة: وأكثر ما بقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابًا لما يتوهم أنه 
محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالی: ط وإذا حلام فاصطادوا 4 ::۲ فالأمر 
بالا صطياد لاإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: [ غير محلي الصيّد 
ونتم حرم 4 [الائدة:٠].‏ ) 

ومثاله جوابا ما یتوهم آنه محظور قوله ي «افعل ولا حرج» في جواب من 
سألوه في حبجة الوداع عن تقديم آفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على 


E E OO NBO : حدیث صحیح‎ )۱۷۸( 
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6 قوله: (محظور): 

ا لحظر - بالظاء الْشالَة ‏ يعني التي فيها ألف وهي من «حظر»ء يحظر» كقوله : [ إن 
عذاب ربك کان محظورا 4 . 

e‏ وقول (سا الط رل هال لإ وإذا حللعم فاصطادوا 4 فالأمر 
بالصطياد للإباحة؛ لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: «ظ غير محلي الصيد 
ا 

قوله: [ غير محلي الصيد وأتتم حرم تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن 
يصطاد . ثم قال : ل[ وإذا حللعم فاصطادوا ) فأمر بالاصطياد بعد ا لحل . 

س: فهل نقول یجب على کل من حل آن يبصطاد؟ 

ج: لاء بالاتفاق . 

س: فهل يسن ؟ 

ج: لاء فهل كلما أحللت من الحج والعمرة ا ؟!الحواب :لا 
لاء لايسن» فالأمر إذًا للإباحة. 

ولهذا اختلف الأصوليون: هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ 

E‏ الأمر بعد الحظر لاإباحة واستدلوا بهذه الأيةء وبقوله 


١ PNY E NA SLE E کک‎ ٣ 
و‎ 


SS 
فإذا قلنا : الثاني : فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول فإذا كان الذي‎ 
E ERN ORTE 


= ابن خزية الأنصاري أن عمه حدثه ۔ وهو من أصحاب النبى ية . . . الحديث . 


شرح الأصول من علم الأصول 


الذين يقولون: إن الأمر بعد الحظر للإباحةء يقولون: إن هذا الحظر تسخ الحكم 
الذي قبله» فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة. 

E‏ أن الإإنسان e‏ ابابا ثم قیل له : لا نودي 
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إن ذكر اله وذروا البيع ء »ثم قیل له : ذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 فالأمر بقوله: [ فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله » للاستحباب؛ لأن الأمر هنا رفع الحظر» وعاد الحكم 
الأول الذي قبل الحظرء وهو الاستحباب . 

لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول : أن الأمر بعد الحظر للإباحة» بناء 
على أن الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيًاء فلما ارتفع الحظرء عاد 
الأصل وهو الإباحة. 

ه وقوله: (ومثاله جوابا لا یتوهم آنه محظور قوله :4٤‏ «افعل ولا حرج في 
جواب من سالوه في حجة الوداع عن تقديم بعض أفعال الحج التي تفعل يوم 
العيد - بعضها على بعض): 

وقوله 4: «افعل ولا حرج»» كلمة «افعل» لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن 
ا لحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني أن يحلق قبل النحر؛ لأنه قال : (افعل)ء 
وهو قد حلق قبل النحر» فإذا كانت السنة الثانية فاحلق قبل النحر . 


ونحن نقول هذا الامر وقع جوابا ما یحوهم آنه محظور فلا یون للاستحباب» 
ولا لاطلب» ولكنه للإباحة. 


رجل قرع عليك الباب فقلت : ادخل . 

كلمة «ادخل» معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر. 

کانني حين قلت : «ادخل» آنني قلت : «لا حرج عليك إذا دخحلت»» وليس معناه 
آني آلزمك بالدخول أو آمرك بالدخول . 


شرح الأصول من علم الأصول 


إفوائد]: ما زلت منذ حين أتدبر وأتأمل كيف نجد ضابطًا يضبط جميع النصوص 
الواردة كل نص بعينه » ولا أستطيع » ولكن هذه القاعدة هي العامة الغالبة أن الأمر 
للوجوب _ آما إنها تشمل كل نص فى كل مسألة فنا أجد أنه ير بنا الكثير من الأوامر 
وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليست للوجوب. 

والحقيقة آنه حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يكن 
لاإنسان آن يؤولهاء فيقول إن النبي ية غضب لأنه يخاطب الصحابة والمفترض أن 
ع ا و و ا کار ل ان 
يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمرة في تلك السنةء وقال: لأن الأمر موجه 
إليهم مباشرة ولانهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم . فيلزمهم هنا طاعة النبي 
ية من أجل استنان غيرهم بهم . 

وکلامه جید» ولا سما آنه يشهد له حديث أبي ذر في «(صحیح مسلم» قال : 
«(كانت لناخحاصة»"' , 

و : إن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسق الهدي قد يقال : إنها 
وجه الخطاب فيها إلى الصحابة وهم الذين يستن بهم» فلو تركوا الأمر لاستن بهم 
من بعدهم » بخلاف المخالفة بعد استنان أو بعد ثبوت السنة . 

كذلك في قوله : لإ فليحذر الُذين يحالفون عن أمره ي قد يقال: إن هذا في 
الجهاد؛ لأنه تعالى قد قال لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد 
يعلم اله الّدين يلون منكم لواذا فليحذر اين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ليم » [النور Ur:‏ وهذا في سياق قوله : او وإذا کاتوا معه على آمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه 4 . 

لكن الإمام أحمد كما حدثتكم سابقا يرى أن الآية عامة» يقول: لعله إذا رد 


(۱۷۹) حدیث صحیح : رواه مسلم في «صحیحه» برقم (۱۲۲۲) عن بی ذر رضي الله عنه أنه قال : 


شرح الأصول من علم الأصول 


بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيخ فيهلك . 

فالحاصل أن هذا الخلاف بين الأصوليين لا يكن أن تطبقه على كل فرد بعينه من 
اوي 

وعلى كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب ؛ فهنا يجب عليك أن تتوقف 
عن القول بالوجوب» وعلى الأقل تقول للناس افعلوا كذاء مادام هذا هو مر الله 
ورسوله فافعلوه» ولا تقل هو واجب آم لیس بواجب! بل قل : افعلوه. کمالو ورد 
النهي نقول : اتركوه سواء قلنا مكروه أو محرم. 


۹ 2 
2 


4 ¢ 


[٤ التهدید: کقوله تعالی: و نه بما تعملون بصير 4 [فصلت:.‎ ٣ 
PER ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا » [الكهن‎ 
الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد.‎ 

ه قوله: (ثالًا التهدید: کقوله تعالی: ‏ اعملوا ما شئتم 4): 

قوله : «اعملوا» هذا آمر . ولو قلنا إن الأمر للوجوب لكان يجب على الإإأنسان أن 
يعمل كل شيء شاءه: من حلال وحرام وكفر وإيان وفسوق وطاعة» آليس 
ك RRR‏ ت ا ا ن 
E‏ ا 
لك أن تزني» لأن الله أمر به؛ لأن الله قال : لإ اعملوا ما شئتم ‏ ! لكن نقول: هذا 
لاکن و ا و0 ا 
لانقلبت المحرمات مندوبات!! وهذا مستحيل . ) 

س: هل المراد به اللإأباحة؟! 

ج : لاء لو كان كذلك» لكان كل ما شاءه الإإنسان من حرام فهو مباح له» وها 
أيضا مستحيل . إذا لا يصلح الأمر هنا: لاللوجوب ولا للندب» ولا لاإباحة» فما 


شرح الأصول من علم الأصول 
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نقول: معناه التهديد» وهذا كماهو مقتضين اللغة العربية» فهو مقتضى اللغة 
العرفيةء فدائمًا يقول الأب لابنه فى حال الغضب : اذهب افعل ما تريده» هل معنى 
Eo OEE‏ 
8 اعملوا ما شئتم 4 المراد به التهديد بدليل قوله : # بما تعملون بصير 4 . 

6 وقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف): 

لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلنا له : اتق اللّه» الكفر من أكبر 
الكبائر» أو هو أكبر الكبائر. قال: هذا جائز لي؛ ثم استدل بالاآية : # فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

هل یوافق عل هذا؟ 

ا 0 لا يوافق عل هذا نقول ie an‏ : إا 
أعتدنا لالم نارا.. » إلى آخر الآيةء فمثل هذا لا يكن أن يراد به اللإباحة آنا 

ه وقوله: (فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد): 

وأظن أن الأمر واضح» إذا يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلى 
التهديد بالقرينة. 


a2 >! 9‏ 
کک کن 


ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي 

مثال: قضاء رمضان» فإنه مأمور به» لكن دل الدليل على أنه للعراخي» فعن 
عائشة انها قالت: کان بکون علي لصوم من رمضان فا سطع آن اقب ل 
OEY‏ 


د جوا . 


شرح الأصول من علم الأصول 


٠‏ قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي): 

وهذا يكون في الموقت الموسع » فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما 
دام وقتها باقيا . 

فمثلاً قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ [لإسره:١۷]:‏ دلوكها يعني 
زوالها يعني : آقم الصلاة إذا زالت الشمس» فظاهر الآية الكرية أنه تجب الصلاه 
فور الزوال» ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله» وعلى هذا نقول : العبادة الموقتة بوقت موسع» فعلها على 
الفور. 

كذلك الراب الر بوط ست لا بجهافل وجردمسبةه فاد وجك سهان 
کان موقتا فهو على حسب الوقت» وإن لم يكن موقَتًا فهو فوري يجب على الفور . 

فإن قال قائل : هل يكن أن يفهم هذا من كلام المؤلف؟ ٠‏ 

ج : قلنا: نعم؛ لآن المؤلف يقول في أول الأمر: «صيغة الأمر عندالإطلاق 
تقتضي المورية» ووجوب المأمور به». 

والذي قید بسبب غير مطلق . 

والذي وفّت بوقت: غير مطلق . 

٠‏ وقوله: (مثال: قضاء رمضان» فإنه مأمور به» لكن دل الدليل على أنه 
للتراخي): ) 
كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية أم على التراخي؟ 

ج : هي على الفور فمن حين ن يحنث وجب عليه أن يكفر . 

وإذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام» فهل يجب عليه أن يبادر بالفدية أم لا؟ 

ج : نعم » يجب ؛ لآن السبب وجد وليست الفدية بموقتة» فيجب عليه أن يبادر» 
بناء على القول بأن الواجب على الفور. 


شرح الأصول من علم الأصول 


وقضاء رمضان - قال الله تعالى فيه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام خر ) [البغرة:٠٠٠۲‏ فهل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر آم يجوز فيه 
التراخي؟ 

ج : نقول: الأصل أنه يجب فور زوال العذر لكن وجد دليل على أنه للتراخي؛ 
وهو حديث عائشة : «كان يكون علي الصوم في رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا 
فی شعبان»'* . 

وقضاء رمضان واجب» والأصل أنه على الفور»ء لكن هذا الحديث يدل على آنه 
ليس على الفور؛ فعائشة تقول : ما أقضيه إلا في شعبان . 

فإن قلت : يرد عليك في هذا الحديث واردان: 


الع ازدالاول: قولها: : «فما أستطيع» وهذا يدل على آنها كانت تؤخره لعذر» 
ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يزول العذر» فکيف د تقول : 
قضاء رمضان _ يجوز فيه التوسع › وهي تقول : : «ما آستطيع» . 


الوارد الثاني: أن عائشة لم تذكر آن النبي 4 اطلع على ذلك حت یکون من باب 
التقرير» فمن ال جائز أن الرسول ية لم يعلم » وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن 
يفعله عن اجتهاد ‏ والمسألة خلافية »> فما هو الجواب عن هذين الواردين؟ 

الجواب: أما الأول: وهو قولها: «لا أستطيع» فإنها لا تقصد بعدم الاستطاعة آن 
هناك مانعا بدنيًا منعها منه» كالسفر والمرض»› فهي في المدينة وهي صحيحة» لكن 
ا لمانع هو : لان رسول الله اة وهذا المانع ليس مانعًا من الواجب بدليل آنها كانت 
تصلي الصلوات مع مکان الرسول یہ منهاء وبدلیل انها تصوم رمضان مع مکان 
الرسول بء فلو كان القضاء واجبًا على الفور لكان مكان الرسول اة لا ينعها من 
القضاء؛ لأن هذا مكان لا ينع من الواجبات. 


. )۱۸٤۹( رواه البخاري‎ (IA*) 


شرح الأصول من علم الأصول 


“© mme = =a gga > 


اد فما أستطيع» : ليس المراد نفي القدرة البدنية» وجو رة اي ي 
مراعاة الرسول َيه وهذه المراعاة لا تسقط الواجب. 


والجواب على الإيراد الثاني من وجهين : 


الوجه الأول: يبعد أن النبي 5 لا يعلم بجا يكون لعائشةء وي و ج 
لاء ویبعد جدا آلا یعلم نها تخر القضاء. 


6 : على فرض أن النبي اة لم يكن يعلم فإن الله تعالى قد علم» واللّه تعالى 
لايقر أحد على خط في زمن الوحي» والدليل على أن اللّه لايقر أحدا في زمن 
اوج ان يستخفون من التاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ ينون 
ما لا یرضیٰ من القول وکان الله بما يعمون محيطا & (اد. :۸ فهؤلاء القوم لا يعلم 
أحد عنهم شيتًا؛ لانهم یستخفون من الناس» فالناس لا يعلمون عنهم شيتًاء ولکن 
الله سبحانه وتعالی یعلم » فبین ما يبیتونه فقال إذ تون ما لا يرضی من الْقول & 
فالناس لا يعلمون ولكن الله يعلم» ولا كان هذا الأمر لا يرضا بيه e‏ 
وتعالی › فهذه الآية واضحة في أن الله لا يقر أحدا على خطإ في عهد النبوة. 


nts af‏ م 
e wo ow A‏ :3 


ما لايتم الأمور إلا به: 

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به» فإن كان 
المأمور به واجبًا كان ذلك الشيء واجبًاء وإن كان المأمور به مندوبًا كان ذلك 
الشيء مندوبا. ۰ 

قوله: (ما لا يتم المآمور إلا به: إذا توقف فعل المآمور على شيء): 

هذه قأاعدة مهمة» إذا توقف فعل المأمور على شيء قولي أو فعلي كان ذلك 


الشيء ا ثم إن كان هذا الشيء ء المأمور به واجبًا كان ذلك الشيء الذي 
فا اور و ا وإن کان مستحبا کان مستحبا. 


شرح الأصول من علم الأصول 


وا ا ا ا ا و 
د ذال کم الل إ9 بکذ ا ضار هداما مورا 
لضرورة فعل المأمور به . 

فإذا قال الله تعالى : إ يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 
[اناندة:٠]‏ هذا أمر بالغسل لكن لم يأمرنا أن نشتري ماء لنتوضا به » لكن من لازم الأمر 
بالغسل أن نشتري ماء فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضوء. 


مثال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
واجبا. ) 
الشراء اوا 

فا اتاد عله ب ر قف اله اما و خف فت ال ال : مادق 
ثوب إلا هذاء لكن الثياب تباع وموجودة في السوق» فهل يجب عليه أن يشتري 
ثوبا آم لا؟ 

یجب ؟ لآن ستر العورة واجب»› ولا یتم سترها إلا بالشراء. 

وإن دخل الوقت وهو على غير وضوء- ولكن الماء يباع قريبا منه يباع» يجب عليه 
أن يشتري الماء؛ لأنه لا يكن أن يتوضا إلا بشراء الماء» فخت غلة الق ا وعل 
هذا فقس . 

© قوله: (ومثال المندوب: التطيب للحمعة» فإذا توقف على شراء طيب» کان 
ذلك الشراء مندوبً): ) 

التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة» وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزه 


شرح الأصول من علم الأصول 
والتطه ٠*١‏ > ولهذا یشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوبا وإما استحباباء 
والصحيح الوجوب”“* ‏ . 

س: وهل يشرع أن يلبس ثيابًا جميلة؟ 

ج : نعم يشرع أن يلبس ثيابا جميلة فيكون على أحسن هيئة يوم الجمعة”"*“ . 

لكن رجل ليس عنده طيب يوم الحمعة لكن الأطياب موجودة في السوق . نقول : 
يندب له أن يشتري طیبا . ولو اشتری طيبًا لکن لیس عنده مبخرة ماذا یفعل؟ يندب 
ی و ر ہک کے اس ونی کدی ا کد 
فحماً. 

وعلى كل حال فما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب . 


٭ # ب 


(۱۸۱) روئ البخاري )۸٤٩(‏ عن أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه قال : أشهد على رسول الله لا 
قال : : «الغخسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستن» وأن يمس طيبًا إن وجد». 
وروئ البخاري كذلك )۸٤۳(‏ عن سلمان رضي الله عنه آنه قال : قال النبي ويا : لا يغتسل 
رجل يوم الجحمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر »› ويدهن من دهنه أو يس من طيب بيته . . . إلا 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». 

(۱۸۲) وهذا اختيار الشيخ رحمه الله كما في «الشرح لممتع» )١٠١٠٠۸/١(‏ مستدلاً بحديث أبي 
سعيد الخدري و -وبإنكار عمر رضي الله عنه ترك عثمان للغسل » وأما حديث سمرة 
بن جندب مرفوعا: «منمن توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالخسل أفضل . . ٠.‏ 
فقد ضعفه الشيخ لضعف سنده وركاكة متنه» ثم قال رحمه الله : (فالذي نراه وندين الله به 
ونحافظ عليه: آن غسل الجمعة واجب وآنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال 
اا 

(۸۳) وذلك لما رواه البخاري )۸٤7(‏ عن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد 
فقال اوش > لو اشتريت هذه فلبستهايوم الجمعة وللوفود إذاقدموا 
عليك . . .الحديث . . وقد ترجم له البخاري قائلا : باب لبس أحسن ما يجد . وقال,الحافظ في 
لے (۲/ ٤۳۷)۔‏ ا ي م غ ام انج دة 


شرح الأصول من ع الأصول 


وهذه القأاعدة فی صمن قأاعدة آعم منها وهی : «الوسائل لها آحکام المغاصد)» 


ه قوله: (وسائل المنهيات منهي عنها): 

مغال ذلك : أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمرء فاقتناء الخمر لغير الشرب 
حرام" لأنه وسيلة إلى شربه» وقال بعض العلماء: بل هو ذريعة» وليس وسيلة. 

و 

ج: الوسيلة : ما توصل إلي الغاية قطعا أو ظناء والذريعة : ما قد يوصل إلى 

ET 

فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الخايات بالذرائع؛ لأن 
السة عن اها فر اة والنن والصاد دانا شاقات يقال لإ اهدنا 
الصراط المستقيم 4 ٤‏ ولإ السراط 4 . وسبلة» وصبلة› فالوسيلة توصل إلى 
الغاية إما قطعًا وإما ظنًا راجحًا» لكن الذريعة قد توصل » ولهذانقول: «ذريعة» لأن 
الإنسان يتذرع بهاء كانه يد ذراعه إلى هذا الشيء ليصل إليه» فليست الذريعة 
موصلة حتمًا أو ظنًَاء لكن قد تكون ذريعة؛ فمصاحبة رجل السوء ذريعة» لكن 
EBS O E‏ 
أن شيخ الإسلام ۔ رحمه الله ذكر لا تكلم عن الفناء عند الصوفية وأنهم يفنون في 
محبة الله حتى يغيبوا عن الدنيا ويصلي وهو لا يدري أنه يصلي» ويذكر الله وهو لا 
يدري آنه يذکر» o‏ وو و 

فالمهم أننا نقول: إن مصاحبة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد لكن إذا قويت 
اللصاحبة والمودة صارت وسيلة ؛ لأن المحبة والمودة توجب أن الإإنسان ينفعل باخلاق 
محبوبه" » واللّه أعلم. 


. ويستفاد كذلك تحر اقتنائها بقوله تعالی : #فاجتنبوه# ومن أمر النبي ئة بإراقتها‎ )۱۸٤( 
= : ولهذا ورد عن النبي ية الترغيب في صحبة الأخيار والترهيب من صحبة الأشرار فقال‎ )٠۸١( 


شرح الأصول من علم الأصول 


e n n. n n. n O O E n. U U E E U n E n E n E i i 


النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هى 
لمضارع المقورن بلا الناهيةء مثل قوله تعالى. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة 4 لانمم:.. ١‏ 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارةء فلا تسمي نهيًا وإن أفادت معناه. 

وحرج بقولنا: «(طلب الكف» الآمرء لأنه طلب فعل. 

وحرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد 
من النهي بالقرائن. 

وخرج بقولنا: «بصيغة مخصوصة هي المضارع).. إلخ: مادل علي طلب 
الكف بصيغة الأمر» مثل: دع» اترك كف» ونحوهاء فإن هذه وإن تضمنت طلب 
الكف لكنها بصيغة الأمر» فتكون أمرا لا نهًا. 

ه قوله: (تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف» على وجه الاستعلاء 
بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية): 


«(مشل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما آن تبتاع منه. فا ان عد مه ریا طط ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما 
ان درت عة : رواه البخاري )٥۲۱٤(‏ ومسلم (۲۹۲۸) عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

وحسن الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (رقم )۴٠٤١‏ ما رواه أبو داود 
(۲ ۸ والترمذي (۲۳۷۸) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «الرجل على دين 


خليله» > فلینظر آحدكم من یخالل» . 


شرح الأصول من عام الأصول 


e e a a a n a n a n a, n, n, n. n, a. a a a a a a a n a a a a n a a a r TTT 


6 وقوله: (يتضمن طلب): 

يشمل الأمر والنهي . 

«على وجه الاستعلاء» يشمل الأمر والنهى . 

س مفو ةا يمل الأمرزالهى» فالأمر له صيغ معينة ‏ أربع صيغ ‏ إذا 
الفصل الذي يخرج الأمر. 

قوله : «طلب الكف)» فهذا هو النهي : «قول يتضمن طلب الكف» أي الترك 
فيقول: لا تفعل» «على جه الاستعلاء» أي أن الناهي يشعر بآنه فوق المنهي ۔ فإدا 
حصل هذا فهو النهي . 

ما صيغته: فهي واحدة ف E‏ «اجتنب») 
«اترك» «دع»» وما أشبهها فلا تكون نهياء > فالنهى : المضارع المقرون بلا الناهية . 

ه وقوله: (مثاله: قوله تعالی: ظ ولا تتبع أهواء لّذین کذبوا بایاتنا والْذین لا 
يۇمنون بالاخرة #): 

فالشاهد قوله : [ لا تتبع 4 فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية . 

6 وقوله: (فخرج بقولنا: «قول» eo a Ek‏ 

لو قال لك قائل : هل تسمح لي بأن أفعل كذا وکذا؟ فأشرت إلیه مانغا" قلا 
و 

Ca Ra a‏ ؛ لأنه إشارة . وهل 

تخرج الكتابة؟ نعم ؛ لآنها ليست بقول > لكنها تفيد معني القول . 

® وقوله: (وخرج بقولتا: «(طلب الكف» الآمر؛ ّنه طلب الفعل» وحرح 
بقولنا: «(على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما غا يستقاد من 


(۱۸۳) هنا سکت الشیخ قلیلا» وکأنه يشير بأصبعه: أن لا . 


شرح الأصول من علم الأصول 


النهي بالقرائن) 
الدعاء : کقوله تعالی  :‏ ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أحْطَأنا . 
الالتماس کان تقول لز ميلك : لا تأخذ كتابي› وما شه ذلك . وسيأتي إن شاء اللّه. 


6 وقوله: (وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على 
طلب الكف بصيغة الأمر مثل: دع» اترك كف» ونحوها فإن هذه وإن تضمنت 
طلب الكف» فإنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيًا): 

قولنا: بصيغة مخصوصة هي المضارع» خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه 
الاستعلاء بغير هذه الصيغة مثل : «دع» وذر» واترك» وكف» واجتنب»"* وما 
او 

قال الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا اثقوا الله وذروا ما بقي من الرَبا » 
ذروا) يعني : لا تأخذواء فمع كونها أفادت النهي إلا آنها ليست بنهي . 

وكذلك «دع»ء ومثاله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك""'“ » فهذا أيضا أمر 
وليس بنهي» «كف» آخذ النبي ية لسانه وقال : «كف عليك هذا" فهذه ليست 
نهيا؛ لأنها بصيغة الأمر» ولكنها أمر . 


(۷)فقوله: «دع“ أو : «ذر» هذا أمر بالترك» E DT‏ لأن النهي لابد له من صيغة 
(۱۸۸) حدیث حسن صحیح : رواه الترمذي (۲۰۹۱۸) والنسائی (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) وأحمد 
۲5 م یت ا ن ین غلی رض الله غه وقال الترمذي : ج يح ودکره 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۳۳۷۷) وله شواهد مذكورة هناك . 
(۱۸۹) حدیث حسن صحیح : 
رواه الترمذي (۲۹۱۲) والنسائی فی «الکبری» (7/ )٤۲۸‏ عن معاذ بن جبل رضی الله عنه» 
ورواه ابن ماجه (۳۹۷۳) بلفظ : «تكف عليك هذا» . 
و صححه الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» .)0١١۳١(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي» مثل أن يوصف الفعل بالتحريم؛ 
أو الحظرء أو القبح» أو يذم فاعلهء أو يرتب على فعله عقاب» أو نحو ذلك. 
ار 

کقوله تعالن : ل حرمت عليكم الميتة ‏ لالا c[Y:‏ آی: : لا تأكلوها E‏ 


علیکم أُمّهاتکم ) [س. OE‏ : لا تنکحوهن CE‏ : ولا 
تنکحوا ما كح آباؤكم من الَساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 


4 حرمت علیکم اُمهاتکم 4 دس hE‏ آي : نکاحهن › فهذا يميد النهي . 

E 

الحظر ۔ - يعني : : المنع مثل أن د تقول : هذا محظور» وهذا كثير في لسان المقهاء۔ 
رحمهم الله يقولون: هذا محظور ؛ آي ممنوع محرم . 

® وقوله: (آو القبح): | 

فيقال : هذا قبح › ومعناه: لأ تفعل هذا؛ لأنه قبيح . 

٠‏ وقوله: (أو يذم فاعله أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك): 

فإن هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر 

انتهى الكلام الآن على صيغة النهي» فصارت صيغة النهي صيغة واحدة» وهي 
المضارع المقرون بلا الناهية . آما إذا قرن المضارع بلا النافية فلا يفيد النهي › مثل قوله 
تعالى : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 4 . 


ی 0 af‏ 
ج کټ چ 


شرح الأصول من علم الأصول 


“En. En. “Rn. “E. “Ru. “ER. “u. “HR. “HR. “Ru. “HR. “u. “n. HR. “n. HR. “N. n. HR. n. HR. “n. n. n. n, ER. E. n, ER, E. a. E. 


صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. 

فمن الادلة على آنها تقتضي التحريم قوله تعالى: # وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا 4% [الحشر:۷]. 

فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك محريم 
الفعل. 

ومن الأدلة على أنه يقتضى الفساد قوله بيةٍ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد» آي: مردود» وما نهی عنه فلیس عليه مر النبی اة فیکون مردوداً. 

8 نوله: (ما تقتضيه صيغة النهي: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم 
المنهى عنه وفساده): 

الشىء الأول: تحر المنهى عنه. 

والشيء الثاني: سناد 

لآن من لازم تحريه اجتنابه» ولهذالم نقلهاهنا؛ لآن اجتنابه على الفور من 
لازم تحريه» إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو ساعة واحدة فإنك لم تجتنبه» بخلاف الأمر 
فقد يمعله الإإنسان ولو بعد مضى فترة من الآمر» ولھذااحتجنا آن نقول فی باب 
الأمر : يقتضى وجوب ال امور به وفعله على الفورء لكن هنا قلنا بدل «على الفور» 
قلنا: «(وفساده») . 


ه وقوله: (فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: اط وما آتاكم 


شرح الأصول من علم الأصول 


الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي 
وجوب الانتهاء» ومن لازم ذلك تحريم الفعل): 

لإ وما تهاكم عنه فانتهوا ) انتهوا: فعل أمر» وقد سبق لنا أن فعل الأمر يدل على 
الو جوب عند الإطلاق» إذا يجب الانتهاء ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل› 
فيكون في هذه الآية دليل على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون المنهي عنه حراماء 
والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر . 

فعليه : يرى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحري » وإنما يقتضي الكراهة» 
وحجتهم في ذلك : أن النهي عنه يقتضي اجتنابه» وأن الأصل براءة الذمة وعدم 
الإثم» وإذا قلت إنه يقتضي التحري » لزم من قولك أن من فعله فهو آثم ومعاقب› 
والأصل البراءة وعدم العقاب!! ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر» أن 
الأصل هو التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه . 

ه وقوله: (ومن الأدلة على أنه يقتضى الفساد قوله كية: «من عمل عملا 
E‏ آي: مر دود وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي ب 
فیکون مردودا): 

فقول الرسول مي : الأا فة هد اضر ى بده اة العر: حن قرب 
المس ا 4 فار ان رجلا فن هرل الضاكة حرا واطاة ا ت هى عا فر 
عملتها لعملت عملا لیس عليه آمر الله ورسوله» فیکون فاسدا ومردودا عليه . 

ولو صام رجل يوم العيد ‏ وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد"""'» فصيامه حرام 


(۱۹۰) رواه مسلم برقم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها . 

)۱۹١(‏ رواه البخاري )٥٦۱(‏ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «لا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس »ولا صلاة بعد العصر حت تغيب الشمس). 

(۱۹۲) رواه مسلم في «(صحیحه» برقم )۱١۳۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : : «أن رسول الله ا 
نه عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر . 


شرح الأصول من علم الأصول 


وباطل ؛ حرام للنهي عنه» وباطل لأنه ليس عليه آمر الله ورسوله. ولو صام رجل 
قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة ففيه خلاف» فمنهم من يقول: إنه مكروه» 
ومنهم من يقول : إنه حرام . 

فمن قال : آنه حرام فقد أنّم الصائم ورد عمله» ومن قال بأنه مکروه قال : لا إثم 
عليه » ولکن عمله مردود؛ لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله“'“ . 

وفد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة: هل هو للتحر أم لا؟ وقلنا: إن بعض 
العلماء قال : إنه للتحرم لأنه الأصل في النهي» وبعضهم قال : إنه للكراهة بدليل أن 
الشارع أجاز صومه لمن كان له عادةأ““ . 

کا ا و ی E‏ 
آمرنا فهو رد)۹ . 

فواند: هل يعبر قول اني کال لسسن: كخ من باب الت ۲ 

ج : هذااسم فعل آمر-يعني : اترك . 

هل الكتابة تعد نهًا؟ 

چ ل ها ا ا ل ی ا ی 
النهي كالإشارة يدخل فيها النهي ولكنها ليست نهيًا اصطلاحًا . 


٭ ې 


(۳) فقد ثبت النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين . رواه مسلم برقم )۱٠۸۲(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه آنه قال : : لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلارجل كان يصوم 
وما فل 

(۹9) هذه المسآلة متعلقة بصيام ليلة الثلاثين من شعبان إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر . وقد 
فصلها الشيخ رحمه الله في «الشرح الممتع» )۳١۸- ۳٠١ /١(‏ فذكر أن فيها سبعة أقوال» ثم 
قال : : وأصح هذه الأقوال هو التحر › ولكن إذا ثبت عند الإإمام وجوب صوم هذااليوم وأمر 
الناس بصومه فإنه لا پنایذ» ويحصل عدم منابذته بالا يظهر الإنسان فطره» بل يفطر سرا . 

.)۱۹۰( تقدم تخریجه برقم‎ )۱۹٩( 


شرح الأصول من علم الأصول 


ا ا کا 
کما يلي: 
۱ أن بکون اتهي عاننا لی ذات التهي عن آو شرطه فیکون باطلاً 
فلا یکون باطلاً. 


هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب إلى تفصيل » فقاعدة E‏ 
وهل یکون باطلا أو صحیحا مع التحریم کما یلى' : 

ه قوله: (هذاء وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحا مع 
التحريم كما يلي): 

قاعدة المذهب . . إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة » وإذا كان من 
الشافعية يعنى الشافعية وإن كان من المالكية فمن المالكية وإذا كان من الأحناف فمن 
الأحناف» Os‏ الظاهر فمن أهل الظاهر . وكذلك إذا قال المؤلف : 
«أصحابنا» أو قال : «الأصحاب»» فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا 
المؤلف . 


7 )ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي في «روضة الناظر» )٠١١ /١(‏ فقال : (النهي ثلاثة آقسام : 
الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى : ولا تقربوا الزنا) . 
E VE O E PRC oe‏ 
ا الحرير» ولم يتعرض في النهي للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى با لمطلوب 
والمكروه جميعا 
القسم الثالث eT O e eT‏ 5 مع 
قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . . . 4 وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام 
أقرائك» ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق ) 
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6 وقوله: (فیکون): 

e 

6 وقولە: (إدا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه): 

ا ا ن 
لكان هذا من المضادة لله عز وجل ؛ فإذا نهى الله عنه فإنه يريد سبحانه وتعالى أن لا 
يكون» وأآن لا يو جد فى المسلمين› اذا ضخ اه كان ذلك فصا لو جوده وتو 
روا ا عرو ای ف 

فمثلاً: يقول الله : «لاتفعل» ثم تفعل أنت» ثم نقول: هذا صحيح!! فهذ 
مضادة للهء فالله لم يقل لا تفعلوا إلا لأنه يريد منا أن نجتنبه وأن نبتعد عنهء وألا 
نعتبره شيئًاء فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو باطل» ولا يقبل . 

وكذلك النكاح بلا ولي لا يصح؛ لقول النبي يل : «لا نكاح إلا بولي»"“ فلو 
أا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا نفاه الشارع» وهذا فيه شيء من مضادة 
الله عز وجل . ۰ 

وقوله: (ثانيا: أن يكون المنهي عائد إلى أمر خارج» لا يتعلق بذات المنهي 
عنه ولا شرطه» فلا یکون باطلاً): 

فى الفقرة الأولى - (إلى ذات المنهى عنه أو إلى شرطه): فإذا كان عائدا إلى شرطه 
een N NIA E a‏ 
وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنهء معناه آنا أثبتنا هذه العبادة مع 
ارتکاب شيء منهي عنه› وهذا فيه مضادة. 

وهذه النقطة الثانية فيها حلاف » فإن بعض العلماء يقول: (إذا عاد إلى شرطه فهو 
آثم » أما ذلك الشرط فمتى تحقق مقصوده صحت العبادة)ء والعبادة ليس لها دخل 


۷“ سيأتي تخريجه. 
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في الشرط › كما سيان تي إن شاء الله بحث هذا في ا مال . 


ا ا ع کر ای م اف بل فيه حلاف يقولون: لأن هذا 
الرجل أتى بالشرط لكن العبادة غير منهي عنهاء فالمنهي عنه هو الشرط › والشرط 
حل در د ا الشرط. 
مثال العائد إلى شرطه : أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي 
عنه ولا شرطه فلا یکون باطلا . 


als nl als 
ZS AS. IY 


مغال العائد ا دات المنهى عله فی العبادة: النهى عن ج 0 العيدين. 
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني من 


© قوله: (مغال: العائد إلى دات المنهى عنه فى العبادة: التهر عن صوم يوم 
العيدين): 


ثبت عن النبي اة النهي عن صوم يوم العيدين“ فلو أن رجلا قال : عيد 

الأضحى هذه السنة يوم الخميس› ETT ۱۹۹ E‏ 

عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين› ورغ الان ص . فصامهما فهل 

يصح صومهما؟ الجحواب : آنه لا يصح ؛ لآن النبى َة نهى عن صوم هذين اليومين › 

(۱۹۸) تقدم ذلك (برقم ۱۹۲). 

9 ری دق و ۹/0 عن ای رة رشي الله 2ه : أن النبي ية كان أكثر ما 
يصوم الائنين والخميس فقيل له فقال : إن الأعمال تعرض كل انين وخميس › EET‏ 
لكل مسلم أو لكل مؤمن» إلا المتهاجرين» فيقول : : أخرهما) . وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله في «صحيح الحامع» .(EA* ٤(‏ 

٣ 0‏ ثبت في «(صحيح مسلم» (۱۱۹۲) آنه سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال : E‏ 
وأنزل علي فيه». 
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n. ER. ER. ER. E. E, E, E. E. n. E. n, “E, “n, “u, “n. “E. “Hu, "E. “n. “ER. “u. “E. “UR. “U. “u. “u, UR. “U. “UR “N. “U. E. “n. “U. “Ru. U. “Ru. UR. “, E. U, E. E. E, E. E, 


فالنهي إِذًا عائد إلى ذات العبادة» وفي صومك ما نهي عن صيامه من الأيام رد لأمر 
الشارع فتكون العبادة باطلة. 

ولو أن امرآة مرت بها الحشر الآؤائل من شهر ذى الحجة» وقالت: آحب أن 
أصوم ‏ وعليها الحيض - تتقرب إلى الله بذلك» فصومها لا يصح؛ لأنها منهية عن 
الصوم في الحيض قال النبي بي : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»" . 

وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطلء وأنه لا يقبل . 

ه وقوله: (ومثال: العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء 
الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة): 

لقوله تعالی ٠‏ ليا أيها اين منوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة قامعا إلى 
ذكر الله وذروا الع اجس ۰ «ذروا» آي : اتركوه» فالنهي عائد إلى ذات البيع . 

فهذارجل باع بعد نداء المجمعة الثاني! نقول: بيعه باطل» لأن النهي عائد إلى 
ذات البيع › فلا يصح» ولو صححناه للزم من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن 
نېطله وأن نبتعد عنه . 

إذا سمع آذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه» وباع واشترى» فمثلاً البلد 
فيها أربعة مساجد» فسمع أحد المساجد يؤذن. النداء الثاني -لكن المسجد الذي يريد 
آن يصلي فيه لم يؤذن حتی الآن» فهل يصح بيعه آم لا؟ نعم» يصح؛ لأنه غير مدعو 
بهذا الأذانء إذإنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن؛ ولو كان يلزمه أن 
يذهب إلى آول مسجد يؤذن لقلنا : لا تبع» لكن لا يلزمهء والله يقول : إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ‏ وإلى الآن ما نودي له لأنه سيصلي في المسجد 
الثاني لكن لو آنه من عادته آن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولاًء ولا 
سمع الأذان أدار الصفقة مع صاحبه» وقال : أصلي في المسجد الثاني بعد أن يؤذن! 
فهذا تحايل وبيعه باطل لا يصح لاأ ن التحايل على محارم الله لا يحلها. 


. رواه البخاري (۲۹۸) عن عائشة‎ (۲*١( 


شرح الأصول من علم الأصول 


وهاتان امرآتان تبايعتأ بعد النداء الثاني في يوم الحمعة فهل يصح بيعهما؟ 
ج : يصح لأنهما غير مطالبتين با لجمعة . 


إا الأحكام تتبعض فتكون صحيحة لقوم» وفاسدة لآخرين» فالمرأة نقول لها : 
(۲۰۲( ) 


بيعي واشتري 
ا a 2s‏ لأنه لا يكن البيع إلأ بين متعاقدين 
ااا ول وإذا اجتمع مبيح وحاظر غلّب جانب الحظر” e‏ 
ولو تبایع رجلان مريضان لا يلزمهما حضور الجمعة لصح؛ لأنه لا يلزمهما 
السعي والله تعالى إنغا وجه الخطاب لن يلزمه السعي . 


% %* + 


ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحريرء ف 
العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود 
النهي إلى شرطها. 

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل» فالعلم بالمبيع شرط 
لصحة ابيع فإذا باع الحمل لم يصح ابيع لعود النهي إلى شرط 


قوله: (ومشاله العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب 
الحرير): 

وقد ثبت هذا في «الصحيحين»'“ وغيرهما؛ أن الرسول ية نهى عن لبس 
E‏ 
SEE TS‏ 
E SS ۳(‏ 


قال رسول الله ل : دلا ا a‏ . رواه = 
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6 قوله: (فستر العورة: شرط لصحة الصلاةء فإذا سترها بثوب منهي عنه لم 
تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها): 

فهذا رجل صلى بشوب الحرير» ولبس الحرير منهي عنه» ولبس الثوب للصلاة 
شرط . فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصللى فيه مع أن عنده ثيابًا مباحة» فنقول: 
صلاتك غير صحيحة ؛ لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. وهذاهو المذهب. 

E‏ بناءً على هذه القاعدة: كل من صل بثوب محرم عليه . فصلاته باطلة 
اون ا ا آو غير ذلك فکل من صلی بثوتب 
محرم فصلاته باطلة . 


وذهب بعض آهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه الحرم وقالوا: إن 
ا ا وا ا م ان وف ف ا ة منهي عن 
اللبش؛ a‏ عن الصوم فلا يكن أن يكون 
مأمورا بالصوم» آما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس» وعلى هذا فتصح 
صلاته مع الثم بلبسه 


وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله - وهو قول قوي في مذهب الإمام آحمد» 
أن الصالدة ة في الثوب المحرم تصح مع الثم ۳ 


فل و ا ارخ الا اوت فمنهم من قال : رصح ؛ ومنهم من قال : 
لا يصح ؛ فليس المحرم هو الوضوء من الماء المخصوب »بل المحرم: الغصب واستعمال 


الببخاري /٥9۸۳٤(‏ فتح) ومسلم )۲۰٦۹(‏ وورد الاستئناء a E E‏ 
سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالحابية فقال ی ای کک عن اس ازير اا 
ق ت أصبع أو آصبعین آو ثلاث آو ريع . 

(۲۰*۵٥)‏ وفصل الشيخ رحمه الله هذه المسالة في «الشرح الممتع» )٠١١ /١(‏ وقال في آخر كلامه: 
(وعلی هذا فإذا صلی بثوب محرم» فصلاته صحیحه لکنه آثم » لاأنه متلبس بثوب محرم). 
وانظر «قواعد ابن رجب» ( ص۱۱ » ۲ و«الاختیارات» (ص۱٤)‏ . 
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الد ا ي ع 

ولو صلی بثوب نجس فهل تصح صلاته آم لا؟ 

ج : على المذهب لا تصح» وعلى مذهب الذين يصححون الصلاة في ثوب الحرير 
لا تصح أيضًا ؛ لأنه حامل للنجاسة فليست العلة في الثوب ولهذا يجوز لبس الثوب 
النجس في غير الصلاةء أما الحرير فلا يلبس لا في الصلاة » ولا في غيرهاء لكن لا 
يجوز الصلاة في الثوب النجس لحمل النجاسة» التي اشتمل عليها هذا الثوب" " > 

ه قوله: ( ومثال العائد إلى شرطه فى المعاملة: النهى عن بيع الحملء فالعلم 
E AA PR AES‏ 
TE e E Ey E EE‏ 
بيعه بالذات » والحرير نهي عن لہسه > لا عن التستر به في الصلاة» لو نهي في الحري 
E E E A‏ في ي 
بالمبيع › E E EOE POR O‏ 
د فإنه مجھول إا لا يصح بیعه استقلالاً ويصح بيعه تبعا؛ لأن القاعدة أن 
SEE‏ 

يثبت الشيء ء في غيره تع وإن يكن لو استقل لامتنع 
E EEE‏ ولوتباع حاملألم يمتنع افا 

فلا يجوز بيع الحمل إلا تبعا لبيع أمه . 

۲( قال المرداوي في «الإنصاف» (۲۸/۱): 

(وأما الوضوء بالماء الغصوب» فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به) . 
(۷ انظر تفصيل هذه المسألة في «الشرح الممتع» (۲/ ۱۷۳۔۷۹١).‏ ) 
(۸) انظر : «منظومة أصول الفقه» للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى . 
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٠‏ وتال النهي العائد إلى آمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة 
e‏ 
e‏ 

AE و‎ 


ەقولە : (ومغال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس 
ارج عات ارو کار ای وما مانا یرل وال با لأن النهي لا 
يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها): 

فرجل تعمم بعمامة حرير فهذا حرام» لكن صلاته صحيحة ؛ لأن ذلك لا يعود 
إلى العبادة ولا إلى شرطها- يعني لم ينه الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير. وستر 
الرآس ليس شرطا لصحة الصلاةء فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة . 

ولو صلى رجل وعليه خاتم الذهب فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يتعللتى بالصلاة ولا 
بشرطهاء فليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتًا. ولم يقل : لا تصل وعليك خام 
ذهب . 

ه وقوله: (ومثال العائد إلى مر خرج في المعاملة: النهي عن الغش. e‏ 
شيتًا مع الغش لم يبطل البيع): ٠‏ 

وجل باع ترا اغلاه طب و اسفله ردیء ذا > وھا هو سیت | لدی 
فبيعه صحيح» لكنه آثم » ويدل لصحته أن المشتري له الخيار» والخيار فرع عن صحة 
ال 

رجل تلق ا جحلب ؛ خرج إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منهم فالبيع 
صحيح » والتلقي حرام» والشراء منهم حرام» لكن العقد صحيح» لأنه لا يعود إلى 
دات البيع ولا إلى شرطه»ء إنا يعود إلى حق البائع » ولهذا قال الرسول ية : «لا 
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a a e E n Rn E E. n E U E a E n E E Eh n “E n “E n a “L< a i n < < n a a e 


تلقوا ا لحلب؛ فمن تلقى فاشتر ی منه فإذا اتی سيده السوق فهو بالخيار»' . 
قال العلماء : إثبات الخيار فرع عن صحة البيع › إذ لا حيار إلا ببيع › والله أعلم . 


۴ 1 
% + % 


وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضى ذلك فمنها 

١‏ - الكراهة: ومثلوا لذلك بقرله لة: (لا يسن آحدکم ذکره بیمینه وهو 
يبو ل). 

فقد قال الجحمهور: إن النهى هنا للكراهة؛ لأن الذ كر عة فن الانسان» 
e,‏ 

ه قوله: (وقد بخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي 
ذلك): ) 

هذه مفرعة على ما سبق : أن النهي المطلق يقتضي الحرم » لکن لا يراد به 

التحر . 

ه وقوله: (فمنها: الكراهة): 

والكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحري ؛ لأن تارك المكروه تقربا إلى الله 
اتل دواع الك ول عاف دا 

فقد يكون النهي للكراهة PEE‏ وان تر کته لله 
أجرت عليه . 

6 وقوله: (ومثلوا لذلك بقوله): 

كلمة «مثلوا» تفيد أن المؤلف لم يوافقهم» أو أنه فيه شك من الأمر» وهكذا كل 


(۲۰۹) تقدم تخریجه رقم (۱۱۸). 


ggg aggre ggg ng eee ehh 


إنسان يعزو القول إلى غيره في المؤلفات؛ فإغا يذكره للخروج من عهدته» فهذا 
معروف عند العلماء : إذا نسبوا القول إلى قائله» فإنهم يذكرون ذلك للخروج من 
عهدته» حت لا ينسب إليهم إقرارهم عليه . 

ه وقوله: (مثلوا لذلك بقوله عل: (لا مسن آحدکم ذکره بیمینه وهو 
ول 

يسن بالفتح ؛ لأنه متصل بنون التوكيد» ولولا نون التو كيد لكان مجزومًا. 

وهو يبول» الحملة حال من فاعل يس وهو «أحدكم». 

فالرسول 5 نهی عن مس الرجل ذکره بیمینه وهو یبول» فمفهومه : إن مسه 
a ET‏ وإن مسه بيمينه في غير حال البول جائز؛ لأن الأصل في 
الحال أنها قيد في صاحب الحال. 


وقال بعض العلماء : بل لا يجوز» من باب الأولّى ؛ لأنه إذا نهى عن مسه حال 
البول والإنسان قد يحتاج إليه» ففي غير حال البول من باب أولى . 

انظر إلى المعنى : يقول: إذا كان منهيّا عن مس الذكر حال البول والإنسان قد 
يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى . 

والآخرون قالوا: لا . . . نهى عن مس الذكر في حال البول لأنه لايؤمن من 
تلوث اليد بالبول» فربجا يحصل ارتجاف يسير فينتشر البول ويصيب يدك» أو را 
تريد آن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول» فالنهي عنه حال 
البول يدل على آنه يجوز في غير حال البول. 

والذي يظهر لي : أن النهي عنه في حال البول علته واضحةء وهو حوف تلوث 
ا واليمين ينبغي أن تكون مكرمة. لأنها محل التكري والأكل 


NI)‏ متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه : رواه البخاري /۱٥۳(‏ فتح) ومسلم(۲۹۷). 


شرح الأصول من علم الأصول 


والشرب» والأخذ والإعطاء» فينبغي أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القذر» أما 
في غير حال البول فلا وجه للنهي ٠‏ 

قوله: (فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة): 

نطالبهم . . . فنقول: أين الدليل على أنه للكراهة وإلا فالأصل : التحري؛ 
فجاءوا بالدليل › قالوا: لأن الذكر بضعة من الإنسان» وكيف يحرم على الإإنسان آن 
يس ماهو بضعة منه۔ بضعة منك أي جزء منك فكيف يحرم عليك آن تعمس بضعه 
منك . 


فالشارع حکيم» فمادام جزءا منك فإنه لا يحرم عليك أن تمسه»ء ولا يكن 

ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليمين› فما كانت الحكمة فيه للتنزيه فالنهي فيه 
للتنزيه› وليست هناك مفسدة واضحة حتى نقول: إنهاتكون قوية في تعليل 
التحري . 

فالحقيقة: من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحري » ومن نظر إلى المعنى 
رجح القول بالكراهة. 

إذا للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر: يقول: مادام النبي ية قد نهى عنه فلماذا 
أفعله؟ إا آنا أتجنبه سواء أكان النهى للكراهة أو للتحر . 

فلو تصورت أن النبى به أمامك وأنت تريد ن تفعل هذا الفعل»› لرأيت من سوءِ 
ات اة فا د موه ااك ا لكن بين يديك قوله» فنقول: مادام 


)۲١١(‏ حكى الشيخ رحمه الله مثل ذلك في «الشرح الممتع» /١(‏ ۹۷) فساق القولين كما فعل ههناء 
ولكن قال هناك : (وكلا الاستدلالين له وجهء والاحتمالان واردانء والأحوط أن يتجنب 
مسه مطلقًاء ولكن الحزم بالكراهة إنغا هو في حال البول؛ للحديث» وفي غير حال البول 
محل احتمال» فإذالم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنىء وتعليل 
aS‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 
النهي ثابتاء فالمؤمن يقول: (سمعنا وأطعنا» والحمد لله ليست هناك ضرورةء وإذا 
دعت الضرورة فإنه بالاتفاق يجوز . 


99 < af 
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-الإرشاد: مثل قوله به لمعاذ: «لا تدعن آن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
اغ ان :د كرك وشک و عاك 

ه قوله:(اللهم أعني على ذكرك. وشکرك» وحسن عبادتك)'': 

هذا دعاء من العبد أن الله يعينه على ثلاثة أشياء : الذكر» والشكرء وحسن 
العبادة؛ لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته بين الذل لله عز وجل» والافتقار إليه 
وعبوديته «[ إياك نعبد وإياك نستعين ) (ااغ::٠.‏ 
وأظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا امقام لأن الناس في هذاالمقام أربعة 
أقسام : 

منهم : من يعبد الله ويستعينه . 

ومنهم : من لا یعبد الله ولا پستعینه. 

ومنهم : من يغلب جانب الاستعانة. 

ومنهم : من يغلب جانب العبادة. 

واعلى المراتب : الأولى » أن تجمع بين العبادة والاستعانة . 

ولننظر في حالنا الآن وآنا أتكلم عن حالي ۔ E E‏ 


(۱۲( رواه آبو داود )٠٣۲۲(‏ والنسائي (۳/ ۳) وأحمد ۲٤٤ /٥(‏ ۷ من ديت معاد ب 
وصححه الشيخ الألبانى رحمه الله في «صحيح الجامم» (414). 
وانظر «الكلم الطيب» برقم )٠٠١(‏ لشيخ الإسلام تحقيق الألبانى رحمهما الله . 


شرح الأصول من علم الأصول 


meena SST SST TS TTS 22ST 


- الإنسان يتوضا وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوئه» ويصلي ولیس 
في نفسه شعور أن يستعين الله على الصلاة» ونه إن لم یعنه ما صلی . 

وقلنا الناس ينقسمون أربعة أقسام» لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذاء مع أن 
امعان تسيا عاد فداصت متلا وشعرت أنك لى لکن وة اللةوانة 
لار اها ا و ا ا هي ل ت ال 
حصلت عبادتين : الصلاة» والاستعانة . 

فأكثر عباد الله فيما أظن الآن والعك حال أنهم يغلبون جانب العبادةء 
فتراهم يغلبون جانب العبادة ويستعينون باللّه في الشدائدء فحينئذ يقول أحدهم : 
اللهم أعني » لكن في حال الرخاء تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر الناس . 

كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاوتا في العبادات » لكن عندهم استعانة بالله . 

کل آمورهم یقولون: إن لم یع الله ماتفعل شیناء حتن شراك نعالهم ما بصلی 
إلا مستعيتا بالله» هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر . 

ومن الناس من يعبد الله ويستعينه» يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله؛ 
متوكل عليه» وله ذا دائمًا يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل» والتوكل هو: 
الاستعانة : [ فاعبده وتوكل عليه › ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

ومن الناس من لا يعبده» ولا يستعينه ‏ والعياذ بالل وهؤلاء اللحدونء فهؤلاء 
لا يستعينون الله ولا يعبدون الله . 

ه وقوله: («لا تدعن آن تقول دبر کل صلاة e‏ 

قال الرسول بل معاذ: «لا تدعن» وفي بعض ألفاظ الحديث: «إني آحبك فلا 
تدع أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك). 

قوله : «دبر كل صلاة) : 

قيل : المراد بها «بعد»» وقيل : المراد بها «آخر»» وكلاالموضعين: الآخر والذي 


8 يطلق عليه . «دير)» تقول و اهار ر بعنی آخره» دیر الحیوان : اخره» فهو 
يطلق على الزمان» وعلى الأجسام» اکاک فوا 


ويطلق على ما بعد الشيء. ومنه الحديث : أن رجلا في عهد النبي کي :اغى 
غادمًا له عن دبر "٤‏ يعني : بعد موته . 

ولكن إذا كان كلا المعنيين محتملا فلا بد من مرجح» وإذا تدبرنا وجدنا أن 
القائلين بآن المراد بدبر الصلاة: آخرهاء عندهم ما يرجح قولّهم؛ وهو حدیث ابن 
مسعود: لما ذكر النبى ية التشهد قال : «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»"“ فجعل ما 

آما «الدبر» الذي معني «البعد» فهو محل الذكر : # فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
الله فياما وقعودا وعلى جنوبكم 4 وكان النبي بيه يقول دبر صلاته : ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك له.. ۲ إلى آخر ماهو معروف من أذكار الصلوات . 

وعلى هذا يكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ هو : آخر الصلاة لاما 
بعدها» وهذاهو اختيار شيخ اللإسلام ات EC‏ رحمه الله . 


وای 0 ۴ عن جار ین عبد الل رقي الل عا ان وجا اع و د 
ڈیر فاحتاج» فأخذه النبي ية : : فقال ا e E‏ 
۶ رواه البخاري (۰ ۰ ومسلم )٤۰۲(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه 
)10( رواه مسلم )٥۹4(‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي إل كان يقول دبر كل 
صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد...». قال ابن 
ا : وکان رسول الله ب يهلل بهن دبر كل صلاة. 
(۲۱٦(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی» (۲۲/ ۳۷۹) : (وأكثر الأدعية المنقولة عن النبي 4لا 
كانت في آخر الصلاة ة كما في الحديث المروي عنه آنه ذكر أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر 
- ودير الصلاةء فعلم آن الدعاء دبر الصلاة ك دكا كما كان النبي وة يدعو 
في الغالب فهو أجوب سائر أحوال الصلاة. .(. 
وقال (۲۲/ :)٥۰١ ٥0۰۰‏ 
(وكذلك قوله ية معاذ بن جبل : «لا تدعن في دبر. . ٠.‏ يتناول ما قبل السلام ويتناول ما 
بعده يضا. .) . 


شرح الأصول من عام الأصول 


س: ولكن هل نجعل هذا الدعاء آخر ما ندعو به في التشهد؟ 

@ : قد يقال SR‏ : الأولى أن نجعل آخر ما ندعو به في 
ال : ل ربا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الّار لأن الرسول 
5ة كان يختم بها الدعاء""'" » حتى إنه يختم بها دعاء الأشواط فى الطواف فيقول 
بين الركن اليمانى والحجر الأسود: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار»"" فلقوله وجه. 

والمقصود ههنا أن هذاالنهى "'"' للإرشاد وليس للتحري› فإذا قلت : ناتھ 
للتحري ؛ لصار يجب على الإإنسان أن يقول ذلك أما إذا قلت : إن النهى للإرشادء 
ار هاا س ات ا لامر الج نا ن 0 قد قل اول دك 
بوا جب » ولا أعلم أحدامن أهل العلم قال بوجوب هذا الذكرء e‏ 
على آنه ليس للتحري هو إجماع العلماء. 

ڪ 2 

الإأرشاد؟ 


a‏ : هذا فيه خحلاف فمن العلماء من يقول E‏ : حرام» 


وفي (۲۲/ ٥۰۳‏ ) صحح أن دبر الصلاء قبل السلام. 

(۷ ألم قف على دليل يدل على أن النبي ييه كان يختم دعاءه بهذاالدعاء. ولكن ورد في 
«(صحيح البخاري» )٤٠٠١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي ية يقول : 
«اللهم ربنا. . ( ) ) | 
وروی مسلم )۲۹١(‏ أن قتادة سأل أنسًا أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي ي؟ قال : 
يقول: «اللهم ربناآتنا. . .» 
وكان نس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعابها. 

(۲۱۸) رواه الشافعي في «مسنده» (ص۲۷١)‏ عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي اة يقول فيما 
بین ركن بني جمح والرکن الأسود: (ربنا آتنا. . .) ورواه أبو داود (۱۸۹۲) كذلك . 
وسنده ضعيف . 


(۲۱۹) فی قوله 4 : «لا تدعن أن تقول دبر. . ٠.‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


والصحيح : آنه حرام» لآن الرسول ية قرنه بجا يدل على التحريم وهو قوله: «فإن 
الشسيطان يأكل ويشرب بشماله» وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان کماقال 
تعالی: یا يها لين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن تع خطوات الشيطان 
اه ا بالفحشاء ؛ والمنكر ‏ وإذا كان اله بالکفار من بني آدم راسا فالتشبه 
بالكفار من الشياطين حرام من باب أولى . 


س:آفلا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة لأن الرسول ييو دعا على 
الرجل الذي آمره أن يأكل بيمينه فقال: e‏ > فقال ی : «لا استطعت» فما 
ردها إلى فمه؟ 

O E E 
EEC SEES OO e E 
مال کر ا رل هلوم فجن ا أا او اف ا ك دعر‎ 
. عليه . ونقول : «لا استطعت» إذا قال : لا أستطيع‎ 

س: وما الحکم فیمن يأل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار ؟ 

ج: هو أشد إثمًا من الأول ؛ لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال 
والشرب بالشمال حضارة وتقدم > مثل الذين يصنعون الطيارات والصواريخ 
والنفاثات ؛ لأن الذي رقى هؤلاء كما يزعمون؛ كونهم يأكلون بالشمال ويشربون 
بالشمال» وهذه نظرية بعض الناس : يظنون أنهم ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصنائع 
والتكنولو جيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة نسأل الله العافية . 


9 
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الذي يدحل فی الخطاب بالامر والنھى: لكلف وهو: البالغ العاقل. 
فخرج بقولنا: «البالغ» الصغير, فلا يكلف بالأمر والنهى تكليفا مساويا 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n, n. n. “Kah. n. “n. n. “n. n. UN. U. “n. “n. n. “NN. “n. “n. “Nn. “N. “Hn. “n. “Ru. “n. “Rn. “N. “n. “hn. “N. “in. “Hn, “Nn. “Rn. “hn. “N. “n. “hn. “hn. “N. “u. “n. “Nn. “N. “hn. “hn. “N. “n. “hn. “Hh 


المعاصى ليعتاد الكف عنها. 
و ا ١»‏ لحنون» فلا يكلف بالأمر والنهي پ» ولکنه بمنع ما 
کروی ان و ا اتا رار قل ارام ھی دال دم 
قصد الامتغال منه. 


ا ا TT‏ 
يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب . 
© وقوله: (الذي یدخل فی الخطاب بالامر والنھی الكلف): 
(اللكلف)۔يعنى ما من شانه التكليف وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب 
بالتکليف يعني ما من شأنه آن یکلف وإِن کان على حال لا يلف فیهاء احترازا من 
البهائم» فالبهائم لا تدخحل في الخطاب بالأمر والنهي› ولهذا قال النبي وي : 
(العحماء O‏ أي : فعل السا ندر لا شت عليه شيء . 
فالمراد باللكلف : ما من شأنه التكليف وهو (البالغ فهذا هو الذي يدخحل 
في الأمر والنهي . 
و(البالع) هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكرا أو من أربعة إن 
IG‏ 
(۲۲۰)رواه البخاري )٠٤١۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : «العجماء 
جبار» والبئر جبارء والمعدن جبار. . ٠.‏ 
(١۲۲)وهذه‏ الأمور قد ذكرها الشيخ رحمه الله في مواضع من كتبه» ومن ذلك «الشرح الممتع» 
۳۳) فقال: (والبلوغ يحدث بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر : إتام الخامسة عشر» 
وإنبات العانة» وإنزال المني بشهوة . وللانثى بأربعة أشياء : هذه الثلاثة السابقة› مع الحيض› 
فإذا حاضت فقد بلغت حت ولو كانت في سن العاشرة). ه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (فخرج بقولنا: البالغ: الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي تكليقا 

انتبهوا لهذا القيد: لا يكلف بالأمر والنهي تكليقًا مساويا لتكليف البالغء وإلا 
فهو يو جه إليه الأمر والنهی» فلو راد أن يصلى أمرناه بأن يتوضاً» لكن أمرنا إياه أن 
يتوضاً وأمرنا إياه بالصلاة ليس كأمرنا البالغ ؛ وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل 
الإلزام» وذاك يؤمر به على سبيل الاستحباب ولیس على سبيل الإلزام . 

SAE POE 
اکس‎ 

لو قلنا له : صل الظهر وقال: نعم» وخرج من البيت وذهب إلى لعب الكرة» 
ولم يصل» وجاء إلى الغداء فقلنا: هل صليت؟ فقال: ما صليت» فهذا لا يأثم» 
لکن لو كان بالغ أثم » إذا فهو يؤمر لكن ليس أمرا مساويا لأمر البالغ . 

قلنا له: لا تفعل كذامن الأمورالمحرمة» فقال: نعم» إن شاء الله » ثم خرح 
فوجد الصبيان يفعلونهاء ففعلهاء فرجع» فقلناله : فعلت؟ قال : نعم» فلا يكون 
فعله هذا كفعل البالغ » لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم. 

e e بقولنا:‎ e e 
انه لا صله ولا إرادة فلای‎ NES و‎ 
. أن نقول : إنه يتوجه إليه الأمر والنهي‎ 

6 وقولە: (ولکنه ينع نما یکون فیه تعد علی غیره» آو إفساد): 

لکن لیس معناه آنه یرتفع عنه کل شيء» فلو آنه تعدٌی على غیره. US‏ 
o os‏ 
آو على صدره. ويعتدي على کل من لقيه» ووليه يقول: هو مجنون لا يتوجه إليه 


شرح الأصول من علم الأصول 
أمر ولا نهي . نقول: صحيح › لكن يجب أن ينع من التعدي والفساد» كما عع 
البهيمة الضارية ا معتادة من العدوان» فهذامن جنسهاء ولايقال: هذاتكليف› 
O O O‏ 

كت الم لار تعن الإتاب ر ا ارجل ت ردي الاي ادي 
علیهم» فإننا نلزمه بان يكف شرهاء كما نلزم ولي المجنون بان يكف شره. 

مثال آخر : لو آن النار استعرت فهل نکفها آم لا؟ 

چ : نكفها يجب أن نكفها ونحول بينها وبين الفساد» ااا ا 
ينع ما فيه تعد أو فساد . ) 

ه وقوله اا قل الاير بس م تر ااا اا 

لو فرض أن هذاالمجنون خرج مع أبيه ليصلي› وصلى مع آبيه» فرآئ الناس 
يفعلون ففعل مثلهم فهل يصح منه ذلك آم لا؟ لا يصح لعدم القصد» ولهذاتجد 
بعض المعتوهين يأتي ليصلي لكن يتلفت ولا يحسن الصلاة. 

فنقول : لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد. 


nf 
0 ی ي‎ 3 


° 


ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون» لأن 
إيحاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى 
السبب لا إلى الفاعل. 


TE‏ يجاب الزكاة والحقوق امالبة في مال اا 
والمحنون): 

A SS 

ان ارت راوجب الاق ع سن مال ولك الصخر.: 


فإذا قال قائل: كيف تلزمون بالزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفقة في 
مالهما وهما غير مکلفین؟ 

الجواب: ٠‏ لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة مت وجدت ثبت الحكم» > فهي 
منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل . 

فالزكاة مربوطة بسبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان وهي ملك 
النصاب» بقطع النظر عن المالك . 

كذلك آيضا النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بسبب الزوجية 
والقرابة مع الغنى » فإذا وجد هذا السبب» ثبت الحكم . 

ثم إنه يتعلق بالمال» تلا رلا ولا قال الله تعالى : ل( خذ من أموالهم 
صدقة 4 [التربة:١٠٠].‏ 

ل رسول الله ئ : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهي»" . 

وهو صلا واجب في المال ولذلك لا يشترط فيه التكليف من عنده مال بال 
للزكاة والنفقات . 


وا حكايف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفارء لكن الكافر لا يصح منه 
فعل المآمور به حال کفره لقوله تعالی: ٠‏ وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا انهم 
کفروا بالله وبرسوله)» ولا مر بقضاته إذا آسلم لقوله تعالی: قل للّذين كَفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله بيا لعمرو بن العاص: «أما علمت ا 
عمرو أن الإسلام يهدم ما کان قىله». 

وإنغا يعاقب على تر كه إذا مات على الكفرء لقوله تعالى عن جواب المجرمين 


سے 


شرح الأصول من علم الأصول 


ااا ما سكم في سر ج4 قالوا لم نك من المصاين ولم نك 
نطعم المسکین 5 وکن نخوض مع الخائضين جب4 وكتًا کات بيوم الدين 
4 حت اتان اليقين). 


ه قوله:(والنکلیف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار): 
E EAN‏ 
الإسلام كبذل 0 


د TT . E ٠‏ 
فالذين قالوا: إنه غير مخاطب قالوا: لأنه ليس أهلا لهاء ولهذالو أراد الكفار 
أن يتقرب بقربة لا تنفعه » فإنه من شرط القَرّبة : الإسلام» فإذا كان ليس مخاطبًا بها 

فکیف نقول إنه مكلف؟! . 


وقوله:(لکن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى: 
لإوما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا نهم كقروا بالل وبرسوله)): 

وجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعد لا تقبل منهم فكيف 
ا لا يتعدي نفعه؟! فإنه لا يقبل من باب آولى» فالنفقات تنفع الغير ومع ذلك لا 
تقبل منهم » فالذي ليس متعديا كالصلاة مثلاء والتسبيح والتحميد والتكبير من باب 
اول 

إذا لا تقبل عبادة من كافر . 


شرح الأصول من عام الأصول 
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وقوله: (ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: لفل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلّف)): 

sS‏ : بقضاء المأمور . ودليله قول الله تعالى : : قل 
لين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف ء وهذا شامل لفعل المحظور. وترك 
المأمور» فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم» وفيه أيضا تعليل وهو أنه لو أمرناه بالقضاء 
لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام» فلو أسلم وله ثمانون سنة وقلنا: يجب عليك أن 
تقضي ما فات بعد التكليف وقد بلغ وله عشر سنوات فإنه يقضي سبعين سنة : 
صلاة» وصيام» وزكاة إن كان غنيا۔ والحج مرة واحدة ليس فيه إشكال» فهذا فيه 
E‏ 


من الواجبات حال كفره. 
ولقوله ية لعمرو بن العاص : الاو و ا و ا 
lS‏ 
س: إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم فما الفائدة من 
قولنا نه مکلف بها؟ 
چ الفائدة : 


ەقولە: (وإنغا يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى - عن 
٠ e ra‏ ما سلككم في سقر + Od,‏ له فاوا تك من الا 
ی ولم نك نطعم المسكين ;63 ر خض مع الخائضين ;09 و 
EP‏ ليقين)): 
- خلاصة هذا الببحث: 
N N a‏ 
OTD‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


فرق فی هذا بین أن یکون مسلمًا أو کافرا. 
ثانًا: الصغير والمجنون لا يكلفان إلا في الأمور المالية فقط مثل الزكاة والنفقات 
والجنايات والكمًارات فيما لا يشترط فيه التكليف . 


ثالتا: هل الصغیر يؤمر آو يوجه إليه الأمر با لخطاب؟ 


الجواب: نعم» > لكن لا على وجه ماثل لتوجيه الخطاب إلى البالغ » فليس مساویا 
رالا 

رابعا: هل يكف المحنون عن المحرمات؟ 

ج : نعم من باب كف الفساد والأذى والعدوان. 

خامسًا: إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار فما فائدته؟ 

ج: فائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الاّخرة . 

كل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخحرة: ال 
والزكاة» والصوم» والحج» والجهادء وكل شيء واجب يعاقب عليه في الأخرة؛ 
هذه هي الفائدة. 

ادس اي الكافر العباد: ا الكفر؟ ‏ 


ج : لا يۇمر؟؛ e‏ بل لر قعاها لم یل وله تدان 4 
منعهم أن قبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا باللّه وبرسوله & [الرة:٠٠).‏ 

س: فهل يؤمر بقضائها إذا آسلم؟ 

جلا لقوله تعالى : [ قل لُذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [لااد ٠۸‏ 

ولقول النبي لا لعمرو بن العاص : «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله»“""' . 


| )۲۲۳( تقدم برقم‎ RE 


شرح الأصول من علم الأصول 


والتعليل ا ر ا ا 

الإسلام. 
س: فإذا قال قائل : فما الدليل على نهم يعاقبون على ترك الفروع؟ 

ج: قولهم في الجواب للم تك من المصلين 4# ولم نك نطعم المسكين 
وکنا نخوض مع الخائضین چ وکا ندب يوم الین ). 

س: فلو نازع منازع في الاستدلال بالآية وقال: إن عذابهم من آجل آنهم 
كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين. 

فالجواب : أنه لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرها عبنًا ولغوا ولم 
يذكروها! لکن لها تاثير 

ونقول ثانيا: إذا كان المسلم وهو طاهر وأطهر من الكافر يعاقب على ترك المأمور 
وفعل المحظور» فالكافر من باب آولى . 

بل نقول : إن الكافر يعذب على كل نعمة تنعم بها في الدنبا وإن كانت مباسة 
للمؤمن» فاللباس والأكل والشرب يعاقب عليه الكافر» ودليل ذكل قوله تعالى : 
قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده ايبات من الرزق فل هي للذين آموا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ [الاعراف .[rY:‏ 

وقال تعالی ٠‏ ل ليس على الذي موا عمو الصالحات جاح فيما صما إذا ما 
اتقوا وافرا وعملوا الصالحات انوا واا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
المحسنين ‏ [الاند: :4[ 

قال : م[ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاح فيما طْعمُوا ) فمفهومه 
أن غيرهم عليهم جناح فيما طعمواء وهو كذلك» حتى المعنى يقتضي ذلك» فالنص 
دل عليه والعقل دل عليه كيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده. . 
كيف تكون نعم الله عليه مباحة» ليس فيها شائبة ولا مسئولية مع أنه يجاهر الله 
بالعصيان بل يتقوئ بنعم الله على معصية الله عز وجل» هذا خلاف المعقول» حتى 


شرح الأصول من علم الأصول 
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e‏ ا و 

فوائد: 

س: هل يوجر الصغير على العبادة؟ 

ج : نعم يوجر عليهايعني : يكتب له ولا يكتب عليه» ويؤجر أجر نافلة فقط 
وليس كأجر الفريضة . ) 

E EREY 

وما حكم عبادة الكافرين؟ 
قد ينفعهم الله بشيء من الدنياء كزيادة مال آو صحة أو بنين› وما شه ذلك . 

س: وهل الصبي لو زنى أو فعل اللواط يقتل؟ ) 

ج: لا يقتل» ولکن يعزر تعزيرا بالغا يردعه عن هذاء لکن لا يقتل . 

س: هل قتل المجنون لغيره يعد عمدا؟ 

ج: فقتل المجنون لغيره لایعتبر عمداء بل يعتبر خطا.. 

) ET م‎ 

ج : لا يكن أن يصوم» وليس عنده ما يعتق الرقبة» فيسقط عنه» ولا يقتص منه› 
N ETT‏ وكذلك أیضًا لو جنی على شخص بإحراق ماله أو بإفساده وما 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: کف نومر الكافر بالصلاة؟ 

هو مامور» فقول : أسلم وافعلهاء ا ر ا 
بالعبادات . 

س: لو آقام الكافر الصلاة في الدنيا هل يحاسب عليها أيضًا يوم القيامة؟ 

a‏ هي لا تنفعهم› لا يثابون عليها. 

س: لو صلوا فى الدنيا حتى لا يحاسبوا فى الآخرة هل لا يحاسبون عليها؟ 

ج : هذا محل توقف» يعني مثلاً: قد نقول هم لا يحاسبون لأنهم يفعلونهاء وإن 
کا لا تقبل منهم» لكن هم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة» فلم يتمردواعنهاء فهذه 
محل نظر» فالله أعلم . 

قاعدة: كل عبادة موقتة إذا أحرجها الإنسان عن وقتها ارفا ا ی 
فضاؤها . a‏ حت صیام رمضان» لو فر صن انا سان ر صيام 
رمضان متعمدا! نقول : لا يقضيه لأنه لو قضاه ما نفعه» فإخرا ج الموقت عن وقته 
کفعله قبل وقته(""“ 


سؤال عن آمر الصغير بالواجب ونهيه عن الحرام: 

هنا عندنا أمران: خحطاب موجه للولى» يعنى: يجب أن يأمره بالصلاة وجوبًاء 
لکن بالنسبة له هو لا تلزمه» ویجب على ولیه أ تعن الد وجوبا: يعني : هذا 
من باب الرعاية ‏ وهو مسئول عن رعيته» لكن هو لو فعل المحرم يعاقب عليه معاقبة 
اا 

سوال عن ای ا ت یا 

فيه قولان : 

ل : أن ما يلزم بإتمامه من المكلف ولو نفلا فهذا ياز en‏ 
(١۲۲)راجع‏ «روضة الناظر» )۲٠ ٤ /١(‏ و«المدخل» (ص‌۲۲۷). 


شرح الأصول من علم الأصول 
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وقول ثان: أنه لا يلزم حتى فيما يلزم ا مكلف إتقامه» فإنه لا يلزم الصبي» وهذا 
مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله وصاحب «الفروع» ييل إلى هذا المذهب› وآنا آميل 
إليه أيضسًا . . . في مسألة الحج» فمشلاً الصبي لو أنه تعب من الإحرام به» وخلع 
ثياب الإحرام ولبس ثيابا عادية » فترك النسك وخرج منه» فلا نلزمه ؛ RY‏ 
أهل التكليف وقد رذ فع القلم عن ثلاثة)"" . ) 

وإذا قتل المجنون شخصًا متعمدا وراد أولياء المقتول أن يقتلوا المجنون . 
يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله با يغلب على الظن موته به وهذا المجنون ليس 
اد س الع لل فاس ل ت ف ن أن عاد 

فائدة: الصلاة يتوقف فعلها على اللإسلام . والصحيح : أن الكفار مخاطبون بها 
ویطلب متهم فعلھا"٩‏ . 

س: وهل يؤمرون بها حال کفرهم؟ 

2 :ل وفائدة قولنا : نهم مخاطبون كشرة ة عقابهم في الآخرة هكذا قال العلماء 
قالوا : الفائدة من قولنا : إن الكفار يخاطبون بالأمر والنهي : كثرة العقاب في 
الآخرة؛ لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي . 


۲۲7)«رفع القلم عن ثلاث . . ٠.‏ الحديث» رواه أحمد» وأبو داوف اوا اک عن غل وهر 
PER‏ رحمه الله في «(صحیح الجحامع» .)١١۱۲(‏ 
ورواه الترمذي وابن ن¿ ماجه والحاكم عن علي» وهو ا ا 
و«الاارواء» (۲۹۷). 

(۲۲۷) قال الله تعالى : #ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين . . . 4 وراجع كتاب «الصلاة 
(ص (١۳‏ لابن القيم› فقدبين وجه الاستدلال بهذه الآية على عقوبة الكافر على تركه 
الصلاة. | 


شرح الأصول من علم الأصول 


موانع التكليف: CT‏ : شر ط للتكليف› وهذه موانع ترد 
على هذا الشرط . وقد مر بناقاعدةعامة : أن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها 
وشروطها وانتفاء موانعها۔ لا بد من هذا وآبرز مثال لذلك في أسباب الإرث» 
فمثلا اورت فن ده لک لوط : من شرطه آن يوت الابن قبل الآب» 
إذالم يت الابن قبل الأب لايرثه» وكذلك هناك موانع» فلو كان الأب رقيقًا 
وال ال االات . فكل شيء لا بد دفيه من وجود الأسباب والشروط وانتفاء 
الموانع 

موانع التكليف: 

او نها: الجهل والتسيان والإكراى لقول التي ل «إن الله 
A A‏ . رواه ابن ماجه والبيهقي وله 
شواهد من الكتاب والسنة تدل على صححته. 


ه قوله: (موانع التكليف: للتكليف موانع» منها: لهل والنسيان» 
والااکراه): 

وقولنا: «منها» إشارة إلى أن هناك موانع أخرئ» وهو كذلك . 

س: ما هو الدلیل على آن هذه موانع؟ 

ج : يقول المؤلف : لقول النبي بيا : إن الله جاوز لي عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استکرهوا علیه)*""' . 
«ا لطا“ : هو ارتكاب ما يخطى فيه الإنسان عن غير قصد. 
«النسيان»: هو ذهول القلب عن معلوم. 
«لإاکراه»: معني الغصب والإرغام. 


ي ت 
(۲۸ ا ابن ماجه ( ٤٥‏ ۰ ۲) والبیهقي (۷/ »)۳٣۷ ۳۰٣٦‏ وانظر : «(صحيح الجامع» (TT ١(‏ . 


شرح الأصول من علم الأصول 


© وقوله: (رواه ابن ماجه والبيهقى O a‏ 

والحقيقة أن هذا الحديث : رواه البيهقى وابن ماجه» وفیه مقال فى إسناده» ولکن 
له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته»› i EPC‏ 

الات قوله تعالی : ربتا لا تؤاخذنا إن سینا أو اخطأنا چ (البتر:٥۲۸]‏ قال 
الله تعالى : «قد فعلت)"“ . 

وقال سبحانه وتعالى في آية أحرى: ‏ ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن 


م رر لړ لړ من 


ما تعمدت قلوبكم 4 [الاحزاب ٠:‏ فهنا جاء خطاً ونسيان» ومن الخطاً : الجهل . 

و ر : قال الله تعالى : من كر بالله من بعد يانه إلا من أكره وقلبه 
طمن بالإیان وکن من شرح بالكفرٍ صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب 
عظيم ‏ [السل:٠.‏ ۰ 

فأتی بالاستشناء E SS EU‏ د اا واش زر ای ی ا 
الإكراه IG LASS RON AE‏ 
العموم إلا من رة إذا كان الإكرا : ا 
دونه من باب آولی ا ل اوس ار ا را وا اال 
من القرآن . 

على كل حال فأول ماتستدل به: القرآن ثم بالآحاديث الصحيحة» ثم 
بالأحاديث الحسان» ثم بالأحاديث الضعاف إذا كان لها شواهد تقويها وتلحقها 
ا ) 

وعلى كل حال عرفا الآدلة من الكتاب»› ونحن قررنا الأدلة من القرآن على أن 
(۲۲۹() صححه الشيخ الا لباني في «(صحيح الجامع» »)١۱۷۳١(‏ و«الإرواء» (۸۲). 
(۲۳۰) رواه مسلم )۱۲١(‏ عن ابن عباس . 


شرح الأصول من علم الأصول 


r a a a a a a a a a o a a a a 


اجهل والنسيان والإكراه يسقط الحكم . 
ما : حديث معاوية بن الحكم فقد تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاة۔ 

لكنه جاهل ولم يمره النبي بي بالإعادة"" » وهذا دلیل على أن الجهل e‏ 
ترتب الحكم على الفعل. . 

دلیل آخر: ا ا ا فإنما آطعمه الله 
وسقاه»""' . . . إلى آخره. 

الإكراه: يكن أن يؤخذ من قول النبي بيا : «لا طلاق في إغلاق» ”" إذا صار 
الإنسان مغلقا عليه لا يقدر على آن يتصرف في نفسه» فليس عليه طلاق سواء كان 
هذا الإغلاق لشدة الغضب أو كان الإغلاق لسکر و کان الإغلاق لوسوسة» لأن 
يعض الاد صاب ال الله لاف بالوسوسة في الطلاق فتلقاه يفكر في نفسه 
آنه طلق زوجته وطلق زوجته وطلق زوجته . 

فهذالايقع طلاقه» ولا يجوز أن يقع هذا الطلاق؛ لأن هذا المسكين إغا أوقع 
الطلاق غصبا عليه وليس باختياره» مثل الرجل الذي يشك في الحدث ويقول : والله 
اتا شککت في ا لحت راظن آئي مدت ثم ذب جات : إما يمس فرجه وإما 
بفسوة أو غير ذلك . نقول : هذا خطاء افعل ما مرت به» ذا شککت فان على 
ايقن ولا تنصرف حت تسمع صوتا أو تجد ريحًا . 

والمهم أن الإكراه لا يؤاخذ عليه الإنسان. 


EdD 
) رواه البخاري (۱۸۳۱) عن آبي هريرة.‎ )۲ 
o 0 في الا رواء)‎ ET الحديث حسنه الشيخ الألباني‎ 7 


شرح الأصول من علم الأصول 


E Paa ena a EDR 
i ii i i Sg o i EES EES SEES SEES 


فا لجهل: عدم العلم فمتى فعل المکلف محرمًا جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه 
كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام ومتى ترك واجبًا جاهلاً بوجوبه لم 
يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل ن النبي 5 لم بأمره المسيء 
صلاته - وکان لا یطمئن فيها i aS E‏ 
بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 

عله قاد عامةء کل من قننل محرا جاعلا رهه فلا شي خاب ا 
تعالى : لإ رتا لا تؤاخدنا إن سينا أو أخطأنا ‏ | [البقرة:٠۲۸]‏ وليس فيها إلا كذا وكذا. 


وهنا سؤال عمن ترك صيام يوم من رمضان: 
ج: هذا ترك مأمور» فعدم الصوم: ترك مأمور» ولهذانقول : عدم. فإذا كان 
الشيء إیجاده خا فهذا الك حرام 
فالحرام أن يكون إيجاده هو المنهي عنه. 
والواجب : هوالذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهى عنه. 
فالصوم-انتفاء عدم الصوم: هذا ترك مأمور» لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل - 
۰ فهذا هو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. ۰ 
قول الآن : هذه القاعدة عامة› خمتی فعل الکلف شینًا جاهلاًبتحریه فلا شي. 
ارسول المع عرفةه °" أنه قد لته الج وقد وقفت بعرفة !! 
س: فهل عليه شيء؟ 
ا ا 


(۶ ۲ الحديث صححه الشيخ الألباني e‏ في «الإرواء» ١ ٠: ٦٤(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


وقد يقال في هذه المسألة: إن عليه شيمًا؛ لأنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه 
الوطاً. . فلا يكن آن يط إلا إذا علم إنه خرج من الإحرام» فهذامفرط في عدم 
السؤال. 

لكن نأتي إلى آخر : : جامع زوجته في نهار رمضان ظتا منه أن ا لجماع بدون إنزال 
لا باس به» وهذا واقع ونسأل عنه کثیراء یقول : آنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا 
وج فا ولا ا ا و ا 
إترال د بطر 

ج : بناء على هذه القاعدة: لا شيء عليه. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجماع من المفسدات وقالوا: إنه مفسد وإن كان 
الإنسان جاهلاً في الحج أو الصيام . واستدلوا بالنسبة للصوم ا جاء عن أبي 
ر ٠‏ . في الرجل الذي جاء إلى النبي بياث وقال a‏ 
فأمره بالكفارة . قالوا : وهذاالرجل جاهل؟! 

فما الجواب عن هذا الدليل؟! 

ج : نقول: إن قول الرجل : «هلكت» يدل على أنه كان عالًا . 

فان قالوا: علم بعد ن فعل» ثم جاء يقول هذا الكلام؟ ! 

نقول: هذا خلاف الأصل. 

فإن قالوا: النبي اة لم يستفصل» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل 
منزلة العموم في المقال» فيقولون: الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة مطلقً؟! 

فالجواب : آنه لا حاجة للاستفصال مادام الأمر واضحاء والرجل يقول: 
«هلكت» وإنما يستفصل حينما يكون الأمر مشكلاء فقد استفصل ها رأى الرجل 
جلس وقد دخل المسجد وهو يخطب فقال له : «أصليت؟!» ولم ينكر عليه . 


. عن ابي هريره‎ )۱۸۳٤( رواه البخاري‎ (o) 


شرح الأصول من علم الأصول 


إا : تبقى هذه القاعدة عامة. 

وفي الحج لا أعلم أنه وقع في عهد الرسول بي أن أحدا جامع وهو حاج» لكن 
ورد عن الصحابة . . قالوا: الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من 
جامع فعليه کذا وکذاء ولم د يستفصلوا ولم يفصلوا. 

فا جحواب : أن يقال : هذا بيان للواجب في الوقت» لا حكما على كل واحد. 

فهناك فرق بين آن نحكم بالشيء ااا ا ا و ا ا 
ا 
OE Rh‏ 

ا لجواب: لا. كمالوقلت: من قال كذاكفر»ء فهل يلزم أن يكون كل من قال 
يحكم بكفره؟! لا . فالصحابة رضي الله عنهم› نقول: ورد عنهم هذا. . يقولون 
من فعل كذا فعليه كذاء وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا 
e‏ ا و ا 

یر و فهو ثابت في الأخبار أيضاء فنحن تشهد بان 
كل مؤمن في الجنة» لكن هل نقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن- وتراه 
يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ویحب الخیر ۔ فهل د تقول : هذا في الجنة؟! لا يكن . 

نشهد بأن كل كافر في النار . . . حكم عام . لكن هل نشهد بأن هذا الرجل الكافر 
المعين في النار؟ وهو لا يزال حيا؟ لا . . لا نشهد إا يجب أن نعرف الفرق بين ذكر 
الحكم أو ذكر ما يثبت به الحكم بقطع النظر عن الفاعل . 

فنحن نقول : من جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنة ونسكه باطل ولزمه 
لضي فيه ويقضيه من العام القابل . . نقول هكذا. . لكن لا نحكم بهذا الحكم على 
كل فرد حتى تنتفي الموانع . والجهل بلا شك من الموانع 


شرح الأصول من علم الأصول 


emeg A GG O O DD DD DD DD E hh hh hh hh E N hh hh N n hh ee 


هذا وقد سبق لنا أن موانع التكليف ثلاثة ة وهي قاعدة في المحرمات . 
: والكفارة إغا هي لإزالة آثار التأثيم فإذا ارتفع التأثيم لزم ارتفاع الكفارة؛ لأن 

الكفارة لأجل تكفير هذا الإثم او هذا الذنب فادا کان انول إتم فلا كمارة. 
ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الإنسان أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية ) 
فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها؟ آما الإثم فلا يسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم فلا شك 
فيه لكن الكفارة هل تسةقط؟ 

الحواب: لا. 

ا إن هذاالرجل يقول : لو علمت أنه تلزمني هذه الكفارة ما 
فیا 1 

قول الذي جامع في رمضان لو عملت أن علي عحق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعین ما فعلت!! ولبقیت إن شت یو ا 
جرت على اتتهاك حرمات الله عز وجل و aay.‏ 
تعلیل ۔ ودليل ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصة الرجل 
الذي جامع زوجته في نهار رمضان فجاء ال الرسول بيا : ماذاعلی؟ ٩۳0‏ وهذا 
يدل على آنه کان جاهاا بالكفارة؛ لآنه لو کان عالّا بھا لم يات يسال عنها. ) 

واد رلا بامراًة وقلنا: ارجموه۔ لانه ا اھ ا 
الزاني الملحصن : ارج كتا اا وان او ا ن ا | 

آما لو قال بأنه لا يعلم تحري الزنا وهو صادق في دعواه؛ لكونه حديث عهد 
بإسلام أو ناشئًا في بادية بعيدة لا يعرفون الحدود الشرعية-يعنى : لايعرفون 
الأحكام الشرعية SS‏ | ) 


ST ا بر‎ (Y۳) 


شرح الأصول من علم الأصول 


meee aaa saa aL TT TS 


فالحاصل آن كل من فعل محرمًا جاهلاً فليس عليه شيء ولا كفارة فيما فيه 
E‏ 
ESS E‏ ی الجھل؟ 

ج : فيه تقصيل › ان ذت فاف ال عان ةة فانه يثېت له حکم الجاهل › 
و إلا فلا . 

لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين ET‏ ! لا نقىله؛ 
لأن هذا لا يجهل بين المسلمين. 

كن لو كان رجل أسلم حديًا ولم يعش في بيغة المسلمين من الأصل» ولم يعلم 
أن الخمر حرام» اا ول لا عاك > لا إثم في الآخرة» ولا عقوبة في 
الدنيا؛ لأنه جاهل . | ا 

وهذه القاعدة لا يستثنى منها شيء على القول الراجح لا محظورات الإحرام» 
ولا محظورات الصيام› ولا محظورات الصلاة» فكل المحظورات تسقط بالجهل . 
وشتق نامثال ذكرناه فيما لو جامع اللإنسان في الحج قبل التحلل الأول وهو جاهل 
فليس عليه فدية» ولا یفسد نسکه» ولا یلزمه قضاؤه؛ يعني : لا یترتب عليه شيء. 
SENE N NE I‏ 
مرجوح؛ لأنه لا فرق بين ا لجماع وبين غيره من المحظورات» بل إن الله قال في 
الخد ومن قتله منکم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من التعم 4 [المائدة:٠۹]‏ فاشتر ط 
الال . والجاهل غير عامدء وإن كان عامدا للفعل لكن غير عامد للإثم اا 
آنه حرام ما فعله . 

6 وقولە: (كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحریم الکاد). 

فلا يأثم ولا تبطل صلاته . وهذه المسألة داخلة في العموم» ولهادليل خاص 


شرح الأصول من علم الأصول 


أيضا وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول ية وهو يصلى» 
فعطس رجل من القوم فقال : الحمد لله فقال معاوية : يرحمك الله يخاطبه خحطابا 
فرماه الناس بأبصارهم يعني : جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم ‏ کار الراوي 
بقوله : «رموه بأبصارهم» ولم يقل : نظروا إليه؛ لشدة النظر والإنكار . ولهذايقول 
العامة : فلان رماني بشرر من النظر-يعني : بنظر حاد۔يقول: فرماني الناس 
بأبصارهم» فقلت TE‏ زاد وتکلم کلاما آخر» فجعلوايضربون على 
أفخاذهم یسکتونه فسکت . 

هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة» لكن الرجل جاهل . 

أيهما أجهل؟ كلامه الأول آم الثاني يعني أيهما أعذر؟ الجواب آنه الأول؛ لأن 
الأول ما علم إطلاقًا لكن الثاني لما رماه الناس بأبصارهم علم أن هناك إنكارً ؛ 2 
قال : «واثكل آمياه»! لكن لا يدري أن الكلام يصل إلى هذاالحد . يقول : «فلما 
انصرف النبي بو من صلاته دعاه قال : فبابي هو وآمي» ما رآيت معلمًا آحسن 
تعلیما منه» واللّه ما کهرني ولا نهرني» وا قال : (إن هذه الصلاة ةَ لا يصح فيها 
شيء من كلام الناس» إنغما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» او کما قال . ولم 
يمره بالإإعادة هذه النكتةلم يأمره بالإعادة» فدل اغ إذا صدر من 
الجاهل لا يبطل الصلاة. 

لکن لو قال قائل: لعله مره ولم ینقل؟ ! 

نقول: هذاغير وارد؛ لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله ولو 
كانت من شريعة الله لنقلت إلينا؛ لأنه لا يكن أن الشريعة تهمل ولا تنقل . 

وهذه قاعدة انتبهوا إليها؛ لأن بعض العلماء۔ رحمهم الله يوردون مثل هذا 
الإيراد!! لعله كان ولم ينقل؟! 

فيقال : لا. لو عندنا عموم لكنانأخذ بالعموم وإن لم نعلم أنه عمل به» لکن ما 


(۲۳۷) تقدم برقم (۲۳۱). 


شرح الأصول من علم الأصول 


عندنا عموم یدل على أن المتکلم ولو کان جاهلاً تبطل صلاته . 

إا نقول : لو كان إعادة الصلاة واجبة عليه لأمره النبي لإ بذلك» E‏ 
إلينا لأنه إذا آمره بالإعادة صارت الإعادة من شريعة الله وشو الله لا دان قل 
إليتا؛ لأن الشرع محفوظ . 

وقوله: (ومتى ترك واجبًا جاهلاً بوجوبه لم یلزمه قضاؤه إِذا کان قد فات 
وقهء بدليل أن النبي َيه لم يأمر المسيء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها - لم 
يأمره بقضاء ما فات من الصلوات» وإنغا ا ت الحاضرة على الوجه 


المشروع): 

الوا مآد ن ي مر نت ولا ت ف اد افا ع 
فانه یفعله متی علم . 

مثاله : الحج» وهو واجب على الفور» فهذارجل أغناه الله عز وجل ولكن لم 
e‏ ولا في الثالثة› ولم يعلم أن الحج واجب على 
ال ل متى علمت قَحج وليس عليك د شيء؛ لأن هذا الواجب لم 


يوقت ولم يقد بسبب . 


وإذا كان الواجب موقتا وفات الوقت وهو لا يعلم بوجوبه فهل بسقط عنه آم لا 
CEU a‏ 


i TS‏ > هل هو على الفور أم على التراخحي؟ و 
وجوبه على الفور كما قرره في «الشرح الممتع» (۷/ ٠١‏ ادل ار ادل هو الات . 
والسنة والنظر الصحيحء ثم حكى القول القائل بأن احج واجب على التراخي مبينًا ما استدلوا 
به مجيبًا على ذلك ورادا لمذهبهم . 

۳١‏ قال ابن قدامة في «روضة الناظر» :)٠١٤ /١(‏ (الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا 
يفتقر إلى أمر جديد» وهو قول بعض الفقهاءء وقال الأكشرون: لا يجب القضاء إلا بأمر 
جدید. . .). 
وهو اختیار ابن بدران ف في «المدخل» (ص‌۲۲۷) . 


شرح الأصول من عام الأصول 
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إحداهما: د 
الستوؤال: 

Ls EOE ES 
وكل إنسان يقول: إن هذا الرجل مقصر» وهذا الرجل مفرط . فلماذا لا قيل له هذا‎ 
واجب يدس رأسه في الرمل ويسكت» فلا يجوز هذاء فلو قيل للإنسان: إن فيك‎ 
مرضا واشتبه آن به مرضًا ثم سکت وا ستشرئ به امرض فإن الناس يلومونه.‎ 

إذا هذا الرجل الذي قيل له : إن هذا واجب فتهاون وسكت نقول : آنت الآن 
مفرط مقصر فيجب عليك أن تقضي ؛ ؛ وذلك لتقصيره» فهو غير معذور . 

الحال الثانية: آن لا يطرا على باله وجوب هذا الشىء من الأصل › ولا يدور فی 
خباله» ولیس عنده من بین له الو جوب! فهذا معذور ولا یلزمه قضاء ما فات ؛ لأنه 
جاهل » ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال فلا يلزمه القضاء . 

ودليل هذا حديث المسيء في صلاته» فإن هذا الرجل دخل» وصلى في المسجد 
صلاة لا يعلمثن فيها ثم جاء فلم على النبي يال فرد عليه السلام ثم قال : «ارجع 
فصل» فإنك لم تصل) . 

فرجع الرجل فصلى كما صلی » ثم عاد و فسلم على النبي ي . 

فقال ية : «ارجع فصل» فإنك لم تصل» ثلاث مرات . 

الاجر اللي دف ا ا ا عر عا و ي ا ن 
العظيم! فهذا سلوب عجيب ينبغى أن نختاره نحن» فهذارجل لا يدري كيف 
يصلي ٠‏ وانظر كيف آقسم بالذي بعث النبي ييه بالحق ولم يقسم بالله إشارة إلى أنه 


(TE)‏ رواه البخاري )۷۲٤(‏ عن أبي هريرة» وهو مخرج في «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ 
الإإسلام ابن تيمية ‏ بتخريجي . ط/ مكتبة الرشد. | 


سيلتزم ما يقوله يعني النبي لأنه مبعوث بالحق»› > کأنه يقول ااا ااا 
توجهني إليه لأنك مبعوث بالحق› » فانظر كيف اختار هذا القسم مع أنه لا يحسن آن 
يصلي» وهذا لو جرئ للنا فإنه يذهب إلى الاسم الكري - وهو الله فيقول : والله ما 
أحسن غير هذاء لكن هذا الرجل قال : والذي بعشك بالحق لا أحسن غير هد 
فعلمني» فعلمه النبي ئي و ّى ولك الرسول ية لم يأمره بقضاء ما سبق؛ لأنه 
جاهل» ويعلم أنه لم يقصر . 


دلیل آخر: 

صرفت القبلة في عهد الرسول ية وصلى ناس إلى غير القبلة بعد أن صرفت 
مثل آهل قباء حتى خرج إليهم رجل في صلاة الصبح» وقال لهم : إن رسول الله 45 
قد أنزل الليلة عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة » فاستداروا۔ وهم في صلاتهم إلى 
الكعبة"“"“ » وتغيرت أمكنتهم فصار مكان الإمام هو مكان المأمومين ۔ استدارة كاملة 
لأنهم أولاً كانوا قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهم» أما الآن فجعلوا بيت المقدس 
الذي كانوا يصلون إليه من قبل خحلف أظهرهم» ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما 
سبق» لجهلهم» فما علموا أن الشرع اختلف ولم يأمرهم النبي بي بالإعادة. 

س: ولكن لو قال قائل: من قال: إن النبي ج4 علم بهم فربمما يكون لم 
یعلم؟ ! 

ج : نقول : نعم» إن صح هذا وأن الرسول َة لم يعلم فقد علم به الله عز وجل ؛ 
وکل شيء يقع في عهد الرسول َة فهو إن كان عبادة فهو مشرو › وإن کان عادة 
فهو مباح» وذلك لأننالو فرضنا أن الرسول با لم يعلم فإن الله قدعلم» ولا 
یسکت الله۔عز وجل عن شيء یخالف شرعه إلا بینه. 

Es‏ لإ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ 


. عن ابن عمر‎ )٥۲٦( )رواه البخاري (۳۹۵) ومسلم‎ ۲٤۱( 


شرح الأصول من علم الأصول 


ببیتون ما لا برض من الول ) لاد ۰ فهم مستترون عن الناس لکن لا بيتوا ما لا 
یرضئ» پیته الله عز وجل . 

إا کل من فعل شيتًا لا يعلم به النبي ل وهو لا یرضي الله فلا بد آن یبینه الله عز 
ا 

) ٠ فوائد:‎ 

س: ما الحكم في امرآة بلغت أو رجل بلغ ثم ترك الصلاة لظنه أنها لا تجب 
إدا بلغ خمس عشرة سنة! هل نلزمه بالقضاء أو لا نلزمه؟ 

ج : الفتوئ الآن عند العلماء آنه يلزم» ولهذا كثر السؤال مثلاً عن امرأة حاضت 
ولها عشر سنوات تحسب أنه لا يجب عليها الصوم إلا عند خمس عشرة سنة. 
فالفتوى الشائحة الآن حتى مني آنا أنها تلزم بالقضاء» ومع ذلك فإن في نفسي من 
هذه الفتویٰ شيًا . ) 

على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسالة الصيام» ومسالة الصلاة يتغاضى 
عنهاء ويقال: هي من جنس الرجل المسيء في صلاته» هذه جاهلة بأنه يجب 
علا رو جا ن ا 

ها الا من اھ ما ی کون وا دق ما کون وا چت ما کرد غد 
التطبيق . 

وسيأتي أيضاً أن الواجب لو ترك جهلاً وکان له بدل فإنه سقط عن تار كه الإثمء 
والبدل يقوم مقام المبدل فيفعل البدل؛ كترك الواجبات في الحج مثلاً. . 
س: إذا كان في منطقة فيها علماء ولم يسال فهل هو مفرط؟ ٠‏ 

ج : كلامنا قبل قليل عن الذي لم يطرأ على باله أن هذا واجب يعني لو كان هذا 
الإنسان طرأ على باله أو سمع عن شيء واجب ثم تركه» فهذا مفرط لا شك فيه . 
لکن إنسان ما طراً على باله إطلاقًا فلم یسال فلا یکون مفرطًا. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ولو آن رجلا آخر يعيش على أن هذا غلو وهذا ليس بواجب ويقول: أخاف أن 


أسأل فيقولون : أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء حرام فيسخروا مني ويقولوا 


هذا شيء واضح لا يحتاج إلى أن تسأل عنه» ااا اوور و 
ا 

وقد آخبرني بعض الناس أن المصريين إذا كسفت الشمس دقوا الطبول في 
الشوارع ولا يدرون أن لكسوف الشمس صلاة» وأعني بذلك عامة الناس منهم . 

لمهم أنه قد سبق لنا أن فعل الملحرمات يسقط إثمه با لجهل وليس فيه إشكال ولا 
استشناءات» ومقلنا بعدة آمثلة جاءت بها السنة » ومحل الإشكال لا من حيث تصور 
الحكم ولكن من حيث التطبيق . 

وترك الواجب المأمور به جهلاً لا يأثم به الإنسان قطعًَا . لكن هل يسةط عنه 
الواجب أم لا يسقط : هذا هو محل الاشتباه . ترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه 
إئم لأن الإنسان معذور با لجهل» لكن هل فيه قضاء؟ هذا هو محل الإشكال . 

فإذا كان جاهلاً بالحال فالظاهر آنه لا بد من القضاء في ترك المأمور . 

ومثال ذلك لو أكل الإنسان لحمًا لا يظنه لحم إبل» وصلى» ثم تبين بعد ذلك أنه 
لحم إبل : هل يعيد الصلاة آو لا يعيد؟ 

نقول : يعيد الصلاة لا سيما إذا كان في الوقت» بل إذا كان بعد الوقت أيضاً؛ لأن 
ااا ل ) 

وأما ا لجاهل بالحكم : مثل ألا يعرف ولا يطرا على باله أن أكل لحم الإبل ناقض 
للوضوء» فصلى» ولم يعلم» وليس على باله» أو ربا يكون عاش في بلد هله 
وعلماؤه لا يرون هذا الرآي"““ ثم علم بعد هذا أنه ناقض للوضوء . هل جب عليه 
الاأعادة؟ 


(۲ )وهو : عدم الوضوء من أكل لحم الإبل مذهب الأكثرين»› واستدلوا بالا حاديث التى نسخت 


شرح الأصول من علم الأصول 
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لكن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر! فلو أن رجلاً بلغ وصار أحيانًا يصلي 
وأحياتا لا يصلي ظتا منه أن الإنسان لا يبلغ إلا إذاعم خمس عشرة سنة. فهذا جاهل 
با لحكم ٠‏ فهل تلزمه الإعادة إذا علم بعد ذلك أن البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة 
هذا في الحقيقة محل نظر! فقد نقول : إن الرجل مفرط› لاذا لم يسأل. 
وقد نقول : إن الناس يختلفون» فمن الناس من هو نبيه» وإذا حصل مثل هذه 
ا لحالة لابد أن يسأل» ومن الناس من هو مثل البهيمة لا يدري عن هذا شيا أبدا. 
فهذه المسائل في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يحكم فيها حكمًا عامًاء إلا أن 
الظطاهر من الأحاديث أن الجهل با لحکم اا و وهو ناشيء 
بعيدا عن العلم والعلماء - فإنه لا يلزمه القضاء . 
وهذایرد کثیرًء تا ل اد و ی لوروا ر ا 
وظنوا أن المرأة لا تصوم إلا إذاتم لها خمس عشرة سنة مع نها قد حاضت ولها اثنتا 
عشرة سنه » لکنهم بدو ماشون على هذا فالظاهر أن مثل هؤلاء لا يلزمون بالإعادة. 
كذلك لو كانوا لا يعرفون شيتًا عن أحكام الصلاة وكان الواحد منهم يقرا قراءة لا 
تجزئ» أو قرا بدل الفاتحة : ط قل هو الله أحد 4 لأنها أقصرء وإذا كان مشغولاً ترك 
الخد الاول: واختصر الصلاةء وما على باله۔ مع أن هذا جائز ‏ فهل نقول : إن هذا 
يلز مه الاعادة؟ 
5 الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار! ولا يخفى أنه لم يصرح في شى منها بلحوم 
الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخاء وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل : 
أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وغيرهم . 


وهذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع› وليراجع ال 
الفقهة حقيقي» ط/ مكتبة الرشل: 


شرح الأصول من الأصول 


نقول: إن ظاهر حديث المسيء في صلاته أنه لا يلزمه الإعادة A‏ 
صلاته لا شك أنه يصلى كل هذه المدة على هذه الصلاة التي قال فيها الرسول 445 : 
اض د 2 
- فمل هذانقول: لا إعادة عليه ؛ لأنه غير مفرط» أو ربا لا يكون عنده أحد يسأله 
و - 

N EOE O 
! ويقول : «آنا والله أستحيي أن أسأله وأقول ين القبلة» فأنا أصلي على هذه اججهة»!‎ 
E OS E N 
ليس إلى القبلة؟ فهذايعيد؛ لأنه مفرط› ولهذا قال العلماء : من كان في البلد فإنه‎ 
يجب أن يسأل إلا إذا تمكن من الاستدلال بالملحاريب» فنعم» ما آن يتخرص‎ 
ويقول: والله أظن أن القبلة هكذا!! نقول: لا فأحياتا تظن أن القبلة هكذا وتجد‎ 
القنلة حلف ظهرك» وكثيرًا ما يحدث هذا آنك تظن أن القبلة على هذه الجهة وهي‎ 
. على خلاف ذلك‎ 


لا ال ان 

ا لجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه 
مهما كان هذا الشيء المحرم. 

أما الجهل بالواجب ا e‏ 
لکن من يت القَضاء اا - 

فإن کان حصل منه تفریط › e E O‏ 

وإن لم يحصل منه تفريط فإن كان جاهلا بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاءء ولا 


)۲٤۳(‏ حديث المسىء فى صلاته : قد توسعت فى تخريجه وتحقيقه في «القواعد النورانية المقهية 
لشيخ الإسلام أبن تيمية . ا ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


منها : حديث المسيء في صلاته . 

ومنها: حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها الصلاة حتى 
سألت التي لا فقال : «اجلسي قدر ما كانت الحيضة»“"“ ولم يأمرها بالقضاء» 
آستحاض حيضة شديدة كبيرة» فهذه معذورة لم يأمرها النبي وة بالقضاء . 

NS a 
غلا ن‎ 


La ج‎ wow 


والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم» فمن فعل محرماً ناسيًا فلا شيء 
عليه» كمن آكل في الصيام ناسياء ومن ترك واجبًا ناسًا فلا شيء عليه حال 
نسبانه» ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي ية «من نسي صلاة فليصلها إذا 
دکرها». 

6 قولە: (والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم): 

إذا الحافظة فى القلب» وهذا هو الذي عبر به الفقهاء بقولهم : «ذهول القلب عن 


٤ ٤(‏ ۲) قصة المرآة المستحاضة : رواها الترمذي (۱۲۸) وأبو داود (۲۸۷) وابن ماجه (1۲۲) أن حمنة 
نت ل و الا فان کت اناف و فأتیت النبى علا 
و ی و ا 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما تأمرني فيهاء قد منعتني الصيام والصلاة.  .‏ الحديث . 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو مختلف فيه والراجح أنه ضعيف الل اعل. 

)۲٤٠(‏ روئ ذلك البخاري (۳۹۵) ومسلم )٥۲۱(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


شرح الأصول من علم الأصول 


e e e a a a a a a E a E a E a E a a ma mama ama Saa aaa < <<< 22005 —- 


شيء معلوم) . 
والأحسن أن نقول : «الذهول عن شيء معلوم»؛ لأن الحافظة ثبت الأن أنها في ) 
الدماع ول لست ف الفلب: 


فالقلب : عنده الإدراك والتمييز والتدبير» والحفظ ۔ حفظ الشيء۔وتخزينه يكون 
في الدماغ» ولهذا فالأولى أن نقول في تعريف النسيان: «هو الذهول عن شيء 
معلوم»» ولا نعين محل الذهول. 

6 وقولە: (فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه): 

فالنسيان ‏ في المحرم ۔ كا لجهل» إذا فعله ناسيًا فلا شيء عليه أبدا. 

فلو استأذن عليك رجل وأنت تصلي› فقلت: «تفضل»- وأنت تصلى »› 
أآنك في صلاة . فلا شيء عليك . 

ولو صليت في ثوب نجس ناسيًا» لا شيء عليك ؛ لأن هذافعل محرم۔ فعلت 
محرمًا ناسيًا فلا شيء عليك ؛ ودليل ذلك من أكل في الصيام ناسيا . 

ه وقوله: (كمن أكل فى الصيام ناسيًا): 

فلا قضاء عليه لقول النبي ل : من سي وهو صائم اكل أو شرب لينم 
صومه» فإنما أطعمه الله ىسقا . 


ولوا کرت وان صان والماء في فمك بعد أن رويت وامتلآت بطنك e‏ 
بلعته» رقلت: الا أن الأول لس فط ياليس عةطرا فهذايفطر ؛ لأنه شرب 

ولو كان هناك رجل نسي وهو محرم ۔ فتطیب › لا شيء عليه SE‏ 
يجب عليه إزالته . 


)۲٤١(‏ رواه البخاري )۱۸۳١(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


وإن نسي - وهو محرم۔ فغطًی رأسه» لا شيء عليه . 

لمهم أن هذه قاعدة واضحة النسيان في المحرمات ير فع الإثم وما يترتب على 
ذلك» حتی لو نسي وجامع زوجته وهو محرم أو صائم فلا شيء عليه . 

وقوله: ی ل کو 
إذا ذكره لقول النبي ية: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها») 

فلو نسيت آن تفعل شيئا واجبًا فأنت حال النسيان لا شيء عليك؛ لأنك معذورء 
وإذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسي ت إلا إذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال 
ا ا و ا RT‏ 
تصلي الكسوف حتى انجلى» وقلنا بوجوب صلاة الكسوف» فإنك لا تقتضيها؛ 
لاال قدزال . بخلاف الموقت قات e‏ : من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»“" . 

س: قد يقول قائل: إذا نسي صلاة الكسوف فلماذا لا يقضيها؟ 

ج : نقول : لأنها مقيدة بعلة» زال سبب الصلاة فيهاء وهي قول الرسول كلك : 
«(صلوا حتى ينشكف ما بكم“ وقد انكشف الآن. فإِدًا لو قضيت الصلاة لصار 
هذا بدعة ؛ انه انتهی وانقضی . . بخلاف الموقتة فإنها وفَتَّت لأجل أن يكون في هذا 
الوقت» ولکن الست وردت بان لو حرج الوق فإنك تفضيها ولو بعد خروجه. 


والإكراه: إلزام الشخص ما لا يريد فمن آكره على شيء محرم فلا شىء 
عليه» كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. E LRT‏ 
فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال» كمن أكره على ترك الصلاة 
(۲۷) رواه مسلم (1۷۹) . 
)۲٤۸(‏ رواه مسلم )4۱١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


n n. n. n. n n. n a a ik ik kL kL CL ak le E a <a. <a. <a. <k <k <k <k xk kk Ck Ik Cik a a kk CIL Ck kL CO O a a <a <a a <a a 


حتی خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاوها إذا زال الإكراه. 


ه قوله: (والإكراه: إلزام الشخص با لا يريده): 

الإكراه هو إلزام الشخص با لا يريده» ولكن هل هذا الإلزام مجرد الأمر م لا بد 
والله آنا آخشى آو آستحيي أن آخالف آمره» هدا لس :ا کراه ولھدا کثیر من الناس 
الآن یأتون لیستفتوا: يقول: آنا طلقت امرآتی مکرها؛ حيث جاء آناس لهم جاه 
علق رطا م فاا ا رالو اعا فا 

س: فماذا نقول: هذا إکراه آم لا؟ 

ج : هذا لیس بإکراه» لأنه ليس فيه إلزام . 

ه وقوله: (فمن آکره على فعل محرم» فلا شيء عليه): 

فلو أكره علی آن یاکل فی رمضان› للا شىء علیه. ولا قضاء» ولو أکره على آن 
يأكل وهو يصلي . لا شيء عليه» فهو مكره» ولو أكره على أن يشم شيئًا في 
الصلاة» كرجل معه طيب وهو متعجل وهو لا يشم› والذي يصلي يشم » فقال له : 
شم هذا وهذاقد يقع» وقد ألزمهفشمه» فأوماً-المصلي -برأسه: أي : نعم فلا 
تبطل صلاته . 

و ينبي e‏ وانشغال قلب» فلا ینبغی أن يفعل 

E TT‏ ايان غذر خان کل سال 
لكن قد تدل قرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان فإنه يأثم لأنه ادعى كذبا ولو 
و ار وا ی و ی ا وو د ایو ا 
فلا شيء عليه › لو جود القرينة على صدقه وهى وجود إنائين متشابهين . 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: لو أن رجلا وقع في الشرك ودعا غير الله لجهله أو لقيام شبهة في ذلك 
فما الحكم؟ 

ج : كلمة «عنده شبهة تختلف عن جاهل بالمحرم»» فلو فرضنا أن رجلاً نشا في 
هذه البلدء وهذه البلد يرون أن عبادة القبور ليس فيها شيء إطلاقًاء فهو معذور. 
وإذا كان يسمع أن هذا حرام» وآنه شرك لکن قال اا و ا ا 
واجدادي» فهذا غير معذور؛ لان عنده شبهة . 

أما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقًاء ولا يعرف أن هذا شرك فالله 
عز وجل يقول ٠‏ وما کنا معذبین حت نبعث رسولاً ) لسر ۰ ل وما کان الله 
ليضل قوما بعد إِذ هداهم حتی بین لهم ما تقون & [الرة 1٠١‏ والآيات في هذا كثيرة . 

a‏ وقلا ا اا 

ا 
وشبهها۔ فمثل هذه لا شيء عليها. 

والمهم ههنا آنه سبق آن موانع التكليف ثلاثة : (الجهل والنسيان والإكراه). 


(الحهل): 

إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور» فان کان في فعل محظور» فإِنه 
لا يترتب عليه شيء إطلاقًا : لا قضاء ولا ثم ولا كفارة۔ في کل شيء۔ ولا فرق بين 
أن یکون جاهلاً با لحكم أو جاهلاً بالحال. 

ااا ااي ا 
طلوعه» فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة» لأنه معذور. 

ولو تكلم الإنسان في صلاته جاهلاًء فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


) ANE a 
. والتطبيق‎ 

(ترك المآمور): 

ااا ا اا اه فا ى جال ا ن كن ا ور 
مفرط ؛ فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه ؛ لا قضاء ولا إثم» هذا هو الذي تقتضيه 
الآدلة بعد التأمل؛ لأنه معذور. 


ومن صور عدم التفريط : أن يكون الإنسان ناشئًا في بادية بعيدة لا يدري عن 
أحكام الله شينًا فهذا لا شيء عليه» فلا يلزمه قضاء؛ سواء ترك العبادة أصلا أو 
أخل فيها بشرط آو بركن أو بواجب» فلا شيء عليه إطلاقا» إلا إذا كان المأمور به قد 
بقي وقته فهو مطالب به . مثل ا ؛ صلاها 
مثلاً في باديته على أنها صحيحة ولو وصل للبلد وحدث با فعل قالوا : هذه صلاة 
باطلة» والوقت باق» فإنه يلزم بإعادتها؛ لآنه ما زال مطالبًا بها على الوجه الشرعي» 
وهذا فعلها على وجه غير شرعي فيلزم بإعادتها. 

ودليل ذلك : حديث المسىء في صلاته"““ ؛ لأن المسيء في صلاته كان يصليها 
TO E CE E‏ وهذا لا شك مبطل لكن في الوقت ‏ 
الذي قال فيه الرسول ية : «صل» فإنك لم تصل) » الظاهر أنه كان في وقت 
الصلاةء فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب» فإن استقام هذا الدليل فذاك» وإن 
لم يستقم بأن ورد عليه بأن هذا الذي صلى لم يصل فريضةء قد تكون نافلة. فإنا 
نقول: التعليل قوي ؛ وهو آنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع› 
وهذا الرجل صلى ثلاتًا غير موافق للشرع» فيلزم بها . 


٤٩(‏ ۲) هو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي أخو رفاعة بن رافع ا 
والسناد» (۱/ رقم ۷۸). 


. )۲٤۳( تقدم برقم‎ (۲٥۰) 


شرح الأصول من علم الأصول 


E E Oa SE 
ولا تصلي ظتا منها أن هذا الدم دم حيض» ولم يأمرها النبي اة بقضاء ؛ لأنها غير‎ 
مفرطة» لأنها بانية على أصل» والأصل أن الدم دم حيض“ . فهي معذورة في‎ 
الواقع وغير مفرطة» فلم يلزمها النبي لاه بقضاء ما تركت من الصلاة.‎ 

أما إذا كان الإنسان الذي ترك المأمور جاهلاً مفرطًا فإننا نلزمه بالقضاءء لأن 
الواجب عليه أن يسأل؛ قال الله تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 
EEE ELE Be‏ 
بآن لم يطراً على قلبه أن هذا الشيء واجب» مثل امرأة بلخت وهي صغيرة» ويأتيها 
الحيض» وهي لم تتم خمس عشرة سنة» فكانت لا تضلي ولا تصوم بناء على آن 
البلوغ إنغا هو عند خمس عشرة سنة» فهذا تفريط» ولكنه خفيف في الواقع» إذ أن 
كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم» ولكن قد لاکن ر اذا کان اها کون 
ويتحدثون بأن الإإنسان لا يبلغ إلا إذاتم له خمس عشرة سنة» فحينئذ تكون كالتي 
نشأت في بادية بعيدة. 

وأحياتا يكون التفريط شديدا مثل أن يسمع الإنسان أن هذا الشيء واجب ويقول 
في نفسه إن الله يقول ل يا أيها الُذين منوا لا تسألوا عن اُشیاء إن تبد کم تسؤ کم 4 
[الماندة:٠٠٠]‏ اسكت› > لا تسل هو واجب أو لاء فاا ا وا ا 
فلا شك أنه لا يعذر» ويلزم بالقضاء» سواء كثر القضاء أم لم يكثر. ٠‏ 

لکن انی الذي فا إن رة شل و را شرل د ادا شن :ان رت 
عليه الأيام أو الأعمال ربا نقول: إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه؛ لأن 
مشقة العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه لإلزام الناس بهذه المشقة . 
ولهذا مر علينا في كتاب الطهارة: آن بعض العلماء يقولون: إذا اشتبهت ثياب 


شرح الأصول من ملم الأصول 


طاهرة بنجسة وكثرت فإنه يتحرئ» وإذالم تكثر يصلي بعدد النجس ويعيد 
الاد 

الناس بهذه المشقة إلا بدليل واضح» هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك 
ا 


وأهل قباء صلوا لغير القبلة حتى آتاهم الذي آخبرهم› فهؤلاء معڏورون؛ لاآنهم 


(التشان): 


النسيان ليس كالجهل» فالنسيان. . نص الشرع على أن من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرها؛ لأن الناسي عالم» ولهذا قلنا: النسيان هو الذهول عن معلوم» فالناسي 
عالم» لكن لسبب ما نسي» لانشغال أو لغير ذلك» فهذا يازم بفعل الواجب إذ 
ذكر. وإن شئنا عللنا بالتعليل العامي -وكلام العوام في بعض الأحيان له وزن۔ 
حيث يقولون: (قلة اهتمامي به أنساني إياه) يعني لو أن الإنسان كان مهتما بالشيء 
ما نسيه» إِدا فالناسي فيه نوع من التفريط أو عدم الاهتمام ؛ لهذا كان الناسي إذا نسي 
الواجب أمر بقضائه في نفس الوقت إن أمكن» وإلا فبعد الوقت» إلا أننا ذكرنا أن ما 
قيد بسبب فزال السبب فإنه لا يلزمه» مثل لو نسي الكسوف على القول بالوجوب» 
أو ما أشبه ذلك» وهذا له دليل من السنة وهو قول النبي ي4 : «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»"*' . 


(۲۲) الكلام هنا غير واضح› ولكن هذه المسألة معروفة عند اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة» 
RE E E e o a‏ 
(To)‏ تقدم برقم .)۲٤۷(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 

(الإکراه): 

كل من آكره على محرم من الشرك فما دونهء فليس بآثم » وليس عليه كفارة إن 
ا وآما الضمان : فان کان یتعلق به حق آدمي ضمن > و إلا فلا فإذا 
اکر ه على شيء فإذا كان من حقوق الله الحضةء > فلا شيء عليه و - من 
الكفر فما دونه ا ه شخص على الكفر وكفر ولکن قلبه مطمئن بالإیان» 
فإنه لا شيء عليه بنص القرآن : طمن کفر بالله من بعد إیانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإیمان ولکن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4 
OOO‏ 


س: ولكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل» أو أن يصبر ولا 

ج : في هذا تفصيل : إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإکراه یكون فيها ضرر 
عام على المسلمين»› > فالواجب آن يصبر لأن هذا من باب الجهاد» والجهاد واجب : إما إما 
فرض عين أو فرض كفاية أو ستةء فإذا كان هذا الرجل الذي أكره ا 
فعل ما أکره ه عليه اختل نظام الدین بسببه» فالواجب عليه آن يصبر ولو تل > فان قتل 
فهو شهید» لان الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل › وإغا يتعلق بوقاية الدين 

من الخلل »› > فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. 

ومثاله : ما جرئ لاوٍمام أحمد- رحمه اللهالإمام أحمد أكره على أن يقول : «إن 
القرآن مخلوق» ولکنه آي » ولا بالتأويل» ويستطيع أن يتخلص بالتأويل» أو 
يستطيع أن يتبخلص بغير التأويل لدفع الإكراه» لكنه إذا تخلص من ذلك حمى نفسه 
إلا آنه لا يحمي حوزة الإسلام والدينء فلهذا أصر على آن يبقى على قوله بأن 
القرآن كلام الله رب العالين عز وجل» وأنه منز غير مخلوق» ولا يعد ذلك من 


.)۳۷۹٩ /٩( انظر «تفسیرالقرطبي»‎ )۲۰ ٤( 


شرح الأصول من علم الأصول 


ج ی ی ج ی ی د د د دد د 


معايه ومثالبه ولكنه من حسناته : آنه صبر من أجل حماية الإسلام*" . 


فلو أن ملكا ظالًا تى بعالم من العلماء کان يجبر الناس عل آن يسجدوا له 
فت بعالم فقال ٠‏ اسجد لي وإلا قتلشك أو حبستّك أو متّلت بك أو ما أشبه ذلك» 
نقول: لا يجوز أن يسجد» بل يصبرء ولو قتل؛ لأنه لو سجد لسجد الناس كلهم 
لهذا الظالم . 

ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يرغمه على شيء وقال: إما 
أن تفعل وإلا قتلتك› قال: اقتلني» آنا لا أفعل هذاء قال: أنا سأمتل بك» سأقطع 
يديك ثم رجليك ثم کذا. قال : قطّع ما شئت» لكن اجعل آخر ما تقطع لساني 
لأذكر الله به. 

الله أكبر !! فانظر إلى الصبر والتحمل والتحدي لهؤلاء. 

ا لمهم أن الإنسان إذا أكره على الشيء اا کان ما ار ولا یأثم 
بذلك إلا بقيد يستثنى من ذلك شيء واحد وهو إذا كان يتضنمن خالا في الدينء 
فإنه لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه حماية لدين الإسلام هة لست م ات الا كرا 
في شيء فهذه من باب الجهاد في سبيل الله . 

سن إذا أكره على فعل الشيء - الكفر فما دونه ر ا د 
آن يفعله لداعی الإكراه أو إذا فعله مطلقًا؟ 

ج : من العلماء من يقول: ترتفع المؤاخذة عنه والإثم بشرط أن يفعله دفعا لداعي 
الإکراه- يعني دفعًا للإکراه۔ فان فعله قاصدا فعله ولکن قلبه مطمئن بالإیان فإنه 
يو اخحذ بذلك . 

والصواب: آنه لا يوؤاخحذ؛ لأنه قال : من كر بالله من بعد يانه إلا من رة ) 
[النحل .]٠٠١٠١:‏ 


س: لو قال قائل: دا کان یمکنه آن یتأول فهل یلزمه أن يتأول؟ 

ع : نقول : إذا آمكن فلا شك آن التأول أحسنء لا شك في هذاء لکن ربا يون 
اال ف ال مثل العوام فالعامي لا يعرف يؤول ولهذا آحيانًا : تقول له : 
«أول» فيقول: : وما معني التاويل . . .وربا یکون متمکتا من التأویل لکنه عند 
الإكراه لا يستحضره» فالبشر له حال في الرخاء وله حال في الشدة» قد کون عند 
الشدة ينسى كل شيءء فأنت الآن لو تر أمامك حاجة تريد أن تخر جها معك» ثم 
ا »> فإنك تنساها مع أن المسألة 

بسيطة » فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند الإكراه. 

فالصواب : آننا لا نشترط إلا ما اشترط الله-عز وجل وهو أن يكون قلبه مطمتًا 
بالإبيان» إذا كان قلبه مطمتتا بالإيان ٠‏ فلا إثم عليهء هذا بالنسبة لفعل المحظورء أما 
بالنسبة لترك المأمور فالمؤلف سيذكره. 

س: فان قال قائل: فد ورد في حدیث سلمان آن رجلين مرا على قوم يعبدون 
صنما لھم فقالوا لأحدهما: قرب شيئًا ليخلوا سبيلهء > فقرب ذبابًاء فدخل النار 
وقالوا للآخر: د > فضربوا عنقه» فإن قيل: كيف أدخله 
e‏ 

قلنا: المحواب : أن حديث الذباب هذا يحتاج إلى تصحيحه أولأ” . وإذا 


صح فهذا يحمل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنافى هذه الحالء لآن الله 
تعالى رفع عنا من الأصار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلتا۔ هذا علي فر 
و ی 


(۲۶۳) عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه موقوقًا: : دخل رجل الحنة في ذباب ودخل 
) رجل النار في ذباب» قالوا كيف ذلك؟ قال: مر رجلان علی قوم لهم صنم لا یجوزه أحد 
حت يقرب له شيتا فقالوا لأحدهما: کت ل : ليس عندي شيء. فقالواله: قرب ولو 

ا ا فا ا . قال : فدخل النار. وقالواللآخر رت وردنا ENCE‏ 
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لکن لو فرض آنه صحیے ٩٥۵‏ »> يحمل على آنه شرع من قبلنا. 
ر ر 
س: الرجل الذي وضع المنشار على رآسه وشق نصفين هل هو مكره؟ 
ج: E E RE‏ 
يؤذئ في الله : يۇ ذى لدينه › و : افعل كذاء فالاانسان ذا آوذي في 


دینه یجب آن يصبر . 


والفرق : آنه إذا أكرهه على هذا فإنه يريد أن يتتقل من هذا الشيء إلى هذا الشيء 
يقول له : «اكفر فيعين له الفعل المحرم . أما هذا فلا يعلق رجوعه عند إیذائه على 
2 ِ 4 
فالدي يؤذئ في الله ما آکره ولا آرغم على أن يدعه» لکن يؤذئ في الله وهو 
۵ ا م ۳ » | ت 
ماش في طريقه e:‏ ' »> لكن المكره يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن 
يفعل هذا الشيء المحرم» فبينهما فرق : فالثاني"" رخص الله له قال: # من كفر 
کت لاتب ل حش دون الله ع وجل فصر ا ةع اة 
رواه موقوفا: ابن أبي شيبة (7/ )٤۷۳‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» )٠١ /١(‏ والخطيب في 
«الكفاية» (ص٠۱۸).‏ ولا يصح مرفوعا. 
eS‏ 
قلت : ولم يروه أحمد في «المسند» وإنما ذكره ‏ في «الزهد» ›٠١(‏ 3 فا غل ان 
رضي الله عنه . 
(Tov)‏ تقدم آنه ضعيف › فلا يصح مرفوعاء وإغا هو موقوف› Ed‏ الل 
وحینئذ فليس فيه دليل على عدم اعتبار الإكراه. 
(۲۸) وبيان ذلك : أن المکره ه يطلب منه الاإتيان بعمل معين فيأبى لمعارضته الشرع› 2 
إما بالسب أو الحبس أو الضرب› فإدا فعله تر كوه . 
0ا افر ودی ف تل ال اغا وى ا رل لب مه فل فعن: 
) وإنغاهو مجرد إيذاء» وحينئذ يتعين عليه الصبر› فلا يجوز لمن أوذي أن يترك التدين 
والاستقامة من أجل هذا الإيذاء . واللّه أعلم . 
(۲۰) وهو المکره. 


شرح الأصول من علم الأصول 


الله من بعد إيانه إلا من أكرة 4 [لحل:٠٠٠]‏ وهذا نص صريح» أما الأول" : فما 
دمت على طریق مستقیم ولمم ترغم عل آن تدعه» ولکن تؤذیٰ من أجله» فلا بأس» 
فيجب الصبر . 

س: إن قيل أن المكره إذا أوذي وأجبر على ما لا بحب فإنه يفعل ما أكره 
عليه» فعند آي حد من الإيذاء يرخص له في فعل المحرم أو ترك المأمور به وجوبً 
وا لا ف ا تا ار غ حف ف ر و 
به أفعالاً عظيمة فنزلت فيه الآية الكرية #إلاً م ن اکر ه4" ؟ 

فالجواب : أن هذا على حسب الشيء فالإكراه على كل شيء بحسبه» والعبرة 
بعموم لفظ الآية لا ببخصوص سببهاء لأن سبب النزول لا يفيد العموم» فلو قيل 
للإنسان: إما أن تكفر وإما أن نصيح بك في السوق سًا وإهانة لم يكن ذلك 
اک ا ا ای ا و و لأن 
الإکراة غل کل ف 9 , 

س: إذا أكرهه على أن يكرر هذه الكلمة باستمرار أو يفعل هذا الفعل - 
بالسجود له مثلاً - باستمرار فهل یداوم في فعله؟ 

الحواب : إذاأكرهه أول مرة وفعله رفع عنه الإثم» ولا يكرر إلا إذا أعاد 
الإكراه» فإذا زال التهديدء تركتهء وإذا جاء سبب وجوده فعلته» فلا أبني على 
الول نا لرل د 0ر4 و : قد يكون إذا رأى مني العزيمة يلين لأن 


۷ ھون ودی سیل الله دون اکر ا علن فل ىء مین 

E ENE أن المسلم‎ E O TEN 

0 غ أن هذا لا يعد إكراها معتبرا في الشرع» بل لا يظهر فيه وجه الإكراه من 
الأصل. 

() حاصل ذلك : أن العمل المكره عليه قد يكون سهلاً أو صغيرا في نظر الشرع» فالإكراه عليه 
يتناسب معه» والإكراه على الشيء العظيم الكبير في الدين يتناسب معه كذلك . واللّه أعلم: 
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سے 
بعض الناس يمتحن غیره» لیریٰ هل عنده تصميم فيهدده آول مرة» ویری هل یستمر 
أم يرجع» بمعنى أنه لا بد في كل فعل من إكراه معين » فلا يكفي الإكراه الأول لأن 
الإكراه لا يبيح لك الشيء إنا يبيح الفعل حال اللإكراه فقط 

هذاء وقد سبق لنا أن هذه الموانع الغلاثة”""“ دل عليها الكتاب والسنة» وأن 
الإكراه على فعل 2 يترتب عليه شيء أكان في الكفر او فيما دونه بشرط 
أن يكون الإنسان مطمئتا بالإبيانء غير راض با أكره عليه » فإن رضي با أكره عليه - 
بمعنی آنه لم یکن یرید هذا الشيء E SG E‏ 
كحكم الفاعل له اختيارا؛ لأن الله تعالى استشنى نرم واشترط قال : إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإمان )» إنسر:١٠٠]‏ فإن أكره الصائم على أن يأكل فامتنع وأبى قلا ٣‏ 
قال : إدّا ما دمت أكرهت آكل» فأكل» فإنه يفطر» ويلزمه القضاءء لأنه الآن اطمأن 
بجا أكره عليه . 

O وقولهە: وار‎ 
EE 

a OES SSNs 

أخذنا مالك» أو آذينا أهلك» أو ما أشبه ذلك» فترك الواجب»› وكان هذا الواجب 
لا ياتى إلا بفعل» أما إذا كان يكن أن يأتي بالقول دون الفعل» فإنه يأتي به قولاًء 
في هذه ا لجال" لا يجب عليه فعله حال الإكراه» لكن إذا زال الإكراه وجب عليه 
القضاء» كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها يلزمه قضاؤها إذا زال 
الإكراه؛ لأنه الآن كالنائم وكالناسي وقد قال النبي ئي : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها)""" فهذا حال وجود الإكراه معذور» فإذا زال اللإكراه» فقد زال 


. حال اللإكراه على ترك واجب لا يتأت إلا بالفعل‎ )۲۹١( 
.)۲٤۷( تقدم برقم‎ ۷( 
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عذره فإنه يلزمه القضاء؛ كما لو زال النسيان أو زال النوم. 

س: لكن لو قال قائل في الصلاة خاصة: لماذا لا نلزم هذا الرجل أن يصلي 
بالإماء؟ 

ج: نقول: إن أمكن الان فعل» لكن أحيانا لا يكن الإياء كأن يكونواوضعوا 
عليه حراسا ينعونه حتى من الإاء. 

س: فإن قال: لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا عجز عن الحركةء فإنكم 
تقولون إنه يصلي بقلبه؟ 

ج قول الفرق بها أن المريق عة لا رول اما هدا فاه رول وال 
الإكراه: هذامن وجه» ومن وجه آخر أن علة المريض علة متصلة ذاتية» والعلة هنا 
علة منفصلة خارجة » فلولا هذا المكره ما حصل هذ المانع فيكون بينهما هذا الفرق أما 
إذا أمكنه أن يأتي بالأفعال على سبيل الإياء فليفعل . 

لو أكره على ترك الصوم فقيل له: لا تصم» نقول: لا يكن أن يكره على ترك 
الصوم؛ لآن الصوم نية؛ لأنهم لا يطلعون على مافي قلبه» فإن أكرهوه على الأكل 
أو الشرب صار إكراها على محرم» وقد سبق آن الٍكراه عل محرم ليس فيه شيء . 

س: فان cms al‏ - والحج على القول الراجح واجب 
على الفور - فماذا نقول؟ 

ج : نقول: إذا زال اللإكراه وجب عليك أن تحج» ولا إئم عليك في هذه المدة التي 
أكرهت فيها على عدم الحج» لا إئم عليك ولو تبقى مائة سنة» وهذا كثير يوجد في 
بعض الموظفين من لا يسمح لهم بأن يحجوا لسبب» فيعتقد هذا الموظف آنه ليس له 
عذر فيضيق صدره» فنقول له : لا يضيق صدرك» فأنت لا إثم عليك ما دمت إنما 
بقيت بغير اختيار منك» لا سيماوأن كثيرا من أهل العلم يقولون في الحج : إنه 
واجب على التراخي ليس بواجب على الفور. کک 
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وتلك الموانع إنغا هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة» آما في 
حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذالم يرض صاحب الحق 
بسقوطه» والله أعلم. 

ه قوله: (وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى؛ لأنه مبني على العفو 
والرحمة): 

فالموانع الثلاثة في حق الله . 

6 وقوله: (أما حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه» إدا لم 
يرض صاحب الحق بسقوطه): 

فلو آن رجلاً لا يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره» فلىسه› فقمزق من طول اللبس› 
ثم بان له أن الثوب لغيره فهل عليه الضمان؟ ‏ 

e E‏ لكن لايائم بالنسبة لمق اله. 
یوان د 

ولو آکره إکراها على أن يکل مال فلان؛ فهل يضمنه؟ نعم» يضمنه ولا إثم 
ل 


ل 

نقول : نعم آنت مكره لا إثم عليك» لكن مال الغير الذي آتلفته لا بد أن تضمنه. 

ولو أكره على أن يقتل فلانًا فقتله» فهنا يقول العلماء: إن الضمان عليه وعلى 
امکره فهو ضامن الآن فیقتل هو والکّره؛ لان الْکّره ملجۍ» فیکون ضامتاء والمباشر 
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اا کا مف ع قاف و ن ي 
العلماء» لكن المشهور من المذهب أن الضمان عليهما جميعاً: المكره لإلائهء وذاك 
لمباشرته» فهذاالمكره نقول : إنه ليس عليه إثم» ولكن عليه الضمان . 


فإن قال قائل: بل عليه الإثم هنا لأنه ليس كالمالء فحرمة النفس أعظم من 
حرمة المالء ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه» ولو قلنا: إنه يحوز 
أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه لقلنا: إذا سافر رجلان ولحقهما الجوع وأحدهما 
سيموت لو لم يأكل الثاني جاز أن يذبحه ويأكله اليس كذلك؟!! لأنه يقول: 
الضطر يجوز له أكل الميتةء فوجدت شاباء وقلت لحم الشاب طيب» وهو صغير 
أیضًا وکن آن یکون سميتًا!! فهل يجوز هذا أم لا؟ . 

ج : لا يجوز هذاء إلا إذا كان كافرا حربيا فيجوز؛ لأن الكافر الحربي لا حرمة 
چ واناالان شط : 

لكن استطرادا لو آنه مات أحدهما وبقي الثاني مضطراً إن لم يأكل منه مات فهل 
آما مذهب الحنابلة فلا يأكل منه مع العلم بآنه إن لم يأكل مات» والميت الآن صار 
ميتا ليس فيه رجاء أن يحيا. . يقولون: لا يأكل منه لقول النبي ية : «كسر عظم 
امیت ککسره حيا»" » ولأن الإنسان محترم» فإذا کان محترمًا فلا يجوز للإنسان 
أن ينتهك حرمته من أجل مصلحته» مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلاً قطعة من فخذه 
وهو يقيتا سيبقى والمضطر إذا أكل يقينًا سيبقى فهو ليس كالمريض الذي قد يشفى 
) حدیث صحیح : 

رواه آبو داود (۳۲۰۷) وابن ماجه )۱١۱١(‏ وآحمد (/0۸. ٠٠١‏ .. .) وابن الحارود 


.)٤٤۷۸( من حديث عائشة . وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ )99١( 
.)٠٤٤ /۲( والشيخ آبو إسحاق الحويني في «غوث المكدود»‎ 
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e e e e a a a a E a E a E a E a E a E a E a E E a a r n n a a n a a a a 


أولا يشفى فهذانفعه متحقق› _فإذا أخذ جزءا من هذاالميت سواء من د 
كالفخذ أو من باطنه كالكبد مثلاً ثم يأكله» فالنفع هنا محقق لا شك» ومع ذلك 
فالحنابلة ‏ رحمهم الله يقولون: لا يجوز اتقاء لحرمة المسلم . 

ولكن الشافعية۔ رحمهم الله يقولون: هذا جائز» لأن اميت محترم» والحي 
محترم» وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت بدليل: لو أن معنا قطعة ثوب وهنا 
رجلان أحدهما مات يحتاج إلى كفن والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البرد فا حي 
يقدم؛ لأن حرمته أعظم» فيقولون: مادام هذ الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا 
فإن حرمة ا لحي أعظم» فيجوز للحي أن يأكل من الميت 

ولکن هل یکل بقدار ما یسد رمقه أو حتی يشبع؟ 

SS a O aa 
يشبع» وإذا كان يرجو فإنه لا يجوز له الأكل إلا بقدر الضرورة» مع أن الأفضل‎ 
: ج و ر الع وال ألا يشبع ؛ لن لحم اميت خبيث كما قال تعالى‎ 
.[\€o: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير قله رجس  الانمام‎ 

والخبيث ثقيل على المعدة؛ لأنه خبيث» وإذا كان ثقيلاً على المعدة فكونك تَقَلّل 
يكون يسر في الهمضم› على آنك رما تظن آنك لا تقدر على شيء مباح› تم ييسر 
الله لك مباحًا لم يخطر لك على بال» فالأولى حتى وإن قلنا بجواز الشبع في هذه 
الحال أن لا يشبع وأن يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الآدمي أو من ميتة أو من 
لحم خنزير أو لحم حمار» فلا يأكل إلا بقدر الضرورة لوجهين : 

الوجه الأول: أن هذا اللحم خبيث مضر» کا لن اا هاا 
وأيسر علين المعدة. 

والوجه الثاني: رما یجد شیئًا مباحا عن قرب»› ونحن نقول متى اضطررت مرة 


5 ا 
ثانية فكل . 
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إذا هل له أن يتزود ويحمل معه هذا اللحم أو لا؟ 

ج: نقول : ا ا E‏ 
وإن کان یخشی آن لا یجد فلیحمل . 

فبالنسبة لهذا الميت الآدمي يحمله كله إن كان يخشى فرعا يكون في مفازة بعيدة ما 
يصل إلا بعد عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين یوما ما ندري » وإلا فالواجب عليه آن 
یخسله ذا کان حوله ماء ویکفنه ويصلي عليه ویدفنه . 

سکره الا سان غل تل نفس فالاشر والمکره يضمنان فيقتلان» فإن 

ستحق المكره Apa,‏ الال ما 


الإرادة؟ 


الجواب : هناك قاعدة آنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب » فالضمان على المباشر إلا في 
حالين : إلا إذا كان المباشر لا يكن تضمينه» أو كانت المباشرة مبنية على السبب مثل 
ا ا ا ا : تعمدنا قتله› 
فهنا الضمان على الشهود. 

ومثال ما لا يكن تضمينه رجل ألقى رجلا أمام الأسدء E‏ 
مباشر ومتسبب فالضمان على المتسبب ؛ لأن المباشر غير أهل للضمان. 

وهنا مسألة : امرأة حرجت وابنها إلى السوق ثم جاء إنسان ودعسه» فالضمان 
على السائق ٠‏ إلا إذا آلقته في وجه السيارة على وجه لا يتمكن صاحبها من إيقافها 
فهنا الضمان على الأم. لأن المباشرة هنا مبنية على السبب والمباشر الآن ما بيده 
حيلة ما يكن آن يتأخر» وهذه قاعدة مفيدة» وكثيرا ما يسأل النساء عن مثل هذه 
الصورة» فتكون مثلاً تركت الطفل مع إخوته كالعادة فجاء صاحب السيارة فدعسه 
فتقول الأم : إنها ليس عليها ضمان» الضمان على صاحب السيارة» وهذا صحيح› 
Ui Ea EE A E‏ 
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هو الطفل › لكن الطفل لا يكن أن يكون الضمان عليه فتكون الأم هي المتسببة . 

مثل آن يحمل رجلاً فيضرب به رجلا آخر» فالضمان على الضارب ؛ لأن هذا 
الذي باشر كالآلة ليس بيده شيء» وإلا فإنه بيانع ويصرخ» ولا ضمان على 
الضروب به لأنه كالآلة وكالعصى التي ضرب بها الإنسان. 
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العام لغة: الشامل. 

واصطلاحا: اللفظ الملستغرق لحميع أفراده بلا حصر› مثل: إن الأبرار لفي 
نعم 4 [الاتفطار: ١ا‏ الطفن: 7 

فخرج بقولنا: «المستغرق لجميع أفراده»: ما لا يتناول إلا واحدا كالعلّم 
والنكرة فی سباق الإأثبات» کقوله تعالی : لإفتحرير رقبةه [الجادلة : !٣‏ لآنها لا تتناول 
جمیع الأفراد على و حه الشمول» وإعا تتناول واحدا غير معین. 


وحرج بقولنا: یلا حصر ) ما یتناول جمیع آفراده مع الحصر کا العدد: 
مائة ولف ونحوهما. ) 

٠)ةغل قوله: (العام:‎ e 

اسم فاعل من عم يعم إذاشمل . 
والعموم والخصروص من عوارض الألفاظ » فیقال : لفظ عام » والأعمية والآخحصية 
من عوارض المعنى » والعوارض معن صفات› فيقال : معن اعم ومعنى أخص› 
سمعت(آعم» آخص» فهذا وصف للمعنى › فيقمال: ذا المعنى : أعم» وهذا 
فیقال فه : «العام»» و«الخاص»» ولهذانقول: «العموم» و«الخصوص» من عوارض 
الألفاظ بخلاف «الأعمية)ء و«الأخصية» فهى من عوارض المعانى . 

6 وقوله: (العام لغة: الشامل): ) 

وييكن أن يقال : إن العمامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرس . 

e‏ وقوله: (واصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لحميع أفراده بلا حصر): 
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فقولنا: اللفظ خرج به الصوت ؟ لأنه لا يدل على شي ء٠‏ فیکون عام . 

وقوله: (وخرح بقولنا: «المستغرق لحميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا): 

إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية› مثل العلم» 
کمحمد» وبکر » وخالد» وعلي» وبخاري» وما أشبه ذلك› ك 
لأنه لا بتناول إلا واحداء وإن كان تناوله لهذا الواحد على سبيل العموم فمثلا: إذا 


قلت : (علي) يشمل کل (علي) أجزاءه وذاته کلهاء لکن لا لم یکن له آفراد لم یکن 
غاا 


ه وقوله: (وخرج بقولنا: «بلا حصر» ما يتناول جميع آفراده مع الحصر 
كأسماء العدد: مائة» ولف ونحوهما): 

وقولنا: «بلا حصر» : خرج به ما يشمل جميع الأفراد مع ا لحصر » كألفاظ العدد؛ 
فمائة تشمل كل أفرادها فهي تشمل من واحد إلى مائة لكن بحصر» فلو قلت آطعم 
فاا : هذا ليس بعام ؛ ؛ لأنه محدود بالمليون» وكذلك مائة مليون وألف مايول نفس 
الشيء» أكرم القوم. والقوم ثلاثة ریا وی ا ا 
لملايين لوجب إكرامهم يعني : لاقتضى الأمر إكرامهم 

ه وقوله: (مثل إن الأبرار في تعيم4): ٠‏ 

مثاله : إن الأبرار لفي نعيم » «كل الأبرار فهو يعم جميع الآفراد بلا حصر . 

6 وقوله: (وخرج ايض النكرة في سياق الإثبات): 

فإنها ليست للعموم» مثل : ل فتحرير رقبة 4 [الجادنة ايى ابن 
e SED E‏ ؛ لأنه لا يتناول كل رقبة» فلو كان عندي عشر رقاب 

حنشت في ييني فهل آعتق الرقاب كلهاء لأن الله قال : ل( فتحریر رقبة 4؟ لاء i‏ 

ONS SN e NEA 
على العموم إلا إذا كانت في سياق الامتنان» فإنها تكون للعموم ۔ كما سياتينا  إن‎ 
شاء الله تعالى - في الكتاب - فالنكرة إذا كانت في سياق الامتنان فإنها للعموم» لأننا‎ 
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لو جعلناها محصورة لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملا فإدا جاءت نكرة 
في سياق الامتنان فهي دالة على العموم. 

E E GR O AF TG 
5 Ss a DI الا في مثل قول تعالی‎ 
عل کل شيم قير ) نر۲۰ فمثل هذا لا یکن أن یخصص لانه لا یکن آن تقول:‎ 
. وكذا فمثل هذا يقولون: لا يكن تخصيصه‎ 

آما ما عدا ذلك فيمکن تخصيصه» ومعنی قوله ا 
تخصيصه فإن هناك عمومات سوئ ذلك لا تخصیص فیها کقوله تعالی : حرمت 
عليكم أمهاتكم @ السا فهذا ما فيه تخصيص فلا يستثنی من هذا شيء› 
لإ حرمت علیکم الميتة 4 [امائدة: ۲] هذا فيه تخصيص : «أحلت لنا ميتتان ودمان)0"'“ 
ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِْم عليه (ابتر: : [VT‏ 

الخلاصة الآن: 

ما من عام في الكتاب والسنة إلا يكن تخصيصه . وهل نقول إلاخصص؟ ل 
0 اقل ٠‏ والله بكل شيء عليم 1بر ۰ وهو على کل 
شيء قدیر 4 لالد ۰ نه بکل شيء محیط 4 [فصلت وآشباهها فهذه ما کن 
فيها التخصيص ؛ لآنه لو لو أمكن التخصيص في مثل هذه الصفات الكاملة لجاز أن 
0 رواه الشافعي في «مسنده» (ص ٠‏ )ا بن ماجه )۳۲۱۲١(‏ والبيهقي (۱/ )۲١ ٤‏ عن ابن عمر 

عن النبي ية مرفوعا : «أحل لنا ميتتان ودمان» أماالميتتان فالسمك والجرادء وآما الدمان 


فالكبد والطحال» ولايصح مرفوعا وإنغا الصواب آنه موقوف كما في «العلل» (۲/ ۱۷) لابن 
E‏ 
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يوصف الله ا يقتضي النقص» والله -عز وجل ۔منزه عن هذا. 

س: ولو عبر معبر فقال: ما من عام في القرآن إلا خصص؟ 

ا وا بل نقول : هناك عمومات لم تخصص مثل : [ حرمت عليكم 
أنھاتکم وبتاکم وأخواتكم 4 [ال اء وهناك عمومات حصصت › مثل : 
لإ حرمت عليكم الميتة والدّم 4 (الاند: TT‏ 

س: العموم e E‏ 
الأفراد؟ 

واب E PO RAR‏ والدليل 
قال O kS‏ الآة الحامعة الفاذة: فس يعمل مثقال ذه 
e e N‏ 

o 
ا وأخذبحكمه.‎ 

ووجهه أنه استدل بعموم الآية على حكم الحمرء وهذاهو الذي عليه جمهور 
آهل العلم أن العام له صيغ › وأن صيغه فى دلالتها على شمول آفراده ثابتة ‏ يعني 
وآنها دالة على جمیع الأفراد. والدليل : هذا REE‏ 


1 ما دل على العموم بمادته» مثل: کل» وجميعح؛ وكافة» وقاطة» وعامة» 


(۲۷۰) رواه البخاري )۲۲٤۲(‏ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
۷0 ایت ای رة لای 
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کقوله تعالی: لإنا كل شيء خلقتاه بقدر4 [القمر .]٤۹:‏ 

6 قولهە: : (صيغ العموم سبعة سنعة: اول ما دل على العموم بمادته): 

والاا نان ٠ا‏ ب لاب ج اق الا 

ه وقوله: (ما دل على العموم بمادته مثل: كل» وجميع» وكافة. وقاطبة» 
وعامة» وکقوله تعالی: ًا کل شيء خلقناه بقدر4: 

صيغة العموم هنا هي : 

«کل» : وهي تدل على العموم بال مادة. 

ا وان کل لما جمیع لديا محضرون 4 ایس IFT‏ ل قل يا ايها الاس 
إئي رسول الله يكم جميعا ‏ [الاعراف :10۸[ . 

و«كأفة) : وما أرسلتاك إلا كافة آلناس & [سبا:۲۸] على أحد الأقوال فيها . 

و«قاطبة» : جاء القوم قاطبة» هذا مثال ما هو بدليل» و«أجمع العلماء قاطبة» . 

و«عامة» : «بعثت إلى الناس عامة»٠"“‏ . 


۲ - أسماء الشرط, كقوله تعالى: لمن عمل صالحا فلتفسه) إفصلت ٠]:‏ #فأينما 
تولوا فتم وجه الله ات NE:‏ 
© قوله: (ثانًا: اسما الشرط): 


اشاء ء الشرط من صيغ العموم» وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين : : حروف 
ا 


۲ رواه البخاري (۳۲۸) من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
ية : «أعطيت خحمسا لم يعطهن أحد قبلى . . . وكان النبى يبعث إلى قومه خاصةء وبعشت 
إلى الناس عامة». 
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والحروف هي : «إن»؛ و«إن» حرف والباقي على القول الراجح ‏ أسماء. 

و«إذ ما» اخحتلف فيها ابن مالك وابن هشام؛ فابن مالك جعلها من الحروف› وابن 
هشام جعلها من الأسماء. 

قال ابن مالك : 

وحرف إذماكإن وباقي الأدوات سما 

وابن هشام قال : ) 

ولیس منه آي من الحرف- : (مهما»» و«إذ ما» بل «ما) الع و«لا» الرابطة 
في الأصح اه. 

ااااف وهاع ان ر ایا ج وغل کل ال رل ارات اط 
المتفق على آنها حرف هي : «إن» فما تدخل معنا في هذا الباب . 

س: فهل نقول أسماء الشرط سوى إن؟ ) 

ج: لاء بل نقول: هي أصلاً ما دخلت حتى تحتاج إلى استناء» لكن لو قلنا: 
أدوات الشرط احتجنا أن نقول : سوئ إن . 

ه قوله: من عمل صالحا قاتقسه)» اينما ووا نم وجه الل 

اسماء الشرط كر دوملا مان لمن عمل صالحا فلنفسه ‏ واسم الشرط هنا 
((من) . 

المخال الثاني : لظ فأینما تولوا فغم وجه الله فاسم الشرط : «أين» . 

والفرق بين المثالين أن «من» للعاقل » و«أين» للمكان . 
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ea a e OOS SS E DD E DE E E hh E DS DS a 


داشا اسيا کقوله تعالی: إفمن اتیکم بماء معین 4 مادا 
ا لإفأين تذهبو ن . 


8 قوله: (الثالث: أسماء الاستفهام كقوله: #فمن بأتیکہ بماء معن #ماذا 
أجبتم المرسلين لإفاین تذهبو ن4): 

كل أسماء الاستفهام تفيد العموم» إذا قلت مثلاً: «أي طالب أكرمت؟» فهذه 
للحموم» «متى تقوم؟) فهذه تفيد العموم؛ لأن معناها في أي وقت تقوم» فأذكر أي 
RRL U OE GE RS‏ 
والحقيقة أن الطالب يتبادر له أن اسم الاستفهام ليس دالا على العموم؛ لأن فمن 
يأتیکم بماء مُعین 4 تتصور آنه واحد لکنه واحد يشمل کل أحد : قد يأتينا بالماء واحد» 
وقد يأتينا ملايين» لكن في الآية الكرية الذي يأتينا به واحد» وهو الله عز وجل . 

لو قلت : من يعرف جواب هذا السؤال؟ فهذاعام يكن يعرفه واحد» وکن 
اثنان» ويكن عشرة» ويكن مليون» فهذا وجه دلالة اسم الاستفهام على العموم. 
وإلا فنا متأكد أن بعض الطلاب يظن أنه لا يدل على العموم» أو يشكل عليه أنه يدل 
على العموم > لکن وجه هذا آنه شائع شامل . 

لو قلت : من فهم هذا الكلام؟ es‏ 0 
ا eT‏ 


رر ي ر ب و 


ا : 
فاعدة: جميع آسماء الاستفهام من صيغ العموم . ) 

حروف الاستفهام : «الهمزة» هل» هل نستشنيهما من هذا؟ نعم» لأن همزة 
اللاستفهام لا تفيد العموم» و«هل» الاستفهامية لا تفيد العموم»› فهما حرفان» 
والقاعدة في الأسماء لا الحروف. 
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ی ی دد ی د ی ی ی ی 


٤‏ - الاسماء الموصولةء كقوله تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به أولنك 

هم المتقون لإوالذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبانا ى إن في ذلك لعبرة لمن 
لإوللّه ما في السمَرّات وما في الأرض). 

ه قوله: (رايعا: الأسماء المىصولة): 

قال : «الأسماء الموصولة»: ولم يقل : #الحروف الموصولة؛ ؛ لأن الحروف 

ج: قالوا: كل حرف يسبّك وما بعده مصدر فهو حرف موصول. مثل : «أن) 
و«أن) و«لو» واکكى»» وما آشبهها. 
لأنك لو قلت : «جاء الذي» ما استفدنا شيئًا حتى تأتي ا 

الآأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين : خاصة ومشتر EERE‏ 

س: فهل العمومية في المشتر كة أم في الخاصة والمشتركة جميعا؟ 

ج : في الخاصة والمشتركة كلها جميعاء ولهذايقول: ل والّذي جاء بالصدق € 
[الزمر :۳۳] فهذا اسم موصول خاص › لآنه دال على مذکر مفرد. 

«التی» حاص لاآنه دال عل مفرد مؤنث . 

الأسماء الموصولة مثل« الذي» ل والّذي جاء بالصدق وصدق به ثم قا 
iS OS EL‏ 
o ESN‏ 


الذکور» لکن دال عل اإجمع قال OTN‏ 
عام» که ا قاف أما باعتبار الدلالة فهو عام» فأي 
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واحلر يجاهد في الله فان الله سيهديه سبله» وأي واحاٍ جاء بالصدق وصدق به فهو 
ا 
ثم قال : [ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ هذا و لأن «من» تصلح للواحد 
والجماعة ء والمذكر والمؤنث والعاقل» إذا «من» من صيغ العموم في قوله : ل لعبرة 
لمن يخشى # فأي إنسان يخشى فله عبرة في ذلك . ) 
قال: وله ما في السموات وما في الأرض): «ما» مشترك» لكن الفرق بينها 
وبين «من» أن «من» تقال للعاقل و«ما» تقال : لغير العاقل» إا كل الأسماء الموصولة 
تفيد العموم . 
ولکن قد یراد بالعام ا لخاص يعني آنه یکون اسمًا موصولاً یدل على معنی خاصًا 
فهذا نقول إنه عام ويراد به الخاص» كقوله تعالى : [ والتي أحصنت فرجها فتفختا 
فيها من روحنا وجعلتاها وابتها آية لَلْعَالَّمين 4 [لاني. :41[ و 
س: فهل هذا الخال ينقض ما قاله آهل العله؟ 
ج 0 ؛ لأته عام أريد به ا لخاص ونظيره قوله تعالی : ل الذين قال لهم التاس إن 


لتاس قد جمعوا كم ) ال مراد ۷٠‏ وليس كل الناس قد جمعوا لهم › ولیس کل 
الناشن فد قال أنضا: فهذا عام آرید به ا لخاص . 


ه - النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط› ا الإنكاري» 
کقوله تعالی: لإوما من إِلّه إلاً الل لإواعبدوا الله ولا تشر كوا به شينا). إن تبدوا 
شیا أو تخفوه فن الله كان بكل شيء عليما)» لمن اله غير الله بأتيكم بضياء). 

قولە:(خامسًا: النكرة في سياق النفي آو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
الإنكاري): 

النكرة تأتي في سياقات متعددة» أحياتًا تكون للإطلاق لا للعموم» وأحياتًا تكون 
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للعموم» ونحتاج أن نعرف استطراداً الفرق بين العام والمطلق > فالفرق بين العام 


(VY) 


والمطلق من وجهين 


الوجه الأول: أن العام : يشمل جميع أفراده على سبيل العموم» أو اعكس فقل : 
ي 
على سبيل البدل فلو قلت لك مثلا : (لا تعتق رقبة» هذا يشملل كل رقبة. . لا تعتق 
أي رقبة» فهذاعام» ولو قلت لك : «أعتق رقبة» فهذا مطلق ماهو عام؛ لأني لا 
أريد أن تعتق جميع الرقاب . . أعتق رقبة واحدة» لكن على سبيل البدل» عامة 
وعمومها بدلي› بمعنى إذا آأعتقت هذه الرقبة آأجزأت عن هذه الرقبة» فالعموم 
بدلي» يعني ي : أن العموم فيه يكون فردا بدلاً من آخر» E E‏ 
ل . أي : أن كل فرد يكون بدل الفرد الآخر . 

أما العموم الشمولي : فعمومه يشمل جميع الأفراد فإذا قلت : «أكرم الطلبة) 
فهذا عام يشمل جميع الطلبة على سبيل الشمول لو أكرم عشرة من الطلبة وهم مائة 
لم أكن متثلاً؛ لأن العام لا بد أن يشمل الأفراد . 

«(أكرم طالب“ فهذا مطلق» يشمل الآن جميع الطلبة فأي واحد من الطلبة أكرمه 
أكون قد امتثلت » لكن هذا العموم في المطلق بدلي . 

وما معن بدلي؟ 

يعني أي واحد أعطيه» فالطلبة مشلا أسماؤهم مختلفة فأخذت أول اسم 


(۲۷۳) هكذا قال الشيخ ههناء ثم زاد في «الشرح» فرقًا ثالكًاء فأصبحت الفروق بين العام والمطلق 
لائة وهي : 
١‏ أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم» وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراد إلا على 
ا 
۲ العام يدخله التخصيص » والمطلق يدخله التقييد . 
۳-العام يصح الاستئناء منه استثناء متصلاًء ولا يصح الاستشناء من المطلق إلا استثناء 
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وأكرمته» فهل امتثلت آم لا؟ نعم» امتثلت؛ لأن هذا الذي أكرمته الآن صار بدلا 

ا ا ر ا و ی و 
على اغا 
فهذا خادم قال له سيده: «أكرم الطلبة» فذهب بالطعام وأكرم الطلبة إلا واحدا 
ورجع إلى سیده» وجاء الطالب یشکو» فهل له حق الشکوی آم لا؟ نعم؛ لأنه 
داخل في العموم» ولم یکرمه! 

ولو قال : «يا خادم أكرم طالبا» فأخذ الإكرامية وأعطى واحدا فقط فجاء التسعة 
عشر طالبا للسيد يصيحون ويقولون: ما أكرمنا » فهل لهم حجة؟ لاء ليست لهم 
حجة ؛ لأن هذا مطلق يصدق بواحد» والعموم فيه بدلي . 

فهذا فرق معنوي واللفظ بختلف ؛ لأن المطلق غير المقيد. 

والوجه الثاني: امطلق يرد عليه التقييد» والعام يرد عليه التخصيص» a‏ 
چ e‏ لول ا رھ س فالڏذي 
برد عل العام : التخصيص» والذي يرد على المطلق : التقييد» ولهذا في المطلق لا 

تقول : مطلق مخصص ٠»‏ بل تقول : هذا مطلق مقيد» و او 
يقولون: «العام والحخاص» و«المطلق والمقيد»؛لآن التقييد يرد على الإطلاق› 
والتخصيص يرد على العموم. 

إذا قلت : «أكرم طالبًا» فأخذت الإكرامية» ووجدت أكسل الطلبةء وأكشرهم 
غیابا وآکرمته فهل امتثلت ام لا؟ نعم» ف 

هناك فرق ثالث لكنه غير واضح جدا: يقولون: العام يصح الاستشناء القصل 
منه» وأما المطلق فلا يصح الا ستثناء منه إلا على وجه الانقطاع ؛ أي إلا إذا كان 
الاستشناء منقطعا . 


تقول مشلاً: ا فلا يصح أن تقول : إلا زيدًاء إلا على 
سبيل الاستئناء ء المنقطع بأن تكون «إلا» بمعنى «لكن»» أقول : «أكرم رجلا إلا زيدا) 
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ahahaha hohe he heee he hon bh he e n e e a a ea O ae e pa r 


آي : لکن زیدا لا تکرمه» فهذا یصح» لکن لو قلت : لا تکرم رجلا إلا زیدا»؛ «لا 
تکرم رجلا : هذاعام» «إلا ر فهذڏا صحيح ؛ لآن العام يدخله التخصيص › 
فهذا فرق يحتاج إلى متبحر بالعربية . 

الفرق الثالث إا : صحة الاستثناء من العام استثناء متصلاًء ولا يصح الاستثناء 
من المطلق إلا استغناء منقطعا . 

س: هل يصح الاستثناء بقولنا: «أكرم الطلبة لكن زيدا..)؟ 

ج : قوله ٠‏ «لكن» ليست من آدوات استئناء» بل هي أداة استدراك » والاستئناء 
لضن تالا دراك > لكن «أكرم الطلبة إلا زيدا» يصح وإذا قلنا : «(أكرم رجلا إلا 
د لا يصح إلا إذا كان بمعنى : «لكن» 

النكرة إذا كانت في هذه السياقات ۔ في سياق النفي مثل : [ وما من ٣3‏ ۰ 
ا 
في البيت أحد» هذا أيضا نكرة في سياق النفي . وتقول جلي ایتا کر 
في پان اي 

6 وقوله : (آو سياق النهی) لراعبدوا الله وَل د و 

كلمة «شيئا» نكرة في سياق النهي› E‏ 
فإن ذلك يدخل في العموم . ولو أشرك وليا من الأولياء دخل في الآية لأنها عامة . 

س: الآن عندنا «لا» دخلت على الفعل «تشركوا» والفعل متسلط على 
لمفعول وهو «شيتا» فهل العموم في الشرك؟ آم في الشرك به؟ 

ج: في المشرك بهء لا شك في هذاء لأنهاتعم» لأنه قال : «(شيتًا» أي شيء 
یکول . 

ومكن أن نقول : إنها تعم أيضاً حتى الشرك"' ؛ لأنها لم تخصص . 


(۷0) عى الشرك بلوعيه: الاا كر والا ضصعر. 
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ومن ذلك قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [السه:١؛]‏ فقوله: أن 
يشرك به [الساء:۸؛] على تأويل : االله ا شي اه فلم كا كةو 
ساف النفى»› فتعم الأكبر والأصغر كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه 
الل“ . 


ه وقوله: (أو سياق الشرط): 

إن تبدوا شيعا أو تخفوه 4 «شيتًا» : نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء» أي 
شيء تبدیه آو تخفیه فالله عالم به" . 

ه وقوله: (أو نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري): 

مثل قوله : طمن إله غير الله يأتيكم به [الانام:٠٠)‏ هذا أيضصًا نكرة في سياق 
الاستفهام الإنكاري» وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا تدل 
على العموم بل هي للإطلاق› E‏ 
سياق الاستفهام الإنكاري؛ لأن الاستفهام الإنكاري بنزلة النفي» فإن قوله: « من 
إله غير الله يأتيكم بضياء » يوازن قوله : «لا إله غير الله يأتيكم بضياء؛ ولهذا كانت 
النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم. 

أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم» فلو قلت لك : «أكرم رجلا فأكرمت 
رجلا واحد» فقد امتثلت ؛ لأنه يصدق عليه أنه رجل "" . 


(۲۷۰) سيأتي إن شاء الله ا و ا 
حيث التدليل › ولکته وجس في نفسه منه شيء فلم يقل به . 

(۲۷) ومثله : «من ياتني بأسیر فله دینار» فهذا يعم کل أ سیر . انظر «الوجیز» (ص۳°۸) . 

(۷ النكرة الواردة في سياق الإثبات لا تدل على العموم» فهي ليست من ألفاظ العموم كقوله 
تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة€ فقوله : #بقرة) ليس عامًا بل هو مطلق ولكن قد 
تدل على العموم بقرينة كقوله تعالى في نعيم الجنة وأهلها: لهم فيهافاكهة ولهم ما 
يدعون) فالفاكهة هنا تشمل > جميع أنواعها بقرينة الامتنان على أهل الحنة . انظر «الوجيز» 
(ص۸ ۳( 
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EPS‏ «أرجلاً آكرمت) . . استفهام يقصد به الاستعلام لا الإنكار. . فلو 
قلت : «أرجلاً أكرمت» فهذا للعموم أم لا؟ ليس للعموم؛ لأنها نكرة في سياق 
الاستفهام لغير الإنكار ولكنها للاستعلام؛ ولهذالو قلت : آرجلاً آكرمت أم 
رجلين؟ صح الكلام» ولو كانت للعموم ماصح. ٠‏ 


% + +* 


e‏ الا ر ان آم مجموعا كقوله تعالی: لإ واذکروا نعمت 
الله عليكم ) [آل عمران CVU:‏ لإ فاذكروا آلاء الله 4 الاعراف VE‏ 
° قوله: ( المعرف بالإضافة مفردًا كان أم مجموعا كقوله تعالى: لواذکروا 
نعمت الله علیکم&. اذ کروا آلاء الله 0)4" : | 
المفرد المضاف : يعم» والحمع المضاف : يعم . 
ولكن هنا يقول المؤلف : (المعرف بالإضافة) لأن الاسم قد يضاف ولايتعرف 
بالإإضافة› والكلام هنا على د المعرف بالإإضافة. 


لإ راذكروا نعمت الله عليكم 4 «نعمة) : نكرة ولا آنا ضيفت إلى لفظ ابجلالةء 
وهو الله . 
والمقصود أي نعمة» كبيرة أم صغيرة فإنك مأمور بتذكرهاء e‏ 
النعمة كان الأمر بذكرها آبلغ . 
وقول اللّه تعالى  :‏ فَاذكروا آلاء الله # أي : نعمةء هذه أيضا للعموم . 
ولو قلت : اذكروا آلاءً من الله فهذه ليست للعموم""' . اذكر نعمة من الله فهذه 
(۲۷۸) في الأمئلة السابقة ذكر الشيخ ‏ رحمه الله النكرة في عدة سياقات مختلفة» ولم يذكر النكرة 
في سياق الأمر» فهل تفيد العموم أم لا؟ قيل : لا تفيد كقوله : «أعتق رقبة» فهو مطلق والمطلق 
ليس بعام. وقيل: بل تفيد العموم . والصواب آنها لا تفيد العموم . انظر «نزهة الخاطر 
العاطر» (۲/ )٩١‏ لعبد القادر بن بدران الدمشقي . 
(۲۷۹) لأن قوله «آلاء) نكرة في سياق الإثبات› أو لأنه نكرة غير مضافة » فهي تفيد الإ طلاق لآنها = 
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: ويدل على ذلك قوله تعالى‎ » a e 
. 4 وإن تعدوا نعمت الله ل تحصوها‎ $ 


ا 1 م 
2 3 


۷ المعرف بال ا مفردا کان م محموعا کقوله و لإوخلق 
الإنسان ضعيفا ‏ [الد (Y*‏ لوإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فلیستاذنوا كما استأذن 


ات من تل4 رة 


«أل» تكون للعهد والاستغراق وبيان لجنس“ » (أل) المعرفة تكون على هذه 
الوجوه الشلاثة : الاستغراق› العهد» وبيان ا لجنس . والذي يفيد العموم من هذه 
الشلاثة آنواع هي : الاستغراقية؛ وعلامة الاستغراقية أن يحل محلها «كل» هذه 
علامتها . فكل «آل» يحل محلها «كل» فهي للعموم» وتسمى استغراقية . 

۰ قوله: (سواء کان مفردا آم مجموعا كقوله: و 

وق الإنسان آي کل اشا 


Gg r Gg ر ر‎ 


ا es‏ . أو الطفل» E‏ قوله: 
«الذين» فالذين جمع › والطفل مفرد؛ ا ی e‏ 


al م‎ 
س‎ e I ^ 1 


۰ 4 


= في سياق الأمر . 
(YA* )‏ وهذه مثل سابقتها . 
(۲۸) أي : لا أضية ت لفظة «آلاءة إلى العرفة وهر لف ابملدلة دالله صارت لأسا ر 
العموم. 
(۲۸1) والذي يفيد العموم «أل» الاستغراقية فقط» أما «أل» العهدية والتى لبيان الجنس فلا تفيد 
العموم. ) 
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° وقوه (الملجموع المحلى بأل الاستغراقية) قوله: n‏ 
الحلم فليستأذنوا کما استأذن الْذين من قبلهم 4) 

لإذا بلغ الأطفال» احذف ا مکانها «کل» . . وإذا بلغ کل آطفال منکم 
الحلم فليستاذنوا. فصارت «أل» الاستغراقية من صيغ العموم سواء دخلت على 
مفرد مثل «الإنسان» الطفل» أو دخحلت على جمع مثل «الأطفال». وقوله تعالى : 
ل الرجال قوامون کل التساء 4 [النساء:٤۴]‏ «آل) هنا استغراقية أيضًا؛ فكل الرجال 
قوامون على كل امراًة . 


af af xf 
e won 3 


وأما المعرف بأل العهديةء فإنه بحسب المعهود: فإن كان عاما فالمعرف عام وإن 
کان خاصًا فالمعرف خاص. 

ك إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طن + فإذا 
سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ,0 فة الملائكة کلھم 
اجمعون ‏ ۷۲.۷۱1 E‏ 


الشاهد من الآية الثانية قوله : PSL‏ لأنها هي التي فيها لام العهد» 
والأولى فيها اللام الاستخراقية . 

لذ قال ربك للملائكة4 أي : لكل الملائكة «إني حالق بشرا من طين) إلى قوله: 
لإفسجد الْملاتكة) كلهم > فكلهم قيل لهم اسجدوا. وهم الذين سجدوا. 

فههنا «آل» في قوله: #فسجد الملائكة 4 ل و 


af a a 
iv چ‎ O 0-b 


4 e 


(۲۸۳) «الملائكة» الأولى في قوله : #للملائكة# و«الملائكة» الثانية في قوله : #فسجد الملائكة‰ . 
)۲۸١(‏ وهي مفيدة للعموم بالقيد المذكور . 
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ومثال الخاص: قوله تعالی: « كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ٩2‏ (42 فعصیٰ فرعون 
الرسول ‏ [الزمل NEE‏ 


© 0 چ 


لأنها دخلت على معهرد مخصوص › وهو موسیێ › وموسی فرد لیس عاما. 
ا ا کا یی ا بحسب ما تعود عليه» إن 


2 2 


ENT‏ » التي لييان الجنس فلا يعم الأفراده فإذا قلت: الرجل خير 
من المرآة أو الرجال خير من النساد فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من 
کا او ی و E‏ 
يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 


اا ا ي ا ل ع اور الب ها ا دای 
عام» عندما قول : : الرجل أو الرجال خير من المرأة» ليس معناه آن كل رجل خير من 


وفي هذا بلغ رد على بعض المفسرين المعاصرين -الذين يفسرون القرأن بالرأي واستمالوا 
الكثير من المسلمين ‏ حيث قال أحدهم في قوله تعالى لإبليس : #استكبرت أم كنت من 
العالين# قال : المعنى : أم كنت من الملائكة العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لأدم!!! 

وهذا قول مردود» فإن كل الملائكة أمروا بالسجود» وليس أدل على ذلك من قوله تعالى :' 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون# . 

انظر «تفسير الطبري» (۲۳/ )۱۸٦ ۰۱۸٩‏ و«تفسیر القرطبی» (۱/ ۲۹۷). 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» )۳٠١ /٤(‏ مبطلاً هذا القول- وهو سجود بعض 
اللائكة دون العالين ‏ قال رحمه اللّه : (واعلم أن هذه المقالة أولاً ليس معها ما يوجب قبولها لا 
مسموع ا ا و 
ليرد عنهم النعمة التي حرص على ردهاعن آبيهم قديا. . .). 
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كل امرآة بدليل أنه يوجد من بعض النساء من هو خير من بعض الرجال» فلمالم 
تصدق هذه الكلية على سبيل العموم علمنا أن «أل» هنا ليست للعموم . 

الخلاصة: أن المعرف ر «أل» له ثارآث حالات : 

الأول : أن تكون استغراقية فهو للعموم . 

ن کون عهدية بحسب العهود إن كان عا فهي للعموم» وإن کان 

الثالث : أن تكون لبيان الجنس» فهذا لا يدل على العموم» ومشاله: (الرجل خير 
من المرأة» الرجال خير من النساء) وهذا قطعا لا يراد به أن كل رجل خير من كل 
امرأة» لكن المراد: هذا ا لجنس أفضل . 

التابعون خير من تابعى التابعين . فهذا لبيان الجنس -يعنى : هذا الجنس من قرون 
هذه الأمة أفضل من هذا ا لجنس . وال يعنى أن كل واحد من أفراد التابعين خير من 
كل واحد من أفراد أتباع التابعين . 

فوائد: 

اله التي ليان ابلس لايحل محلها «كل» واتي تلاستتراق بحل محلها دكل». 

والعهدية . . العهد: إما ذكري““ وإما حضوري”“' وإماذهني"* .۰ فلا 
إشكال فيها . ) 

كل صحابي فهو أفضل من التابعين› هذه اأستغراقية . 

إذا كان الشرك يخرج من الملة فهو كبر » وإذا كان لا يخرج فهو أصغر وكلام شيخ 
ا 0 ا 0 ا ا 

إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول» 

. العهد الحضوري : کان تقول : «أکرم الرجل» ونت ترید رجلا حاضرا ذ في المجلس‎ )۲۸١( 


(YAY)‏ العهد الذهني : :کان تقول ذهب الإمام إلى كذا» وفي أذهاننا نك تقصد الإمام آخفلة أو 
الإمام مالك. . . 


شرح الأصول من علم الأصول 


الإسلام"“' السابق جيد لأن كلمة «شرك» نكرة في سياق النفي» ولكن في نفسي 
من هذا القول شيء؛ لأن الشرك الأصغر صحيح أنه أكبر الكبائر لقول ابن مسعود : 
لآن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف ةاد 0 . . على کل حال: 
E BE‏ 
العمل بالعام: . 
و ی ي ر 
لکتاب والسنة واجب على ما تقتضیه دلالتها حتی بقوم دلیل على خلاف ذلك 
ەقولە: ا ا E E E SS‏ 
تخصيصه): ‏ ) 
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه a‏ 
الرسول ية لما سئل e‏ لم ا هاي وا اا غ 9 اا 
الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 ومن يعمل متقال ذرة شرا يرّه ٠٠7)‏ 
فهنا ارول وات الو ر ا لل ال 
ER a O‏ 
. وهذاتعليل عقلي . ) 
ه وقوله: 0 
دلالتها حتى يقوم دليل علي خلاف ذلك): 
وهذا دليل واضح . E aT‏ 
E‏ 


..)0۸۳ /٩( والطبراني‎ )٤1۹ /۸( رواه ابن آبي شيبة (۳/ ۷۹) وعبد الرزاق‎ (۲A4) 
.) تقدم (برقم‎ )(۲۹۰( 


شرح الأصول من علم الأصول 


دلالتها اغت ا غ 0 ا ا 
علىى خحلاف ذلك . 

وهذه القاعدة تنفعك في أبواب الفقه» وتنفعك ايض في باب العقيدة ؛ فهي نافعة 
في الأحكام العلمية۔ كما أنها نافعة في الأحكام العملية . 

ولهذا نقول في آيات الصفات وأحاديثها : نأخذ بها على ما تقتضيه دلالتهاء حتى 
E‏ ا 

س: فإذا ف ا ا ى ت 


ع د ا فیکون امک 
عاما حتی يقوم دلیل عل خحلاف و 

وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة» منها O‏ 
لإ إن الصفا والمروة من شعائر الله [ابرة:۸٠٠)‏ قال : هل نكمل الآية أم لا نكملها؟ . 

قول ليش ك الا لظا وهو عدم تكميلهاء هذا هو الذي بين آيدين 

الآن”""؛ كونهم أحيانًا يذكرون بعض الآية والمراد جميع الآية كما يطلقون «الحمد 
لله رب العالمين) على سورة الفاتحة. . نقول: نعم» هذا وارد» لکنه خلاف 
اللأصل » فلا نلجا إليه إلا بدليل . 


a 
. 

as 

3 


(۲۹۱) وخلاف ذلك هو الخاص» والمعنى : يجب حمل العام على عمومه حتى يقوم دليل يخص | 


فردا من أفراد هذا العموم› فلا يشمله الحکم حینئذ . 
ويتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى» وهي دلا العام الذي لم يخصعس؛ هل ستغرق جع 
أفراده على طريق القطع م الظن؟ ! 
انظر «أصول الفقه» (ص۳۸۸› 4۹ ) للدكتور مطلوب . وانظر كذلك «الموافقات» 
(۳/ ۰ ۲ ) للشاطبي» و«مجموع الفتاوی» .)۱١۷ »۱٦٦/۲۹(‏ 
وهذه المسألة مستفادة من «المرتقى الذلول» (ص۷١١٠‏ :4( 

O‏ ن اة يسفن بون العا وار قور يا الط مان الي داك م ا 


شرح الأصول من علم الأصول 


وإذا ورد العام على سبب خاص» وجب العمل بعمومه» لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» إلا آن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال 
السبب الذي ورد من أجله فيختص با يسببها. 

ه قوله: (وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه): 

إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لا نقصره على سببه؛ لأن الشريعة لجميع 
الخلق» ولو قصرنا الحكم على السبب» لم يكن الحكم متعديا إلى غيره وكانت 
الشريعة على هذا التقدير قاصرة» لا تتجاوز السبب. 

ر اوا یت اص رح ااه 
بعمومه» ولا يجوز قصره على السبب الخاص؛ لأن الشريعة عامة» وقصر الحكم 
gg‏ : قصورء فالشريعة عامة منذ بعث الرسول ية إلى أن تقوم 
الساعة» E E‏ لآ یخص بعینه» ولکن یخص بوصفه» فبالو صف 


يکن » لکن بالعين لا يکن . 
هذا في الواقع تعليل بالحكم فقولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا ببخصو ص السبب») 
هذا حكم» وقد عبر به بعض الأصوليين . 
والعلة لهذا الحكم أن الشريعة عامة» فلو فصر الحكم فيها على السب لكان ذلك 
فقط ؟ الظاهر : أنه يقتصر . 
() وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أهمية هذه القاعدة فقال : (فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات 
الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين»ء مثل آيات المواريث 
فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي مع اتفاق 
کل وجه وكذلك الأحاديث . e‏ مجموع الفتاوی (۲۸/۳۱۔-۲۹). 


شرح الأصول من علم الأصول 


a a a e a a n E n n E n, E, n u I n, Ra n, E n “E i. n “n a n a a < a n a a 


قصورا في الشريعة . 

فما الفائدة أنه ينزل الحكم لهذا السبب دون غيره والشريعة معروف آنها لكل 
العالمين كما قال تعالى : ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) 
[الفرقان ٤١:‏ . إذّا عندنا الآن حكم وتعليل بحكم» والعلة واحدة. 

e AS 
أيضًا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا حكم ذكره بضع‎ 
الأصوليين فقال : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»؛ لأن الشريعة عامة‎ 
. لجميع الخلق» وإذا فصر الحكم على السبب صار ذلك قصورا‎ 

ه وقوله: (إلا آن يدل دليل على تخصيص العام ما يشبه حال السبب الذي 
ورد من آجله فیختص با يشبهها): 


N OU EC i E SDS‏ إدا 


ا ك E‏ 
با لمال . 
+ 


مثال ما لا دلیل على تخصيصه: آيات الظهار» فإن سبب نزولها ظهار اوس بن 
الصامت» والحكم عام فيه وفي غيره: 

6 قوله: (مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار): 

وفلنا: آیات » ولم نقل آية ؛ لآنها آربع آيات؛ وهي . : قد سمع الله قول التي 
ادك في زوجها وتشتكي إلى الله وال يسمع تحاوركما إن اله يع بصير 0 
اين يظاهرون منكّم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأئي ولدنهم وإنهم 
لیقولون منكرا من القول وزورا وإ الله لعفو غفور 4# والّذين يظاهرون من نسائهم 


شرح الأصول من علم الأصول 


ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن يماسا ذَلکم فُوعظون به وال بما تعملون 


O~ 0O 


خير ا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالل ورسوله وتلك خو اله وللکافرین عذاب 
ليم % [الجادلة: .]٤.١‏ 

وآيات الظهار : E E‏ من ر زو جنه 2 فهو 
سبب النزول""" . ولا نقول أن آيات الظهار نزلت لحل مشكلة هذا الرجل فقطء 
بل حكمها عام؛ لأن لفظها عام . . ظ الین يظاهرون منكم من نَسّائهم ) و«الذين 
اسم موصول من صيخ العموم» وکذا في قوله والذین بظاهروت من تالوم ) 
[المحادلة ٠‏ هذا أيضا من صيغ العموم . 

فتشمل السبب الذي نزلت من أجله وغيره» E‏ ء يقولون في هذاالمقام : 
«(صورة السبب قطعية الدخول» . 

فمشلأً هذه الآية نزلت في أوس بن الصامت» فلو آراد مريد أو ادعى مَدَع أن 
يخرج آوس بن الصامت من حكم هذه الآية قلنا DE‏ ەشو الا > فکرف 
تنزل الآية من أجله ثم نقول : لا يدخل فى الآية؟!! 


)۲۹١(‏ أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم . . . الأنصاري» أخو عبادة بن الصامت» ذكروه فيمن 
شهد بدرا والمشاهد. 
انظر «الإٍصابة» (رقم ۳۳۹). 

(۹) قيل : هي جميلة› وقيل : خولة بنت مالك بن تعلبة بن أصرم . . . ويقال : خويلة ۔ بالتصغير . 
انظر «الإصابة» (۱۲/ .)۲۳١‏ 

)١(‏ روئ البخاري (التوحيد باب ٩‏ تعليقًا) عن عائشة قالت: : الحمدلله الذي وسع سمعه 
الأصوات؛ فأنزل الله عز وجل : قد سمع . . . زوجها# إلى آخر الآية . 
ها احرج ال اوی فال ن ج ف ا 0۷7 ونام غد اخم وغو 
بعد قوله: E TS‏ 
أسمع ما تقول» فأنزل الله الآية . 


شرح الأصول من عام الأصول 


فصو رة السبب قطعية الدخول"" . 
إا نقول هذه الآية -آية الظهار- تشمل أوس بن الصامت وغيره؛ لان الاية عامة 
والعبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب . 


> د مد 
i 2‏ 


ومشال ما دل الدليل على تخصيصه قوله 4 «ليس من البر الصيام في | 
O E‏ 

ایم خاس ن شه حال مقا ارجا ا وعو من بشت علب لصفي 
کان لا یشق علیه؛ ولا يفعل ٤‏ ما لیس ببر. 

6 قوله: (ومثال ما دل الدلیل على تخصیصه قوله 5 اليس من البر الصيام 

ا 
OEE EP hE‏ 
الأاشخاص دون الأحوال» بل يتقيد بالحال التي ورد من أجلها لا بالشخص الذي 
ورد من اجله. 

TT e ° 


٠١ eee N‏ أن صورة السبب داخلة في النص ولا يجوز 
NEE OS‏ ا 


شرح الأصول من علم الأصول 


E E EES Se ESSE E SE E E EE SESS EEE E 


الهلاك. إذا فالرجل في شدة فقال رسول الله كيل : «ليس من البر الصيام في 
السفر» . 
لو أخذنا بظاهر الحديث لشمل كل إنسان مسافر سواء أشق عليه الصوم آو لم 
ت 

فلو رأيت شخصا صائما في السفر- وهو ما شاء الله مستأنس» والناس في 
الا ويركض » ويقوم› ويقعد» وياتي با لحطب› ويشب النار» ويسوي الفطور 
فلا نقول له : ليس من البر الصيام في السفر ‏ 

لکن لو ريت رجلا قد شق عليه الصومء TT‏ لا یقدر آن یتلم » بل 
كل ااا اة و اجا رة . فهذانقول له E‏ من البر الصيام في 
الان 

لو قال قائل: هذا خاص بالرجل الذي رآه الرسول علة. 

کک هذا ححة عليك» HR EE REP‏ 
ي ایتا 

رأة اليس من الر از 

هذه فائدة جليلة جدا نبه عليها ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح العمدة»)0““ 
والعلماء ء تلقوا هذا بالقبول» وأظنه من قبل ابن دقيق العيد . فصار عندنا عموم يشمل 
الأحوال والأشخاص› وعموم يشمل الأشخاص دون الأحوال. 


(۲۹۹) قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحکام» (۳/ ۳۲۳-۳۲۱): (أخذ من هذا أن كراهة الصوم ‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


م 6 ا اض ن که جال ا ال هر غ دا 
E‏ ولا یفعل کیا ما لیس بی: 


TT N 
يصوم علمنا أن نفي البر خاص بمن حاله كحال الرجل الذي من أجله قال الرسول‎ 
ييو هذا القول ۔ وهو الذي يشق عليه.‎ 

وفغله تال اال تفن a‏ لآن بعض الناس يكون 
مریضسًا ویشق عليه الصوم» ولکن يٌصر عل آن یصوم» فنقول له : هذا ليس من 
البر» بل نقول: قد يحرم عليه الصوم» إذا كان يخشى من زيادة امرض أو تطاوله . 


في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ماهو 
أولى من القربات» ويكون قوله : «ليس من البر الصيام في السفر» منزلاً على مثل هذه الحالةء 
اا اا او ر واا فا ا وال مر ا ر 
ااا . 
ت ا ن ا اة ارا لاعن حم الاد و عا ا 
ي ”التلكم» وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريها مجرى واحداء فإن مجرد ورود العام 
على السبب لا يقتضي التخصيص به» كقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 
بسبب سرقة رداء صفوان» وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع . 
أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المجملات 
وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا حصي وانظر في قوله 
عليه السلام : اليس من البر الصيام في السفر» مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هو › فنزله 
عليه) . ) 
(۳۰۰) روئ البخاري /۱۹٤٥(‏ فتح) ومسلم )١١١۲(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا 
مع رسول الله ي في شهر رمضان في حر شدید حتی إنه کان أحدنا لیضع يده على رأسه من 
شدة الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله هة وعبد اللّه بن رواحة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


O OD O O O O O O O O O O E e e e e E E O E hh N N hh hehehehe 


ا لحاص لغة: ضد العام. 

واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو دد کا اء الأعلام 
الاارةوالعدى. ا 

فخرج بقولنا: «على محصور» العام 

© قوله: (الخاص: تعريفه: الخاص 4 ضد العام): 

والعام سبق معناه لغة : أنه الشامل لحميع أفراده» إدا ا لحاص ضده» ولهذا يقال : 
عام وخاص» كما يقال : مطلق ومقيد» والمطلق والمقيد سيأتينا إن شاء الله الكلام 

ه وقوله: (واصطلاحا: اللفظ الدال على محصور): 

قوله: «اصطلاحًا» أي : ما اصطلح العلماء عليهء وأصله من اصطلاح» وأصل 
اصتلاح من الصلاح ؛ لآن الحروف الأصلية و واللام والجاء. وما الهمزة 
اصطلاح : يعني هذا هو الذي اصطلح علماء هذا الفن على صلاحيته معرفا. 

ولهذاإذا كنا في النحو ورأينا كلمة «اصطلاح» يعني عند النحويين» وفي 
الأصول: يعني عند الأصوليين» وفي الحديث يعني عند المحدثين وهكذا. 

ه وقوله: («واصطلاحا»: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد): 

فقولنا : «اللفظ»: جنس يشمل كل لفظ حتى العام يدخل فيه » حتى المطلق يدخل 
فہه » والمقيد» فهو عام . 


وقولنا: «الدال على محصور): هذا هو الفصل المخرج لبقية الألفاظ» لأنه مر 


شرح الأصول من علم الأصول 


علينا فى «السفارينية)" أن الحدود فيها جنس وفيها فصل» ومر علينا أيضا في 
أصو ل الفقه فى «مختصر التحرير . 

كلمة: «بشخص» أشمل من کونها آدميا أو غير آدمي» فاي شيء شاخص له 
جسم فهو داخل في كلمة «بشخص) . | 

«(كأسماء الأعلام» مثل : محمد » علي »› خحالد» بکر » فهذه ا خی 
و«بكر» لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم» وهكذا بقية الأسماء . 

وكذلك «الإأشارة» اسم اللإشارة خاص» فإذا قلت : خحذ هذا. فإنك لا تأخد 
غیره. 0 

إذا: اسم الإشارة خاص ؛ لآنه يدل على شىء معين بالإإشارة» ولا يشمل غيره . 

وكذلك «العدد» . . مائة رجل» مليون رجل» فهذا خاص» مع أنه يشمل الكثير 

لكن انظر إلى اللفظ العام : «أكرم من في البيت» فلو وجدت في البيت ثلائة فإنك 

لکن إذا قلت : «أكرم ثلاثين رجلا في البیت» فلا تكرم أكثر من ثلاثرن. _ 

وقوله: (فخرج بقولنا: «على محصور): العام): 

إذّا فى هذا التعريف فصل وجنس فأما كلمة «لفظ» فهي جنس »› وأما قوله : «دل 
علىی محصور» فهو فصل . 


f 9‏ م 
2 3 


. «العقيدة السفارينية» للإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني‎ )۳١١( 


شرح الأصول من علم الأصول 


ggg agg gg ggg grr a ees 


واصطلاحا: إحراج : بعض آفراد العام. 


واللخصص - بكسر الصاد - : فاعل التخصيص. ا > ویطلق على 
الدليل الذي حصل به التخصيص. 


قول و وتقول: عممت القوم بالعطاء . فالتخصيص 
ا 


6 وقولە: (واصطلاحا إخراج ؛ بعض آفراد العام): 


ولا نقول ذكر بعض أفراد العام > بل نقول: «إخراج» وانتبهوا لهذه النقطة : 
ك بعض آفراد العام» ولا نقول : «ذكر أفراد العام وبينهما فرق : فلو قلتا: « 
مس فر جا فليتوضاً» وهذا عام . وقلنا: «(من مس فر جه فليتوضا» فهذا خاص . 

س: لكن هل هذا يقتضي التخصيص؟ 

ج : لا. . لا يقتضي التخصيص ؛ لأننا لم نخرجه» فهو داخل في العموم» وهذا 
هو رآي جمهور العلماء كما قال الشنقيطي في التفسير . 

وهذا صحيح» فهنا لم نخرج الخحاص بل ذكرناه- آي نصصناعليه" ‏ . ولو 


اشترط أهل العلم في اللخصص ألا يكون موافقًا للعام» والسبب في ذلك أن ا مخصص يخرج 
من العام جزءا له حكم غير حكم العام . 
ومثال ذلك حديث عائشة : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء) وجاء في حديث 
أنس : «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة ا مغرب فلا يصح ههنا أن نقول : إن حديث عائشة فيه 
الأمر بتقدي الطعام عموما وحديث آنس خص ذلك بصلاة ا لمغرب» وعليه تقدم باقي الصلوات 
على الطعام . فهذا غير صحيح › فليس حديث أنس مخصصًا لحديث عائشة وإنغا حديث أنس فيه 
فرد هو موجود أصلاً في حديث عائشةء ومثال ذلك ما مثل به الشيخ رحمه اللَه. 
انظر «التأسيس في أصول الفقه» (ص١٠).‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


EEE 
. قلنا: حافظ على الصلوات . . هذاعام. ولو قلنا: وحافظ على صلاة العصر.‎ 
فهذا خاص . ولكن هل هذا تخصيص؟ لا . . ليس بتخصيص ؛ لأنني لم أخرج‎ 
صلاة العصر من المحافظة » لكنني نصصت عليها تعظيمًا لشأنها أو لبيان الاهتمام‎ 
| 

ولو قال قائل : حافظ على الصلوات : صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر. وقال: حافظ على صلاة العصرء فهل معنى هذا ا على اهر 
الو ل ق و 

هذاء وقد سبق لنا أن الخاص لغة ضد العام» واصطلاحا: اللفظ الدال على 
محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. 

OE e 
E صحیح أن ذكر , بعض أفراده تنصيص عليه على هذا الفرد‎ 
.[A: ومثاله : [ حافظوا على الصلَوات والصلاة الوسطى  [البقرة‎ 

فإذا قلنا اقام زيد) فهذاخاص. وإذاقلنا : «أكرم الطلبة إلا زيدا» هذا 
تخصيیص › Saa‏ : «(تخصيص» فقولا : «أكرم زيدا» 
لیس فيه عموم . وقوله : «أكرم الطلبة إلا زيدا» نقول : هذا تخصيص ؛ لأننا أخحرجنا 


(۳۰ ٤( ا‎ 


TT‏ وإنغا هذا فيه ذكر لبعض أفراد العام للأهمية أو غير ذلك» وليس فيه إخراج لهذا الفرد من 
الحكم العام . 

٠ ٤(‏ في هذا المبحث aE E E ees‏ ل 
وذلك لأن هذه الأقسام قد لا ييز بينها بعض دارسي أصول الفقه . 
وقد فرق بينهم كذلك أخونا الشيخ بو الفضل ابن عبد السلام في كتابه*الرتقى الذلول إلئ 
نفائس علم الأصول» ( ص٤ ٠٤١١٠٤‏ )وخلاصة ماذكره: 
| أن الخاص هو اللفظ الدال عل واحد منفرد سواء خصص غيره أم لاء وأما اللخصص فلابد 


1 


شرح الأصول من علم الأصول 


وعندنا مخصص ومخصص› لأن «تخصيص» على وزن تفعيل فعلها خصص» 
«خحصص يخصص تخصيصًا؛ إذا لابد من مخصص ولا بد من مخصص . 
فاللخصص : هو اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص . 

وقوله: (واللخصص بكسر الصاد): 

احترازا من اللخصص بفتح الصاد . 

ه وقوله: (فاعل التخصيص): 

هذا هو اللخصص يعني الذي فعل التخصيص - وهو الشارع » ويطلق على الدليل 
الذي حصل به التخصيص . ا 

إذا يطلق : «اللخصص» على معنيين : على الشارع وهو الله عز وجل» أو النبي 
لا اف ي ا ان م ااا ا 
في السنة قالخصص خو الر سول 1 

رووصف ا سبحانه وتعالی ویشمل ارسول کل فکل منه 

a 

فنقول مثا : هذا خحصص قوله تعالى كذا وكذا؛ يعني هذا الدليل خصص الدليل 
الآخر . فيطلق المخصص على الدليل الذي حصل به التخصيص . 

مثال ذلك : قال النبي ب : «فيما سقت السماء العش“ . 

فهذا عام في النوع والمقدار» فيشمل کل شيء» وعلی أي قدر کان. 

A E E 


۳ لا يشترط في المخصص أن يكون خاصًاء» بل الأصل في اللخصصات أنهاعامة. ‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


وقوله اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. من حب ولا تمر صدقة ٠۰‏ 

E, 
ء سرا س ت ر ےھ‎ 

يصح أن تقول إن الي کاڈ مس قوله: «فيما سقت السماء العشرا بقوله : 
«ليس فيما دون خمسة آوسق» 

ويصح أن نقول خحصص قول النبي كلا : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 
قو له : «فيما سقت السماء العشر» . ۱ ) 

فصار اللخصص يطلق على الشارع وعلى الدليل الذي حصل به التخصيص ؛ 
EE‏ هذا مخصص لقوله تعالى كذاء وهذا مخصص لقوله يي ويقال إن هذا 
حص بقوله با أو بقوله تعالی . . فيكون اللخصص هو الله ورسوله. 


اه علد عاد 
SS oY‏ 


ودلیل التخصيص نوعان: متصل» ومنفصل. 


فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه. 
E a‏ 


6 قوله: ردن اا ع 

يعني الدليل الذي يحدث به التخصيص نوعان: : متصل ومتفصل . 

ه وقوله: (متصل ومنفصل» > فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه» والمنفصل ما 
بستقل بنفسه): 

ما لا یستقل بنفسه یسمی متصلا"" . وما یستقل بنفسه یسمی منفصلا " . 
٣ ٦(‏ تقدم » وهو متفق عليه . ا 
e e a ۷)‏ مع العام» ويخعلق معناه بائلفظ 


i ea GA Ce N U E 


شرح الأصول من عام الأصول 


GEESE SE REE SE EE 


فعي المثالين السابقين «فيما سقت السماء العشّر؛» واليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة) > هذا منقصل . 

وفي قوله تعالی: : ل والعصر © إن الإنسان في خر جج إل الذي آمو 
وعماوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصرا بالصتر 4. هذا متصل؛ ولهذا لا يکن 
أن يأتي قوله: ٠‏ إلا الُذين آمنوا ) لم يسبقها كلام ا عا 
ٹہ یستقل بنفسه یسمی منفصلاً وما لا یستقل پسمی منفصلاًو وقد يقعا في کلام 
واحد» وقد يتقدم المخصص وقد يتأخر» وهذا في المتصل . تمو 

س: والمنفصل : : هل يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم الملخصص أو تأخر؟ أو لا 
بد آن نعلم المتأخر؟ 

ج : هذا محل خلاف والصحيح : أنه ليس بشرط . ونه إذا وجد دليلان أحدهما 
عام والآخر مخصص لهذا العام» فإنه يحمل العام على الخاص سواء علمنا التاريخ 
أو لم نعلم» بل سواء علمنا آن ا لخاص فتقدم أو متأخر» هذا هو الراجح من آقوال 
آهل العلم» وبعضهم جعل التخصيص كالنسخ : لا بد أن يكن اللخصص بعد العام 
يعني بعد المخصصولكن الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم آن التاخر ليس 
شرطًا في التخصيص . 

وهذا كما آنه أصح فهو آريح» لأننا على القول الثاني لا بد أن نبسحث عن 
تاريخ وإلا وجب التوقف» والصواب ما عليه جمهور آهل العلم : أن التخصيص 
بل إن المخصص عامل كعمله» سواء كان قبل العام أم بعده » حتى ولو علمنا أنه 
قبل العام فإنه يكون مخصصا؛ لأنا إن علمنا آنه بعد العام صار واردًا عليهء 
وتخصيص الوارد على المورود . . لا إشكال فيه . لكن حتى لو تقدم فإننا نحمل 
هذا العام على آنه عام أريد به ما سوئ المنصوص عليه السابق» فيكون من باب 
العام الذي أريد به الخاص . 


شرح الأصول من علم الأصول 


al E e‏ 8 کہ 

فلو قلت مثلا : «لا تكرم زيدا» ثم قلت لك بعد ذلك : «أكرم الطلبة» وزيد منهم › 
0 1 ء ۶ ر 
فإنك لا تکرمه» لأنى أعطيتك به نصا خاصا بعينه › قلت لا تکرمه . 


فإذا قلت : أكرم الطلبة » فمعناه: أكرم الطلبة إلا من قلت لك : لا تكرمه. 
فلا فرق إِذًا بين أن يتقدم اا ٤‏ اا 


al م‎ a2 
iv ie i 


فمن المخصص المتصل: 

أولاً: الاستغناءء وهو لغة: من الثني» وهو رد بعض الشيء إلى بعضه» كثني 
ا 

واصطلاحًا: إخراج بعض أفراد العام ب«إلا» أو إحدى آخواتهاء كقوله تعالى: 
لإ إن الإنسان لفي خسر +4 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ‏ [العصر:؟ "]. 

فخرج بقولنا: «بإلا أو إحدى أخواتها» التخصيص بالشرط وغيره. 

ه قوله: (فمن اللخصص المتصل): 

«من»: هذه للتبعيض . إذّا المؤلف لم يذكر جميع الخصصات المتصلة» ا 
بعضا منها . 

6 وقوله: (أولأ: الاستغناء وهو لغة من الثني» ور ب اا غل م 
كثني الحبل): ۰ 

لني رددت بعضه على بعض» فكل شي ء ترد بعضه عل بعض تقول : «ننيته) 
فالاستثناء مأخوذ من الثني ؛ لأن اللإنسان المستثني لا ذكر اللفظ العام» ثم عاد 


وأخرج بعض أفراده كأنه ثنى الكلام ورجع فيه › فأخرج بعض آفراد العام . ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


٠‏ وقوله: (واصطلاحا: إخراج بعض آفراد العام ب«إلا» أو إحدى 

ات 

سبق لنا في التخصيص آنه إخراج بعض أفراد العام» إذّا يكون قوله : «إخراج 
بعض آفراد العام“ : جنس» لأنه يشمل كل التخصيص . 

٠‏ وقوله: (ب«إلا» أو إحدى أخواتها): 

فصل خرج به ما سوئ إلا وأخواتها. 

ه وقوله: (إخراج بعض أفراد العام): 

هذا التعريف لو اقتصرنا عليه لشمل كل التخصيص للاستئناء وغير الاستشناء. 
وصار التعريف غير مانع» لأنه لا ينع دخول بعض المخصصات ولا قلنا: «بإلا 
وإحدى آخواتها» فصل يعني هذا الذي فصل بين الاستشناء وبين سائر الملخصصات› 
روك بعض آفراد العام هذا يسمی عندهم «جنسًا) وبالا وإحدی آخواتها یسمی 
فصلا . مثلما لو قلنا: ما الإنسان؟ فالجواب : حيوان ناطق . فقولنا: «حيوان» جنس 
يشمل کل ما فيه حياة : من إنسان وبعير وفرس وشاة وغير ذلك . وقولنا e‏ 
فصل خرج به بقية الحيوانات . 

ولو قلنا ما المسجد؟ فالجواب : بيت بني للصلاة فيه . 

«بيت بني هذا جنس يشمل كل البيوت المبنية اا ا 
عدا المساجد من المبنيات . 

إد «الاستشناء» : إخراج بعض أفراد العام» وهو جنس . 

6 وقوله: (ب(إلا» آو إحدی آخواتها): 

فصل خرج به بقية أنواع المخصصات . و«إلا معروفة . و«إحدى أخواتها» مثل : 
سوئ » غیر» حاشاء کلاء عداء لیس» لا یکون» وکل ما یدل على الاستناء. 
(۳۰۹) انظر «الوجیز» (ص٤٠۳).‏ 


شی الأصول من علم الأصول 


6 وقوله: (اخواتها): 

ای لمثيلات» يعني كان وأخواتها ظن وأخواتها وإن وأخواتها يعني : مثيلاتها 
يشاركنها في العمل » لا في المعنى » فإن للتأكيد وكأن للتشبيه . 

ه وقوله: (کقوله تعالی: لإرالعصر :4 إن الإنسان لفى خسر ©4 إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصر): ٠‏ ) 

هذه السورة قال فيها الإمام الشافحعي ا ا ا 
هذه السورة لكفتهم). 

والعصر إن الإنسان ‏ : كل إنسان واف بالعصر لناسبته الإنسان› 
EE E‏ 
بالصبر» وعكسه : كافر عامل للسيئات متواص بالباطل › متواص بالحذع والسخط› 
a‏ 

وقولە: (# إن الإنسان ) : 

الإنسان: عام. 

ه وقوله: ( إلا الّذين آمترا)): 

خاص فالتخصيص هنا متصل › NEL‏ 


شر وط الاستشاء: 

بشتر ط لصحة الاستثناء شروط) منها: 

اتات ا حا ا 

فالمتصل و ی 

لها کا ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يكن دفعه كالسعال 


شرح الأصول من علم الأصول 


aaa aaa aa aaa aaa AACA CKO 


6 قوله: (شروط الاستنناء.. يشترط لصحة الاستنناء شروط منها): 

u‏ وا ا أن هناك شروطا آخریٰ 
ھا و : مثل آن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد فإن كانا من 
فل اا ا ا وو ا زا فإنه يصح على خلاف في 
و 

کد ل ی ی ای ی د کی تدان وا 
الأولاد الكبيرة» ولكنه سكت ما استثناها. فكلهن يطلقن» لأن الاستثناء لا يصح 
هنا؛ لأنه ليس من واحد, فإن قر بذلك المتكلّم فقال : «إلا أم الأولاد» فهذا ينبني 
على خلاف سيآتي إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (أولاً: اتصاله بالمستثنی منه E‏ 


فإن لم يتصل لم يصح '" . 

6 وقوله: (فالمتصل حقيقة حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما 
فاصل): 

المباشر للمستثنى منه بحيث يقول : «عندي له عشرة إلا درهما» فهذا متصل 
حقيقي لأنه ما فصل بينهم بفاصل . 

e‏ (والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل' لا مكن 
ا کالسعال والعطاس)): 

رجل قال : له عند عشرة وهو يريد إلا درهما۔ لكن أخذه السغال» وو 


کک این اا فی ارو الا ( ۲ 0۳۹ ) عن ا غاس آنه جر ان كر ن مد 
وعن عطاء والحسن جواز تأخيره مادام في المجلس› وأوماً إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء 
في اليمين . .ثم قال ردا لهذا الرأي : (والأولى ماذكرناه). وهو اتصال الكلام. 


شرح الأصول من علم الأصول 


Seema eames aS STS SS STITT oo 


ساعة» ثم قال : الادرهمًا . فإنه يصح ؟ e‏ 


ولو قال آخر : عندي له عشرة» ثم أخذه العطاس» وصار عطس ولا يفتر» وبقي 
على ذلك ربع ساعة» ئم قال : إلادرهما . فإن الاستئناء يصح ۽ لأنه متصل حكما. 
کذلك لو قال: عندي له عشرة» ثم اندهش اندهاشًا لا یکن أن یکلم معه أحداء 
أو أغمي عليه » أو ما آشبه ذلك› تم اسة ستثنى » فإنه يصح الاستئناء ؛ 


يکن دفعه . 


لفق ات كى ف ارت ت ا 
أن يقول: «عبيدي أحرار» ثم يسكت أو يتكلم بکلام آخر» ثم يقول: إلا سعیدا) 
فلا يصح الاستئناء. ويعتق الجحميع. 

وقيل يصح الاستفناء مع السكوت والفاصل إذا كان الكلام واحداء لحديث 
ابن عباس نة أن النبي بيا قال يوم فتح مكة٠‏ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والآأرض لا بعضد و ولا بختلی خلاه» فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر» وهذا القول آرجح 
لدلالة هذا الحديث عليه. 


6 قولە: (فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت» فإنه لا يصح 
الااستشاء): 

مثل : لو قال : عندې له عشرة. . ثم آخذه سعال خفيف يکنه أن يستثني فيقول : 
إلا درهمًاء لكنه لم يستشن › فالاستشناء هنا لا يصح؛ لأنه يكن دفعه . 

e دل‎ e 
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gg ggg ggg ggg gn gg a 


بشخص يقدم» فقال : مرحبا بالأخ» كيف حالك» كيف من وراءك» كيف إخوانك 
الطلبة. و ان فن اله . قال : إلا درهما) - يعني : : عشرة الا رخا لم 
يصح : ؛ لآنه فصله بفاصل يكن دفعه. 

ولو قال : «عندي له عشرة» ثم سکت»› ET‏ 
لم يعطهء ثم ذكر آنه لم يعطه أو أعطاه. . ثم قال: «إلادرهمًا). لم يصح؛ لأنه 
سکوت یکن دفعه» فلماذا لم یفکر قبل آن یتکلم؟! نخشی آن يفكر فينقص حقه؛ 
لأنه لما قال : «عندي له عشرة» وسکت» ثبتت الآن» ولم يعد يکن رفعها. 

SEE O OE NEN 
(عبيدي آحرار؛ ثم یسکت او یتکلم بکلام آخرء ثم یقول: إلا‎ E 

اا و ا و 

وقيل: مح الاستنثاء مع أو ا إِذا کان e‏ واحداً..): 
ا e EES‏ وكذلك إا استمر الإنسان في کلام ف 
| ستىنیل بعد » فإن الاستثناء ء يصح مادام الكلام واحدا. 


© وقوله : (ودلیل هذا حدیث ابن عباس شع" أن النبي 5ء قال يوم فتح 
E O ei‏ 
u‏ ال الإأذخر) u‏ القول ا لد لالة ا e‏ 

نعم . . الرسول ية خحطب الناس وأطال الخطبةء وقال: «إن هذا (البلد) ٠١‏ 
لا یعضد شو که ولا یختلی خلاه» . 


)1۲( متف عليه : : رواه البخاري ٤۹٩(‏ ۱۳)/ فتح) ومسلم .)٠۳١۳(‏ 
(TI)‏ جاء في كلام الشيخ رحمه اللَّه EE‏ وهو سبق لسان: 


شرح الأصول من علم الأصول 


«لا يعضد شوكه»: يعني : لا يقطع شجره. 

ولا یختلی خلاه» يعني : لا حش حشیشه. 

فقال العباس : إلا اللإذخر. . وبين سبب الاستثناءء فقال : «إلاآ الإذخر» وهذا 
واضح وصريح في أن النبي ييه تكلم بالكلام وبنى الاستثناء عليه مع الفاصل› 
فيكون هذا القول هو الراجح' . 

والذين يقولون بعدمه۔بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل -يجيبون عن هذا 
الحديث بأن هذا الاستثناء ليس تخصيصاًء ولكنه تسخ فهو كما لو قال : أما الإذخر 
للعموم ولیس استشناء . 

ولكننا نرد عليهم بان النبي َة لا قال العباس : إلا الإإذخر» قال : «إلا الإأذخر» 
فجعله استئناء» ولم يقل عليه الصلاة والسلام : «أما الإذخر فلكم قطعه» لو قال لا 
ذكره العباس : «أما الإذخر فلكم قطعه» صار هذا تخصيصًا با منفصل» أما وقد قال : 
الإاذخر) ف (إلا) معروف آنها تستدعی مستثنی منه ؛ لآنها حرف استثناء» وعلی 
هذا لو قال قائل : «عبيدي كلهم أحرار» فقال صاحب له : «إلا سعيدا» فقال : «إلا 
سعيدا» فعلى هذا القول يصح الاستثناء . 

أما لو كان الكلام ليس واحدا بأن تكلم بكلام عام» ثم خرج عن الموضوع إلى 
کلام آخر لا صلة له با سبق» ثم أورد استثناء| على ما سبق فإن هذا الاستشناء لا 
يصح لعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض» أما إذا كان الكلام واحدا فالصحيح : أن 

CR e‏ ذاو نة ال اء ا ا 


.)٠٤١-١۱۳۹/۲( ۳۱)انظر «روضة الناظر»‎ ٤( 
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فمنهم من يقول : لا يصح الاستئتاء حت تنويه قبل مام الستشتی منه» فلو قلت : 
عبيدي أحرار عتقاء لله» وجرد ماقلت: عتقاء لله > طرأ على بالك الاستثناء 
فلت الا س . ففيه خلاف» وعلى القول الراجح : يصح الاستثناء» وإن لم 
iF E RO GEE ah E‏ ء؛ لأنهم 
يشترطون أن ينوي قبل تمام المستثنى منه» والصحيح : عدم الاشتراط 

والصحيح أيضا: ان لايشترط اتصال الستفتى بالستثن مته اكان اكلام 
e‏ 

والصحيح أيضا : آنه إذا ذكّر المتكلم بالاستثناء فاستشنى» فذلك جائز» أمالو 
استثن شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستشني فهذا لا يصح؛ لأنه لا بد 
آن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد» فالعباس لما قال: إلا الإذخرء لو أن 
الرسول ويو لو لم يقل : إلا الإإذخر» » لكان استشناء العباس لاغًا. 


- آلا يكون المستشنى أكثر من نصف المستثنى منه» فلو قال: له علي عشرة 
دراهم إلا ستة» لم يصح الاستنناء ولزمته العشرة كلها. 


٠‏ قوله: (الشرط الثاني: آلا يكون المستشنى أكثر من نصف المستشنى منه): 

ا : يكون المستشنى أقل من النصف أو مساوياء فإذا كان أقل أو مساويًاء 
فا لااستفناء ء صحيح . . وإلا فلا يصح كما في المثال الذي ذكرناهء فإنه إن قال : «له علي 
عشرة إلا ستة» لم يصح هذا الاستشناء ءلكن لو قال: «له علي عشرة إلا أربعة أو 
خمسة» لصح الاستثناء» آما من قال : «له علي عشرة إلا ستة» فإنه لا يصح ؛ والدليل 
على ذلك أن هذا الكلام حلاف الفصيح من كلام العرب» وأيضًا إذا قلت : « 
عشرة إلا ستة» فلماذا لم تقل : له عندي أربعة؟! فلماذا تأتي بالأكثر ! 


als x f9 
is Lo iv 
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وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء ERO‏ 
يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 

أي : قال بعض العلماء : إن الاستثناء يصح ولو كان المستثنى آكثر من المستشنى 
منه» فلو قال: له علي عشرة إلا ستة» صح الاستثناء ولزمه أربعة» وكذا لو قال: 
عشرة إلا سبعة أو إلا ثمانية أو إلا تسعة. 

قالوا: لآنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه» إذ إن الأصل في 
النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان» فمتى أمكن تصحيح كلام اللكلف 


وجب آن ر يصحح» وهذا يكن . 
وقولكم : خلاف الفصيح»› نقول: وليكن خلاف الفصيح › فلا يغير الحكم» فلا 
يضر أن يكون خلاف الفصيح . 


وآما قولكم ماذالم يقل أربعة بدلاأمن عشرة نقول : ولاذالم يقل سبعة بدلا 
من عشرة ة إلا ثلاثة » ول اذا لم يقل ستة بدلا من عشرة إلا أربعة» والإنسان قد يكون 
له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج والاستفناء . ٠‏ 

وغل ق حال ارا اج اا هال ر ر ان کن 
ال كر م الف 

o 

أما إن استشنى الكل فلا يصح على القولينء فلو قال: «له علي عشرة إلا 
عشرة):_لزمته العشرة كلها. 

قوله: (آما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين)"'" : 

س: إذا استفنى الكل فإنه لا يصح لاذا؟ 

ج : لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل!! ورفع الشيء بعد الإقرار به لا يصح . 


(١٠۳)قال‏ ابن قدامة فى «الروضة» (۲/ :)٠٤١‏ (ولا نعلم خلافا في آنه لا يجوز استشناء الكل) . 
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6 وقوله: (فلو قال: اله علي عشرة إلا عشرة)» لزمته العشرة كلها): 

لأن قوله : «عشرة إلا عشرة» كقوله : «له علي عشرةء ليس له علي عشرة). لیر 
كذلك! ولا يكن رفعه بعد ثبوته هذا إقرار للغيرء وإذا قال قائل : لو قال المقرر له: 
قابل لي عليه عشرة إلا عشرة يعني ما آطالبه بشيء » قلنا: n‏ 
له: لاذا تتكلم بكلام هو لخو فقولك اله علي عشرة إللاعشرة»لغو؛ لا سيما إن 
وقع عند المحكمة» وقال له القاضي مثلاً ا 


فال : نعم آقر» له علي عشرة إلاعشرة!! 

ماذا يقول القاضي؟ 

يقول: هذا يستهتر بي » ويستهزئ بي . 

لأن معنىن «له عشرة | رة : له غشرة ليس له شر ة!! 

فلمًا كان هذا رفعًا للكل لم يقبل» بخلاف ما إذا رفع البعض» فالصحيح : أنه 
يصح ولو كان البعض هو الأكثر . 
وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من a‏ إن کان ع 
خرج الكل أو الأكثرء مثاله: قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلْطان إلأ من البعك من الفارين @ اجر TE‏ وآتباع ابليس من بني آدم آکر من 
النصف. 

قوله: (وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد): 

س: مثل مادا؟ 

` عشرة ملاين ا وهكذا‎ E CC 


قال الشيخ عبد القادر بن بدران في «نزهة الخاطر»(۲/ 1( إل و 
نقضا كايا للكلام ورجوعا عن الإيجاد إلى الإعدام . . 
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6 وقوله: TT‏ وان خرج الكل أو الأكئن مثاله 
قوله تعالى لإبليس: ظ إن عبادي ليس لَك عليْهم سلطان إلا من اتبعك من 


المراد بالآية هنا على حسب ما سقناها. . المراد بالعبودية فيها: «العبودية 
ا ی ا ا سلطان إلا من اتبعك 


من الغاوين . 
أما إذا جعلنا العبودية هنا n‏ ناص ت۱۷ eT‏ و شاي 2 ل 


تعلق مما ذكرنا؛ a‏ إن عبادي الذين تعبّدوا لي ليس لك عليهم 
اا ا ا ق 1 

وحينكذ فلا يدخل في الباب الذي نحن فيه» فكلامنا في ان «عبادي» هنا يراد بها 
الخدت العامة ورسك مها : الام اتك هن الاين : 

ه وقوله: (وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف): 


وجاء فى بعض الأحاديث أنهم تسعمائة وتسعة وتسعون من الآلف» كل هؤلاء 


أتباعه!! والباقى الواحد من الألف : ناج منه"" : على أنه قد يصيبه ببعض 
اا 


)۳١١(‏ العبودية العامة : هي التي لا يخرج عنها احد من الخلق» وهي عبودية القهر وا جبر والسيطرة 
والهيمنة كقوله تعالى : إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا» 
(۳۷) العبودية ا لحاصة : هي كقوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا) فالمراد بالعبودية الخاصة ‏ فة 
شیارآ : من دحل في العبادة طوعا. 
۳۸( ودليل ذلك : ما رواه البخاري ( ۰ ) ومسلم (۲۲۲) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي ية قال : «يقول الله عز وجل يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك . قال: 
يقول: أخرج بعث النار . قال: وما بعث النار؟ قال : من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون؟ . 
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ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت 
أغنياء» صح الاستثناء ولم يعطوا شيئًا. ٠‏ 
ه قوله: (ولو قلت: عط من في البيت إلا الأغنياءء فتبين أن جميع من في 
البيت أغنياء» صح الاستثناء ولم يعطوا شيئًا): 
«أعط من في البيت إلا الأغنياء» : ذهب الرجل ومعه أكل وشرب وكسوة ليعطي 
هؤلاء الذين في البيت» فلما دخل البيت إذا كلهم أغنياء! ! 
e‏ 2 


بو صف . 


س: لو کان نصفهم آغنياء؟ 
ج : أعطى النصف . 
س: لو كان ثلاثة اغنياء؟ 
ج : أعطى الربع . . 
فهذا الاستئناء استشناء بالوصف» والاستشناء ء بالوصف صحيح ا 


ال [ 


م als‏ ا 
کټ کچ 


ثانيًا: من اللخصص المتصل: الشرط» وهو لغة: العلامة. 
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوداً اوغدماد 1 الشرطية او إحدی 
اخواتها. 


(۳۱۹) انظر «روضة الناظر» (۲/ .)١٤١-١٠٤١‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n n. E. E. E. E. n. E. Eh. E. E. “E. E. E. E. E. n. E. “i. E. E. “Hk. E. n. n. Hn. n. n. n. “n. E. E. “E. “n. “E. E. n. k.n. n. n. Hn. “i. “n. “n ih. “Hh 


وقوله: (ثانيًا: من الملخصص المتصل: الشرط وهو لغة: العلامة)0"'" : 

ا إقهل شروت إ9 ااعة أ تامهم بن قد جام أدراا) 
[محمد :1 آشراطها : آي علاماتها . 

ه وقولە: (والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما): 

هذا هو الشرط : (تعليق شيء بشيء وجودا أو عدمًا بإن» أو إحدى آخواتها). 

ه فقوله: و ر چ 

ه وقوله: (بإن أو إحدى أخواتها): هذافصل. ٠‏ 

وذلك لأن تعليق الشيء بالشيء قد يكون بإن أو بغيرها. 

فٳذا قلت: «لا أزورك خت تزورني » فهذا تعليق شيء بشيء » لکن هل هو 
شر ط؟ 


@ لا.. 0 أو إحدى أخواتها؛ ونحن اشترطنا أن یکون ب«إِن» أو 
إحدى أخواتها من أدوات الشرط . 


قوله: (وجودا أو عدمًا): 


هذاله آربع صور؛ لأنه قد يكون كل من الجزآين وجودياء وقد يكون كلاهما 
6ا وقد يكون الأول عدميا والثاني وجودياء وقد يكون الأول وجوديا والثاني 
غا 


ولهذاقلا: واا اما 


: إلى ثلاثة أقسام‎ (٠٤١ /۲( وقد قسمه ابن قدامة في «الروضة»‎ )۳۲٢( 
. أ شرط عقلي : كالحياة للعلم‎ 
ب شرط شرعي : كالطهارة للصلا‎ 
ج-شرط لغوي : كقوله: إن جئتني أكرمتك» فمقتضاه في اللغة : اخحتصاص الإكرام‎ 
. بالملجيء» فينزل منزلة الشرط‎ 
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ب د ل 

فإذا قلت : إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية» . هذا عدم بعدم . 

ولو قلت : ان رر ت ولك عط ت هد . هذا وجود بو جود. 

أن قت يرورف والد كفل اس م ا الو دى 
والثاني عدمي . ) 

وإن قلت : «إن لم تعق والدك أعطيتك هدية). . عدم بوجود. فالأول عدم 
والثاني وجودي . 
E‏ أو إحدى آخواتها. . هذاهو 
الشرط. 

(إنء إذاء متى» آين» أيّان . .) وأدوات الشرط كثيرة. 


rt RE i‏ ولا بين أن تكون الأداة 


اسمية أو حرفية . 
ا و«(من) : e‏ 


OT 

مثال ا قوله تعالى في المشركين: «[ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم % [اتوة:]. 

ومثال المحتأخر: قوله تعالى: لإ والذين يبتغون الكناب مما ملكت أيمانكم 
فکاتبوهم إن علمتم فیهم خير 4 [الور :۲۲ 

ه قوله:(والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر): 

يشترط في الشرط ما يث يشترط في الاستئناء؛ يعني : آن یکون من متکلم واحد» 
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ون یکون متصلا به حقيقة آو حکمًاء فإِن لم یکن من متکلم واحد لم يصح» فلو 
قال قائل : «أكرم زيدا» . وقال أخر : «إن زارك» . 
ج : لا يصح ؛ لأن‌المتكلم غير واحد. 
س: : ولو قال: «أكرم زيد ثم بعد مدة بمکنه الکلام فبها قال: «إن زارك») 
ج : لا يصح › لآنه لا بد أن يکون متصلا. 
ه وقوله: (مثال المتقدم: قوله تعالى في المشركين: «[فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4): 
س: آين الحكم العام؟ 
ل فخلوا سبیلهم ) [الترب .[o:‏ 
والتخصيص : : إن تابوا وأقّاموا الصا ورا اة دد :0[ . . هذاهو 
الشرط . 
س: وعلى هذا.. هل نخلي سبيل المش ر كين كلما وجدناهم؟ 
ج: لا. . لا نخليهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
ه وقوله: (ومثال المتأخر: قوله تعالى: ظ والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
آیمانكم فکاتبوهم 4): 
ا : و والذین) [النور E A‏ 
E a‏ 
يشتري العبد نفسه من سیده . 
س: هذان عبدان تقدما إلى سيدهما لطلب الكتابة فهل يكاتبهما؟ 


شرح الأصول من علم الأصول 


الجواب : لاء بل ننظر» ا ومن لا یعلم فيه الخیر 
لايۇمر مكاتبته . 

س: إذا كان الأول يعلم فيه الخيرء والثاني لا يعلم فيه الخير؟ 

ج : يكاتب الأول دون الثاني . 

س: وإِن کان یعلم فیهما الخیر ؟ 

ج : يکاتبهما. 

س: وان کان لا یعلم فیهما ایر ؟ 

جح: لا یکاتبهما. 


ثالتا: الصفةء وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو 


ومثال النعت: قوله تعالى: ل فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکہ المؤمنات # 
اال 0 ]: ) 


YO آل‎ 

ومتال الحال: قوله تعالی: لا ومن يقتل ؤمتا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيا ) 
الي ET‏ 

قوله: (ثالتا الصفة): 

الصفة هنا ليست هي الصفة عند النحويين» وهى النعت» بل الصفة: كل ما 
أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام . 

ه وقوله: (وهي کل ما آشعر بمعنیى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو 


شرح الأصول من علم الأصول 


بدل او حال): 

هذه هي الصفة . . فتشمل النحت والبدل والحال. 

ولو أننا جرينا على أن الصفة ما اصطلح عليه النحاة» لكانت تختص بالنعت 
فقط» ولكننانقول : إنها أعم من ذلك» ا ا ا و 
العام فهو صفة e‏ 

مشال النعت: قلت لك : «أكرم الطلبة» هذاعام . . ثم قلت : «المجتهدين» هذا 
خصص الآن . . وصار الإكرام للمجتهدين . 

ولو قلت : أدب الطلبة۲ ثم قلت : «النائمين» e‏ ام لا؟ صارت الآن 
العقوبة» كأن نقول : «عاقب الطلبة» ثم قلت : «النائمين» خصصناء فلا تعاقب من 
E‏ 
مغال البدل: لو قلت : «أكر م الطلبة؛ ثم قلت : من اجتهد منهم» صار هذا 
تخصیصا آم لا؟ 


نعم . . هو تخصيص ببدل» لأنك لا قلت : «أكرم الطلبة» صار عاماء فإذا قلت : 
«(من اجتهد» خرج به من لم يجتهد . فهذا تخصيیص 

ويشترط في هذا النوع من اللخصص : 

آن یکون من متکلم واحد. 

ول ها ا یک ی 

س: فلو قال قائل: «أكرم الطلبة» ثم قال آخر: «من اجتهد منهم»؟ 

ج : لايصح. . إلا إذا كان الأول يتكلم عن الثاني -وهذه- يجب أن نلاحظها۔ 
فالظاهر الصحة » إذا كان الأول يتكلم عن الثاني . » فالظاهر الصحة : مثل : لو قال 
لك الخادم: «أكرم الطلبة» فقال لك سيده: «من اجتهد منهم»» فالظاهر هنا الصحة؛ 


شرح الأصول من علم الأصول 


لأن الأول الخادم يتكلم عن السيد» فكلامه كأنه كلام السيد» فالظاهر أن مثل هذا 
سواء في الشرط آو في الاستثناء أو في الصفة . . إذا كان الثاني له السيطرة والقوة 
ا > فلا بأس » لأن الأول إغا يتكلم بلسانه. 

ومثال الحال: إذا قلت مثلا a‏ : أكرم الطلبة 
. .عام > يشمل من دخل المسجد ومن لم يدخلوا. . فإذا قلت : «الداخلين في 
اللسجد» خصصتهم بحال دخولهم في المسجد. 

ه وقوله: (منال النعت: قوله تعالى: فمن ما ملکت أیمانكم من فتیاتكم 
المزمنات » هذا جواب لشرط لم نسقه في الآية. ومن لم يستطع منكم طَولا أن 
نكح المحصنات المؤمنات 4). 

فقوله : لمن فتياتكم 4 : [النساء:٠۲]‏ عام » يشمل المؤمنة وغير المؤمنة» فلما قال : 
ل المۇمنات % [النسا:٠٠]‏ علم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من الفتيات » والمراد 
بالفتيات هنا: المملوكات . فلو فرض أن رجلا احتاج إلى الزواج وليس عنده مهر 
امرآة حرة» وكان عند رجل أخر أمة نصرانية. . 

س: هل يجوز آن يتزوجها؟ 

ج : لاء لأنها ليست مؤمنة. 

س: امامل 

ج: نعم» يجوز . 

وقوله: (ومثال البدل: قوله تعالی: ل ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا 4): 

لا قال : وله على الاس & [آل عمران:۹۷] : هذا عام» فلما قال : ام من استطاع ) 
[آل عمران : ۹۷] خصص ۔ خصص العام ۔. فصار احج واجبا على المستطيع فقط . 
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ه وقوله: (ومثال الحال قوله تعالی: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم 
خالدا فيها ‏ الآية): 

الحال هي قوله : ل متعَمّدا ‏ [السه:۳٠].‏ 

فلو لم تكن فيها كلمة ظ متعَمّدا ) لسا ۰ ]لكان قتل المؤمن ` ا 
الوعيد» فلما قال : ل متعمّدا 4 لالس ۲ خرج به الخطاً. 

وكذلك قوله تعالى في الصيد: ل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 
النعم ي [المائدة:١٠]‏ د فیدل على ان من قتله غير متعمد› فليس عليه جزاء› وهذاهر 


القول الصحيح . 


اللخصص التفصل: ٠‏ 

اللخصص النفصل: ما يستقل بنفسه»”وهوثلاثة أشياء: الحس» والعقل. 
والشرع. 

ه قوله: (اللخصص النفصل): 


يعني : الذي ليس في کلام واحد بل هو معروف من خارج . 

ه وقوله: اللخصص النفصل: ما يستقل بنفسه» وهو ثلاثة أشياء): 

(الأول): الحس . 

و(الثاني): العقل . 

و(الثالث): الشرع . 

ا ع ن اي ع ا ر ل ع دة ا اجون 
باحس . 

وفي العقل : يأتي لفظ عام دل العقل على آنه ليس على عمومه» فهذا التخصيص 
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وفي الشرع : يأتي لفظ عام دل على العقل على آنه ليس على عمومهء فهذا 
التخصيص بالشرع . 

: لا e‏ وكذلك العقل وکا اشن اى التضوصن 

التخصيص بالشرع : أن يأتي لفظ عام يدل الشرع بالنصوص الأخرى على أنه 
لیس علیل عمومه . 


مثال التخصيص بالحس: قوله تعالی عن ريح عاد: بط تدمر کل شيء بأمر 
ربها 4 [الاحقاف +۲٠:‏ فإن الحس دل على آنها لم تدمر السماء والآرض. 


ه قوله: (مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد : ظط تدمر كل شيء ٠‏ 
بأمر ربها 4 فإِن Sa‏ والأرض): 

فعندما تقراً: [تدمر كل شيء بأمرِ رها الاحفاد:٠٠]‏ كل شيء يقتضي أنه 
دمرت السماوات والأرض والبحار والأشجار وكل شيء» لكن الحس منم 
تعميم هذا العموم» فا لجس ينع من ذلك› فإنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض › 
بل ولم تدمر المساکن» فالمساکن بقیت ‏ فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم 4 (الاستاف ٠٠:‏ 


شرح الأصول من ن علم الأصول 


وقدهلكواء وكانت الريح تحمل الواحد منهم إلى فوق ثم ترده إلى الأرض› 


Ee By 
.  رالا ج حصت ان لاال تدم الستاول‎ 
س: فإن قلت: «هل المساكن خارجة بمقتضى الحس»؛؟‎ 
4 الوا لآ بل خارجة مقت قن النض.: فاصبحوا لا یری إلا مساکنهم‎ 
ما المساكن من حيث الحس أفإن الريح قد تدمرهاء آل دلت :ی‎ ]٠٠: [الاحقاف‎ 


۴ ۴ i 
% د‎ 


رال امخض الا كر ال الال ك ي 0 اا 
نرر:٠٦].فإن‏ العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. 

© قوله (ومتال التخصيص بالعقل: قوله تعالی: الله خالق کا شيء 4 فان 
ال ا E‏ 

والعقل يدل على أن الله غير مخلوق» لأنه لو كان الخالق مخلوقا للزم الدور: 
الخالى مخلوق› و وخالق خالى الخالق مخلوق . د ال ا 
نهاية. ‏ 
O ERS NT‏ 
)۳۲١(‏ كما في قوله تعالى : #فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية# . 


)۲( هذا الځال وهو قوله تعالی : #تدمر کل شیء# ذکره صاحب (الوجیز» ( ص ۳۱۳۔١٤۱‏ ۳) في 
التخصيص بالعرف. 


شرح الأصول من علم الأصول 
م وران ل ا 

[ الله خالق کل شيء) اارعد: ازسر:۲٠)‏ نحن نعلم آنه عز وجل لم يخلق 
ف ل هو خالق وما سواه مخلوق» فالعقل دل على أن الله غير مخلوق» فلا 
يدخل في العموم . 

لکن لو قال قائل : «اثبت لي آن الله يدخل فى كلمة شىء حتى نقول: إن اللفظ 
صالح لدخوله»؟ ۰ 

ج: نقول: استمع إلى قول الله تعالى : قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 4 
[الانعام:۹٠]‏ قال البخاري رحمه الله تعالی : «(وسمی اللالفسة شى اخذه من هذه 
الآيةء ولا شك أن الله شيء لأنه عز وجل موجود. 

ا ل الآية: # الله خالق كل شيء 4 ما الذي أخرج الخالق منها؟ 

ج : نقول: بالعقل ؛ لأن العقل يقطع قطعا لا شك فيه بأن الخالق غير المخلوقء 
حتى في المخلوقات ٠‏ فالصانع غير المصنوع» وإلا لكانت المسجلات التي عندنا 
ومكبر الصوت هي نفس الصانع!! 

إاعل ك جال مرل الا عبرال ا 
اللخلوق» فليس داخلا في الآية"" . 

س: هل صفات الخالق داخلة في الآية لأن الصفات شيء؟ 

ج : نقول: لا . . ليست داخلةء لأن الصفة تابعة للموصوف» فكماآن 
الوصوف وهو الله عز وجل غير مخلوق» فكذلك صفاته غير مخلوقة » حتى 
القرآن» بل حتى الكلام معن أعم ليس بمخلوق» i‏ 
ولکنه لیس بصوت کأصواتنا» بل بصوت عظيم إذا تكلم بالو حى أخذت السماء منه 


(YT)‏ وقد بين الله عز وجل في كتابه أن الخالق غير المخلوق فقال : #آم خلقوامن غير شيء أم هم 
الخالقون» وغير ذلك كثير . 
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mme TS TTT 5< TT 


E‏ وفزعت الملائكة » وغشى عليهاء حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير*"". 
إدا: نقول: هذا حصه العقل . فلينتبه لهذه النقطة المغيدة. 


f ۹ al 
2 2 9 


ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام اللخصوص. 
وإنغا هو من العام الذي أريد به الخصوص؛ إذ الخصوص لم يكن مراد 
عند المتكلم ولا اللخاطّب من أول الأمر» وهذه حقيقة العام الذي آريد به 
EE‏ 

ق مو لاء ت ر ماخ اس والل ل و ل 
اللو وإنغا هو من العام الذي اوا 

Ec 

يقول: أنا لا أسلّم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل داخل في العموم» بل 
هو غير داخل أصلاً» والتخصيص كما علمنا : إخراج ب بعض أفراد العام . فأنا أقول : 
إن هذا الفرد لم يدخل أصلاً في العموم» بل هو-أعني : العموم ا 
آريد به ا لخاص . 


راوها تاف ال ي ال وا م ا ا 


(۳۲۶) روي هذا امعنى عن النبي ل مرفوعًا من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه! ولا 
يصح مرفوعا . والصواب أنه موقوف : رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» )٥١۷ »٥۳١(‏ 
وابن خزيية في التوحيد )۲٠١(‏ وابن أبي حاتم في الرد على المجهمية كما في «فتح الباري“ 
.)٤٠٠١ /١١(‏ وانظر «الأسماء والصفات» للبيهقى )٥٠۸/١(‏ تحقيق عبد الله الحاشدي . 
و«شرح أصول الاعتقاده )٩ .0٤۸(‏ للالكائي بتخريجي فقد فصلت الكلام عليه هناك 
والحمدله 
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واللخاطب لم يكن مرادا لهما هذا الذي خرج بالحس أو العقلء ا 
یدخل ۶" ) 

ولهذا لو قال قائل: الّذين قال لهم الثاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فرادهم انا 4 [آل عمران TEVE:‏ 


ن : ل الّذين قال لهم التاس ‏ 1ال عبرا :۳ من القائل ؟ 


a‏ القائل وار" ¢ لکنه فن جس الناس: فخ تالاس عة 


(١۴۲)اختيار‏ الشيخ رحمه الله له وجه قوي كما قال هو. وفي المسأالة خلاف» فإن ابن قدامة 
صاحب «الروضة» يرئ أن هذه الأدلة من العام اللخصوص. . قال في «روضة الناظر» 
OD‏ 
(لا نعلم اختلافًا في جواز ت تخصيص العموم» وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص 
فول اللہ خالق کل شیء€ وایجیی إل اله ثمرات کل شيء» و #تدمر کل شيء» 
وقد ذكرنا آن أكثر العمومات مخصوصة . 
ثم قال : (۲/ ۱۲۲۔٤۱۲)‏ ردا على من قال بأن هذه الآيات ليست من العام الخصوص _: 
(فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن يتأخر ؛ لآن التخصيص إخراج ما 
يمكن دخوله تحت اللفظ » وخلاف ال معقول : لا يكن تناول اللفظ له؟! 
قلنا : : نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المحكلم وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم 
معن خاصاء والتعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما فإن قلتم لا يسمى ذلك تخصيصًاً فهو 
نزاع في عبارة . وقولهم : لا يتناوله اللفظ . قلنا: يتناوله من حيث اللسان» لكن لما وجب 
الصسدق في كلام الله تعالى تبين آنه يتنع دحوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له 
وق ˆ 

ا ا 
سفيان فلقيهم آعرابي فقال لهم : إن الناس قد جمعوالكم . فقوله تعالى : لالذين قال لهم 
الناس إن الناس ه «الناس» الأول لفظ عام وأرید به معین» وهو نعيم بن مسعود. و«الناس» 
الثانية لفظ عام وأريد به معين» وهو أبو سفيان . 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: هل نقول: الاس 4 هنا: عام خص بالعقل أو با لحس؟ آم نقول: ل 
من العام أصلا؟ 


چ : الثاني هو المتعين اقل من العام أصلا؛ E ET‏ 
الناس جاءوا إلى الرسول ية يقولون : إن الناس قد جمعوا لكم . 

ثم ليس كل الناس قد جمعوا للرسول ب3 . 

وعلىى هذا فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله : إن ما خ ص بالحس أو بالعقل 
ليس من العام اللخصوص ٠‏ بل هو من العام الذي أريد به الخصوص . 

س: وحينئذ قد تقول: ما الفرق بينهما؟ 

ج : الفرق بينهما: 

أولاً: أن العام الذي أريد به ا لخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر» وعلى 
متناولاً له هذا اللفظ لم يكن محتاجًا إلى إقامة الدليل على إخراجهء لأنه لم يدخل 
أما العام اللخصوص » فكان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد. 

ثانيًا: ويقبح الاستثناء في العام الذي أريد به الخحصوص» فهو يقبح من حيث 
اللفظ . 

فلو قال قائل : «تدمر كل شىء بأمر ربها إلا السماوات والأرض»» لكان هذا فيه 
شيء من القبح والركاكة» لأنه معروف أن الريح لا تصل إلى هذاالموصل . ۰ 
E E CC I E E ED‏ 
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mem mS = === ™ 


معلوم أن هذا ليس داخلاً أصلاً. 


PPT EE 
جدا.‎ 


وآما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسنة ييخصص كل منهما بمثلهما 
وبالإجماع والقياس. 

مثال تخصيص الکتاب بالکتاب: قوله تعالى: لط والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء 4 الب خص بقوله تعالی: ظ يا أيها الُذين آمنوا إذا نكحتم المؤّمنات 
ثم طلقتموهن م من قبل أن تمسوهن فما أكم عليهن من عدة تعتدوتها ¢ [الاراب ٠.)‏ 


® قوله : ( وما التخصيص بالشرع فان الكتات والسنة ييخصص كل منهسا 
بمثله وبالإجماع والقياس): 


س: كم تكون هذه الأقسام بالتفصيل؟ 

ج E a sO‏ 
أربعة » وبال جماع وبالقياس › إا 

فيخصص القرآن بالقرآن وبالسنة . 

والسنة بالسنة وبالقرآن . 

ويخص كل منهما بالإجماع والقياس» فالجميع سنة . ) 

اد ا قاشات المنفصلة : الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» والكتاب 


شرح الأصول من علم الأصول 


© وقوله: (مثال تحصيیص الكتاتب بالکتات: قوله تعالڵى : والمطلقات 


يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء 4): 

المطلقات ) [ ار ١‏ هذا عام يشمل من طت قبل الدخول أو بعد الدخول 
وتشمل من لفت على عوض » أو على غير عوض . 

۰ وقوله: (خص بقوله تعالی. ظ یا أي لين آمنوا إا نکحتم المؤمنات ثم 


o‏ یک ا 
س 


طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عة تعتدونها )0" : 

إا المطلقة قبل الدغول ليس عليها عدة» فقد حرجت من قولة: ظ والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء 4 وهذا مر واضح : آن يخ ص کلام الله بعضه ببعض › 
لأن‌المتكلم به واحد. 

فن قال قائل: اذا لم یکن من باب التخصيص ا 

و لظ رالمطلقات ترصن بأنفسهن لائ قروء ‏ 1لبقرة:1۲۲۸ثم قال: 
«إلا من لم يسمها) ر بعني: لماذا لم یجعله متصلاً حتی لا یکون منفصلا؟ 

وهذا إشکال وارد»ء فما هو الحواب عنه؟ 


ا لجواب عنه۔ والعلم عند الله عز وجل -: أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب 


(۲۷) قال القرطبي (۸/ :)٥۲۸١‏ (هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
لاثة قروء# ولقوله: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر 4 . 
قال فی تبر سور لر ۰/07 ٩۲‏ : 
(واطلقات) : لفظ عموم» وا مراد به الخصوص في المدخول بهاء وخحرجت المطلقة قبل البناء 
بآية الأحزاب : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» . .(. 


شرح الأصول من علم الأصول 


SE. E. E. E. E. N. “n, “n. “n, “n, “n, “Rn, “n, “Hn, “Rn, “IR, “n, “n, “n, “n, “n. “HR. “. “n. “n. “I, “n, HR. “Hn. “n. “I, “n. “n. “HR. IR, Hn. N. n. “n, n. E. I. E. E. E. E, 


۶ 


ولا ثم يخرج منه ماخرج. وهذه واحدة. 


ثانيًا: أنه إذا استقر الحكم على العموم» ثم حص با هو أخف» تبين بذلك تسهيل 
الله الشرع على الأمَة» لأنه معلوم أن المرآة إذا طَلَمَّت قبل أن تمس وقبل أن يدخل 
ا 

علوم أن إلزامها بعدة شيء فيه من المشقة ء والزوج لم تعلق بها حقه كاملا الآنء 
ولهذاقال : لإ فما أكم عليهن من عدة تعتدونها Ç‏ [الاحزاب :ه٠] “٣‏ : 

ثالثا: أن هذا فيه زيادة أجر لكثرة التلاوةء لأنه لو استشنى من العموم في المطلقات 
لكان اللخصوص يكون بكلمة أو كلمتين!! لكن الآن صار في آية كاملة . 

وربا يظهر عند التأمل أكثر من ذلك› لكن هذا الذي فتح الله به الآن . 


۹1 ما‎ a 
2 2 


ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آیات المواریث» کقوله تعالی. #یوصیکم الله 
I Ss‏ لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافرٌ السلي. 

ه قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث): 

انتبه» القرآن يخصص بالسنة وله أمثلة منها [ يوصيكم الله في ولا دكم للذ کر 
مثل حط الأنتبين ‏ [ل ول ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 » ول وهن الربع 
مما تر کتم )» ول ولأبويه لكل واحد مهما السدس 4 كل آيات المواريث» فإن ظاهر 
عمومها يشمل ما إذا اتفق الدين بين الوارث والموروث أو اختلف . 

ونقول: هذا خص بالستة» وهي قول الرسول بلا : «لا يرث المسلم الكافَ ولا 


(Y۸)‏ قال القرطبي في تفسيره (الأحزاب/ :)٤6۹‏ (فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص 
الكتاب وإجماع الأمة على ذلك. فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا). 


شرح الأصول من علم الأصول 
جSIITITTTTTTTTTTTTTTSS—wgqgg‏ 
الكافرٌ اللسلم""" فالسلم لا يرث الكافرً ولو كان باه أو ابنه» والکافر لا يرث 
الملسلم ولو كان باه اا . 

إذا هذا عام مخصوص› قرآن مخصوص بسنة» وهذا محل إجماع أن القرأن 
يخصص بالسنة» أما هل القران ينسخ بالسنة؟ فمحل خلاف› والصحيح : آنه ينسح 
بها وما التخصيص إلا نسخ› لکنه نسخ جزئي › فالنسخ : رفع الحكم كله 
والتخصيص : رفع لبعض الحكم . 

وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن 


n 1 nf 
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ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالی: ‏ والّذین يرمون المحصنات 
4 رر ٠:‏ حص بالإجماع على أن 
الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثل كثيرً من الأصوليين» وفيه نظر لشبوت 
الخلاف في ذلك» ولم أجد له مثالا سليمًا. o.‏ 


ر 
0 


~~ کے ج س ت ص‎ ٣ سے و س ا سے س م م هھ‎ DET 
ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدو هم تمانين جلدة‎ 


المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 4): 


ر ا رواه البخاري /۱٥۸۸(‏ فتح) ومسلم 
٠ .)۱٦1٤(‏ ) 

(۳۳۰) وجه ذلك واللّه أعلم۔ أن التوارث متعلتق بالولايةء ولا ولاية بين مسلم وكافر لقوله تعالى : 
#يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياء» وهو مذهب الخلفاء الأربعة والأئمة 
الأربعة. وخالف في ذلك قوم مستدلين بحديث ضعيف وهو قوله : «الإسلام يزيد ولا 
ينقص » ولا وجه لذلك ۔ انظر «فیض القدیر» (۳/ ۱۷۹) . 


شرح الأصول ا الأصول 


TT TS 


س: #والذين e‏ المحصتات ٠‏ بأربعة i‏ فاجلدوهم نمانين 

جلدة 4 أين صيغة العموم؟ 

ج  :‏ والذين يرمون 4 . 

وط المحصتات 4 : هم الحرائر العفيفات عن الزنا طإفاجلدوهم ¢ أ eT‏ 
الذين يرمون۔ وهذا عام ل ثمانين جلّدة) . 

6 وقولە: (سضن بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين): 

والمشهور عند الفقهاء : أن الرقيق إذا قذف يجلد أربعين"" ‏ وادعوا أن ذلك 
إجماع» ونحن تكلمنا سابقا على الإجماع"" و 
قلنا: «إنه مكن»» فهل العلم به مكن أو غير ممكن؟ 

وذكرنا أن آكثر أهل العلم يقولون: إن الإجماع مكن وإن العلم به مكن 

ولکن فال شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: إن e‏ الذي 
ينض رط : ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر ت الأمة"" . 

وقلنا هناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات مثلاً وأن 
الصلوات خمس» فهذا أمر مجمع عليه بالإضافة إلى النصوص الواردة في ذلك . 

وهغاك أشياء يدع فيها الإجماع وليس فبها إجماع» وقد ذكر ابن القيم رحمه 
الله في «الصواعق المرسلة» "“ عدة أمثلة ‏ أظنها تزيد على العشرة ادعي فيها 


0 دل ترك ال : #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على اللحصنات من 
العذاب# . 

۲ )وسيأتي كذلك بحث طویل : في «الإجماع» . 

۳ اانظر «العقيدة ة الواسطية» مع شرحها للشيخ ابن العثیمین رحمه الله (۲/ ۳۲۸). 

(4 ۳ )جاء و في «الصواعق المرسلة» (۲/ )0۸١-_ ٥۸۳‏ قوله رحمه الله : 


اتل : لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد» وصدق رضي الله عنه فلم يعلم 
أحدا آجازها وعلمه غيره. 2 


شرح الأصول من علم الأصول 


. TR ER. E E. E. E. E. N 


الإجماع› وفيها خلاف!! والذي ادعى فيها الإإجماع : آئمة 
ومع ذلك ففيها حلاف . 

وهذا يدل علىن أن مورد الخلاف ضعيف › ااا و 
الإسلام فهذا . . الإجماع عليه واقع . . كالإجماع على فرض الصلوات والزكاة 
,اخ رالصياء و تحر الزنا والربا وما أشبه ذلك . 


الهم . . الملا الذي معنا عنا: آية الور" عامة فى أن من رمى المحصنة فعليه 
ثمانون جلدة E‏ 


إذا كان القاذف حرا فهو محل إجماع› وإذا کان رقيقًا فقد ادعی عض الفقهاء 
الإجماع على أنه يجلد أربعين جلدة : الصف . 


لكن المسألة فيها خحلاف» الصحيح فا ادنا A‏ 
يجب إبقاء الآية على عمومها وأن من قذف محصتًا ولو كان عبدا يجلد ثما 
NS‏ 


والذين قالوا E‏ حجتهم . آنه 5 يلحق لوف من العار بقذف 


ورو أحمد عن أنس قال : لا أعلم أحدا رد شهادة العبد» ولا أعلم خا ا ا 
على النبي ية في الصلاة . ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر الباقر . 
وقال الشافعي : أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث. وقد صح توريثه عن علي وابن 
مو 5 
وقال الشوري فيما إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد الرجعة فإن 
أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة. قال سفيان : أجمع العلماء على هذا. . وسفیان من کبار 
أئمة الإإسلام وقد حكى الإجماع على هذاء والنزاع في ذلك موجود قبله وبعده) . 
ثم ذكر ابن القيم مواضع أخحرى شبيهة با نقلته . 

OE o )وهو قوله‎ ۳٣٣( 

(١۳۳)وهو‏ مذهب ابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز » E‏ وبي پکر بن محمد ؛ 
والأوزاعي . «تفسير القرطبي» (۷/ )٤٥٦٦‏ . 

(۳۳۷ )وهم الجمهور؛ كما قال القرطبي . 


شرح الأصول من علم الأصول 
الرقيق كما يلحقه بقذف الجر ؛ لأن الرقيق في الغالب همج لا يهمه أن يقول : يا 
زاني» يا عاهر» يا فاجر» وغير ذلك!! 

بخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا ييكن أن يتكلم إلا بكلمة موزونة. 

وقالوا: وإن كان العبد إذا كان لا يبالي بالكلام» فإن قذفه أيضا لا يهتم به الناس» 
لأنهم يقولون: : هذا رجل شتام سبّاب يقول الكلمة ولا يزنها. 

ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه إذا قذفه الحر . 

على كل حال سواء صح هذا الفرق آم لم يصح» فالمسالة ليست بإجماع-أعني : 
تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع . 

e‏ ۹؟ 

ا و و 

طبعا الذى.قول: : «لم أجد» هو المؤلف» والمؤلف ليس محيطًا بكل العلمء ربا 
إذا افقمشت ونقبت را تجد مثالا صحيحاء وأنتم فتشوا ونقًبوا لعلكم تجدون مثالا 
صحيحا يلحق بالکتاب . 


1 9 0 
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ومثال تخصيص الکقاب بالقياس: ول ا ا لزان نية والزاني فاجلدوا کل 
واحد منهما مائة جلّدة ‏ ان رر:٠)‏ خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف 
العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 


قوله: (ومثال تخصيص الحتاب بالقياس: قوله تعالى: # الزانية والزاني 


(۳۳۸) وهو قوله: ومشال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى : #والذين يرمون 
اللحصنات . . .) الاية. 


شرح الأصول من علم الأصول 


فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4): 

وفيه حکمان: ل فاجلدوا کل واحد منهمًا 4 . 

ج : من العموم؛ لأنهما من الأسماء الموصولة . . قال ابن مالك : 

و ر ا ا 

«ومن وما وال تساوي ما ذکر) . 
0 رالكل كلمة واحدة وا حاجة إل ا را و الزات نية 
والزاني 4 فيها عموم سواء قلت E‏ أو: في «الزانية جميعاً. 

س: الزانية.. كم مجلد؟ 

ج : مائة جلدة بهذ الآية » لكن خص هذا بقوله تعالى في الإماء : ظ فإذا أحصن 
ا ا و ا و ووو وا نی قن و 
E‏ 

بقي لنا الزاني» ولهذا يقول المؤلف : (خحص بقياس العبد الزاني على الأمة في 
تنصيف العذاب والاقتصار على خحمسين جلدة على المشهور) : ) 

(الزاني) في الآية الكريية في سورة النورعام» ر 
الزانى اد ین ا ی کی ق نية نها تجلد 


شرح الأصول من علم الأصول 


En. En. E. “E. “E. E. “N. E. n. nh, nh, “nh, Mh. “n. “ER. “nh, “n. “mh, “mh, “nh, “nh, “Rn. “nh, n. “hy, “nh, “hy, Rn. “HR. “Rn. “hy, “nh, “HR. “E. “. “ER. “nh, “Hn. “i. “E. hy, hy, “E. “E. “E Mh, Hh, “E. 


والهور د اللا فاس ل غل ا فلن ار الان 
يجلد خسمين جلدة : نصف جلد الحرء والدليل . . قالوا: قياسًا على الأَمَة؛ لأن 
ار الا لل ار 9 ماي ارا ار ران اف ل غلك هه 
تحدوه الجاجة وشدة الشهوة إلى الزناء ثم هو يشعر بأنه رقيق وليس من الأحرار»› 
فيهون عليه الزناء ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر . . بخلاف 
ا لحر . أعرفتم ام لا؟ ) 

هذا مأخذ من يقول : «إننا نقيس الزاني من العبيد على الزانية من الإماء». 

ولكن من أهل العلم من يقول: «لا . . لا قياس . وهذا قول من ينكرون القياس 
وهم الظاهرية . . ويقولون: حتى لو قلنا بالقياس» فالقياس هنا نمنوع ؛ لأن الاأمة 
جرت العادة آنهما تكرة على البغاء» وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء 


لد الامة ولهذا كان الناس في الجاهلية يتجارون في الإماء» مثل ما يكون الإنسان 
عنده عنزة تبخي التيس » يجعل أمته تزني لكي يأتي بالأولاد منها! ! 

فيقولون: لا يصح القياس وإن قلنا به . لماذا؟ 

يقولون: للفرق بين الأصل المقيس عليه» والفرع الذي هو المقيس . 

س: ما الأصل هنا؟ 

چ الام 
E EE OE‏ .4 


(4۰ ۳( حكى القرطبي في التفسير (۷/ )٤٥٥١‏ أن الآية خحاصة بالبكرين وأن العبيد والإماء لا 


شرح الأصول من علم الأصول 


ج : العبد الزاني . 


ووجه الفرق بينهما أن الأمة تكّره على البغاء» وربا هي نفسها تفعل ذلك محاباة 
لسندها وار ضاء لهه لكن اليد ف فى فة هذا: 


ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة معن موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو 
لكن على قول الجمهور يقولون: إن العبد فيه أصل الرق والآمة فيها أصل الرق› 
وهو نقص » فكانا متساويين في عقوبة الزنا. 


إذا زنا العبد بحرة يجب أن تحد الحرة حدا كاملاًء وأما العبد فيخفف عنه الحدء 
لأنه هو نفسه لا يهم الناس أنه يزني آم لاء بخلاف الحر» فإنهم يستبشعون ذلك 
ويستغربونه» والعار ما يكون عليه» إنما على الحرة» لأنها قبلت» ولهذا جعلنا ا لحد 
عليها كاملا وأما هو فلا يلحقه عار مثلمايلحق الجحر» وأما هي فراضية» فلهذا 
نعاقبها عقوية كاملة. ۰ 

الحصنات إذا كن أبكارا يجلدن» وإذا كر ثيبات يرجمن» وهنا قال العلماء: لا 
e‏ فتعين أن يكون المراد بالنص : ما عليهن من الجلد» لتعذر 


هل إذا ت العلماء اليوم - نعتبره إجماعا - بشأن المسائل التي ليس للعماء 


ج: رما يقال: أنه إذا أجمعواعلى مسألة لم يسبق أن تكلم فيها العلماء 


شرح الأصول من علم الأصول 


أجمع العلماء ا . لانقول من 


خلتق الله . 
es‏ بنفسهاء والمعنى : أن اله هو الذي خلق فيها الاير وليسس 
معنول «بنفسها) آنها هي التي تخلق هذا الشيء . 


فا لحجر إذا وقع على الزجاجة كسرها هو بنفسه» لأن الله جعل هذا المحل قابلاً 
للانكسار» » وجعل هذا امحل قابلاً لأن يكسر. . هذا هو الواقع 

ليس مستند الإجماع : الكتاب والسنة والقياس» نعم» لكن الدليل من الكتاب 
والسنة والقياس قد يكون خفيا» ولا يظهر لنا فيه إلا الإجماع . هذه فائدة. 

والفائدة الثانية : 

أن العلماء إذا أجمعوا على أن مقتضى النص ومدلوله كذاء فلا يكن لأحد أن 
ياتي بعد فیقول : إنه یدل آویقضی بخلاف ما اجمعوا عليه فقبه فائدتان : 

ا : آنه قد یکون دلیله خفياء يعني قد يكون صل الدليل القرات اى 
السنةء > لكنه خفي أي دلالته خفية ‏ ولا نعلم فيه عند ما يسوق العلماء أدلة إثباته إلا 
الإجماع . هذه وأاحدة» قد يصعب على الاإنسان آن يجد دليل الإجماع من الكتاب 
والسنة» وإن كان هو المستند. 

اا : أن الفائدة من ذلك آنه إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة وأجمع العلماء 
على مدلول هذا الدليل ومقتضاه» فإنه لا يكن لأحد أن يأتي بشيء آخر يخالف ما 
e‏ 

الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولهذا ما أوجب الله الرجوع إلى الكتاب والسنة إلا 
عند التنازع » آما عند الإإجماع فلا حاجة. 


ونحن نقعد القاعدة» وريا أنت تفتش فتجد مغالا"“ . لكن لو أهملنا القاعدة 


)€1( يعني : تلقى مثالا صحيحاً للقاعدة الصحيحة التي وضعناها ولم نجد لها الآن مثالاً سلينًا. 


“TE. “En. n. n. “n. E. “Hh. “Hn. “n. “n. Hn. “Hn. “Hn. “HN. . E. “n. “Hn. “n. “n. “Hn. “n. “n. n. “n. “n. “N. 


شرح الأصول من علم الأصول 


e hh a e a a a mga a س س‎ 


فنحن نضع القاعدة ونقول هذا مكن والعلماء لا يجمعون على باطل» لكن كوننا 
نأتي شال سليم أو غير سليم» هذا يحتاج إلى نظرء آنا مثلا۔ وكل إنسان علمه 
محدود # وفوق كل ذي علم عليم 4 ما اطلعت إلا على مثال» ويجيء واحد فيما 
بعد یطّلع على مثال» وربا یطلع على مشال یناقش فیه» يظنه كذا ولیس هکذا. 
ونقول: لم نجد مثالاًء لكن من حيث الجواز: جائز» لأن القياس دليل والإجماع 
دليل . ونحن جد أحياتا في نفوسنا أن هذا لا دليل له» ثم نجد الدليل» فلو قال لك 
قائل : ما الدليل على آن الرقيق لا يرث؟ ريا لا تستطيع أن تأتي بدليل نص صريح 
فيه» ولكن جد # لكم نصف 4 » # وللذكر 4 واللام للتمليك. والعبد لا يلك 
لقول الرسول ية : «من باع عبدا وله مال فما له للذي باعه»“ لکن لا تجد نصا 
صريحا يقول العبد لا يرث . وا مخال إن وجد ولو بعد حين يثبت» وذلك لأنهما 
دليلان شرعيان : الإجماع دليل شرعي» والقياس دليل شرعي . 

کل دل ری ك اد بص دل شرع رلامان رمق اشاقن 
خص قوله تعالی : [ يوصیکم الله في أولادكم للذکر مثل حظ الأنثین ‏ خحص 
بالإجماع على أن الرقيق لا يرث. 

نقول : أولاً هو غير داخل في العموم؛ لأن الله قال : ل للذكر 4 اللام للتمليك› 
والعبد لا يملك» فهو غير داخحل» إذانقول: هو أصلالم يدخحل؛ لأن الرسول يلا 
قال : «من باع عبدا له مال فماله للذي باعه»"“ . 


.)۱١٤۳( متفق عليه من حدیث ابن عمر: رواه البخاري (۲۲۰۰) ومسلم‎ )۳٤۲( 
. تقدم في الهامش السابق‎ )۳٤۳( 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 
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ومثال تخصيیص ا بالكتاب: قوله : «أمرت أن أقاتل الا ا 
یشهدوا ن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله.. ا و ا 
لإ قاتلوا الُذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين احق من دين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
TN‏ 

قوله: (ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قول ا «آمرت أن آقاتل الناس 
حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله..» الحديغ°"): 

«أمرت» يعني : أمرني الله . 

«الناس»: يشمل أهل الكتاب وغيرهم «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله». 

وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزيةء لأن الحديث عام: «أمرت أن 
آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فيشمل أهل الكتاب وغيرهم سواء أعطوا 
ا 

وقوله: (خص بالقرآن [ قاتلوا دين لا يؤمنون بالل > ولا بالیوم الآخر ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4): 

فذكر غاية غير الإسلام» وهي إعطاء الجزية » فإذا أعطوا لجزية امتنع قتالهم . 

س: وهل يختص بأآهل الكتاب» أو لهم ولغيرهم؟. 

ج : آما أهل الكتاب فالبقرآن» وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي اة أخذ الجزية من 
مجوس هجر“ ٠‏ والمجوس ليسوا من أهل الكتاب بالاتفاق لكن قيل إن لهم 
)۳٤ ٤(‏ متفق عليه من حدیث ابن عمر : رواه البخاري (۲۵/ فتح) ومسلم (۲۲). 


)۳٤١(‏ ذكره البخاري (۲۹۸۷) أن عمر بن الخطاب لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف أن النبي يي أخذ الجزية من مجوس هجر . 


شرح الأصول من علم الأصول 


۰ n. n. n. n. “E. N. n. E. E. n E. n. U. n. n “n. “U. U. U. “N. “n. “n. “U. “U. U. “U. “n. “n. “U. “U. “U. U. “U. “U. “U. “U. n. “U. “U “n. “E. “UE. “U. “E. “E. “E. 


(۳€) 


شبهة کتاب 

لكن الصحيح : أن رسول الله ية أخحذها منهم ؛ لأن غير آهل الكتاب يساوونهم 
في نهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم لحديث بريدة الثابت في «(صحيح مسلم» ٠‏ 
أن النبي ية كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوئ الله. . . إلى آخر 
الحديث وفيه : «فإن آبوا الإسلام فخذ منهم الجزية) . 

س: إا يكون عموم الحديث مخصوصا بمن؟ 

ج: مخصوص بن يعطوا الجزية من أهل الكتاب وغيرهم لكن الذي في القرآن 
خص بن يعطي ا جزية من آهل الكتاب . 

وا : له مثال آخر» وهو : آن رسول الله لا شارط قريشا بن من 
جاءه مؤمتا رده إليهم في غزوة الحديبية » ثم آنزل الله تعالى : يا أيها اين آمنوا إذا 
جاءكم الْمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلَّم يإيانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكقار ) قالوا : فهذه الآية الكرية حصت عموم الحديث الذي ثبت في 
معاهدة الرسول وة لقريش . 

اا سین رایخ اکر ا د 


ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ی فيما سقت السماء العشر؛ خمر 
بقوله عة: ایس فیا قوق خاب ازن دتا 


()راجع «أحكام آهل الذمة» (۱۸/۱۔۱۹). 

. رواه مسلم (۱۷۳۱) من حدیث سلیمان بن بريدة عن أبيه‎ )۳٤۷( 

۴) قال ابن كثير في تفسيره (الممتحنة : ١‏ عقب ذكر شرط قريش على النبي ية في إرجاع من 
جاء مسلما : (فعلى هذا تكون هذه الآية مخصصة للسنة» وهذامن أحسن أمثلة ذلك» 


ه وقوله:(ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله بياة: «فيما سقت السماء 
العشر» خص بقوله بيا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)): ٠‏ 

س: أين العموم؟ 

ج : «فيما سقت السماء العشرة»"“" هذا يشمل القليل والكثير» ويشمل أيضا 
كل ما خرج من الأرض وسقته السماء ففيه العشر : من ثمار وحبوب وخضروات 
وغيرها؛ لأن «ما» من صيغ العموم» ولكنه حص بهذا الحديث : «ليس فيما دون 
E E‏ : وهذا مخصص بالنوع والكم . . 

س: كيف بالنوع والكم؟ 

ج : قالوا: «بالنوع) ار ویکال. و«الکم» ا 

E i a e 


مخصصا لعموم ما سبق في الكم والنوع . 
ه وقوله ا او ی و 
س: : لکن يجوز آم لا؟ 
a‏ : نعم . . جور ؟ لأنه إذا جاز ت تخصيص القرآن بالإجماع تخصيص السنة من 
باب أولى . 


س: إذا قال قائل: إذا لم يكن له مثالء فما الفائدة من قولنا: يجوز؟ 


e e ج:‎ 


ومن جهة أخرىئ قد لا تحدالمغال سات ی ن وکشرا 


O 


شرح الأصول من الأصول 


ES RG EE at 
E 113° : ۰ 2 a ې ا‎ Tel, 
فإذا قلنا بأنه لا تنسخ السنة بالا جماع› ثم جاءنا إجماع ناسخ لسنة!! حينئد نبقى‎ 
متحيرين : هل نقبل أو لا نقبل!! لكن نقول : الإجماع دليل صحيح › وإذا کان دلیلا‎ 
ا فإنه يخصص الأدلة الشرعية) إن وجدت مالا فذاك» وان لم جد‎ 

فاعرف الحكم وإذا مر بك على طول الزمن فاعلم أن هذا جائز . 


8 a GL 
e e e 


ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله كية: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام»: خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين 
جلدة على المشهور. 


فاا 


6 وقوله: («البکر بالبکر)'*" (: 
ا TET‏ 1 

والجلد واضح أنه عقوبة والتغريب كذلك عقورة ؛ ا 
غير بلده فلا شك آنه يتعذب . 

ES‏ ا ی و ا ؛ لأنه غريب 
بخشی آن ینتهر وإن لم یفعل شیتاء فكيف إذا فعل؟ ! 
(۳۰) رواه مسلم )۱1۹١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(١١)وهو‏ مذهب الخلفاء الراشدين› وبه قال عطاء وطاوس والثوري وابن بي ليل والشافعي 


وإسحاق وأبو ثور . وقال مالك والأوزاعى : : يعزب الرجل دون المرآة لأن المرأة تحتاج إلى 
حفظ وصيانة . «المغنی» (۹/ )٤٥‏ . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


والغریب یکون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر للزنا. 

ا التو ان ال ادوا ریه اها ات او غي 
محصنات» بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول» فإنه يعرف أن في هذه البلد من ليس 
بمحصن» وهي المرآة التي زنا بها أولاً فرجا يعود إليهاء فكان في ذلك حكمة عظيمة 
في التغريب . 

لکن ها ا ولك الع 0 

ج: نقول: جمهور علماء على أنه لا يشمل العبد بل ينصف قياسًا على تنصيف 
الآأمة. 

و ا العىد؟* . 

ج : فيه خلاف» فقال بعض العلماء: يغرب نصف سنة» وقال آخرون: لا 
يغرّب؛ لأن ذلك ضرر على سيده** » وقد قال الله تعالى: ظ ولا تزر وازرة وزر 
أخرى [فاطر:۱۸] . 

ولكننانقول: إن هذا التعليل عليل» بل إن الحلد ببحضرة طائفة من المؤّمنين 
إضرار لسيده ؛ لأنه بدلا من أن يكون هذا العبد يساوي ألقّا وهو محصن» إذ زنى 
وجلد مام الناس تنقص قيمته كثيرًا و : هذه الجناية من العبد يكون سببها 
إهمال السید له أو عدم قیامه بواجبه . 

إهماله له E aa OT‏ ولا ین ذهبت؟ 
ولا این جئت؟ 


. يعني : هل يجلد مائة ويغرب كالحر‎ )۳٠۲( 

(۳۰۲) قال في «المغني» :)٥۰ /٩(‏ 
(فصل stg e E‏ اا . وقال 
اللوري وأبو ثور: يغرب نصف علم لقوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) و حد ابن عمر مملوكة له ونفاها إلى فدك. وعن الشافعى قولان كالمذهيين). 

۰ .)٥۰ /٩( وبهذا قال ابن قدامة في المغني‎ )١۶( 


شرح الأصول من علم الأصول 


e Oy‏ لکنه لم يقم 


بالواجب» فيضطر العبد إلى الزنا وحينئذ تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من 
السك ) 


على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة فى تنصيف العذاب والاقتصار على 

Eu A 

وتغرب المرأة بشرط أن يحافظ عليهاء فيكون البلد هذه فيها أقارب لها أو 
E N‏ 
السجن» وقد لا يتعذر في حق الرجلء E AS‏ 
وجودمحرم» والفقهاء يقولون: تغرب ولو بلا محرم؛؟ لان هذاعقوبة» لكن 
الصحيح آنها لا تغرب إلا حرم“ . 

وأهل الظاهر يقولون اا 


وهنا بعض الفوائد: 

القول بأن تنصيف العذاب على العبد بالإجماع ys E‏ . وقلا 
فيما سبق : إنه لايوجد إجماع إلا وله دليل من الكتاب والسنة. ولكن قد يخفى 
علينا. فإن ثبت الإجماع فنحن نعلم أنه ما ثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد 
يكون هذا الدليل خفيا لم يظهر لنا. فلا يكن الإجماع إلا عن دليل. 

ويشترط أن لا يغرب الزاني إلى بلد يكثر فيها الزناء بل يغرب إلى بلد نزيهة 
o A e E‏ 
)٠١(‏ وتفسير ذلك أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة» فلا يجوز التغريب بغير محرم لقول النبي 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»» 
ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لهاء» وتضييع لها . 


شو نیب ر 

التغريب في الأمة والعبد على حد سواء» فإذا قلنا: لا تغريب في العبد فلا 
تغريب في الأمة . وهم يقولون: التغريب ليس واجبًا لا على الأمة ولا على العبد؛ 
لآن هذا يؤدي إلى فوات مصالح السيد. ) 
ی ای ا و ا ی ی 
القرآن . والتخريب ليس بنسخ > بل هو زيادة ف ا : معناه آن یلغ 
الحكم بالكلية » وهذا ليس بإلغاء للحكم. 

e a, 
CNS EL الحكم وإغا زاد عليه فقط.‎ 
الت‎ 
ا ا ا ا ر ار ا‎ 
باون مرم‎ 

والمشهور من اللذهب أنها تغرب ولو بلا محرم وعدوا ذلك مايستشتى من قول 
الرسول ئ : لا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم»”* . فقالوا: يجب أن تغرب› 
کا ب اھ اجر ریخ کی الے اق ای 
تغرب إلا بمحرم ؛ لأنها لو غربت بلا محرم كان هذا أشد فسادا. 

ولا يجب على المحرم - حت في الحح - أن يسافر معها ااا 
هي . لكن إذا أبى المحرم نقول : يسقط التغريب . 

س: ولكن هل إذا سقط التغريب نقول: «(مجعل محله الحبس» كما قال به 
بعض العلماء؟ 

چ ایی ل 


: )٦۹۱( رواه مسلم‎ (o) 


شرح الأصول من علم الأصول 


قياس العبد على الأمة لم يجمع عليه العلماء ‏ وليس بشرط والقياس إدا كان 
دی ا قول خصصته بالقیاس لکن قد ينازع فيه غيري . 

تخصيص السنة بالقياس ليس له مال إلا قله لا : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام) « قالوا: حص بتنصيف العقوبة على العبد قياسًا على الأمة› فخص 
ا 


+ 


مار د ي 
A E‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


n n. < < n. n < <. E E. “Ru. E I RR E. E e. e e 


تعريف المطلق: 
المطلق لغة: ضد المقيد. 
رواصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قیدء کقوله تعال: ط فتحرير رقبة من قبل أن 


يتماسا 4 [المجادلة : ]٣‏ . 
فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة): العام لان یدل ي س 5 علی 
مطلق ألحقيقة فقط . 


وحرج بقولنا: «بلا قيد): المقيد. 


قوله:(المطلق والمقيد): 

آتى بهما المؤلف بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق» والخاص والمقيدء 
ولهذا يصعب التمييز بينهما! ولكن التمييز يحصل بالتعريف؛ أي : بتعريف كل 

وسبق لنا آن «العام» هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر. أما المطلق فإنه لا 
يعم جميع أفراده» وإغا يخص فردا منها لكنه غير معين» ولهذايقال: «العام: 
شموله عمومي»» أو إن شئت شئت قلت : «عمومه شمولي»» والمطلق :(عمومه بدلى»» 
فهذا هو الفرق . 

وهناك فرق آخر : 

العام : يدخله التخصيص يعني الاستشناء ‏ والمطلق : اتلاي 

مشال ذلك : قلت لك : : «أكرم الطالب» فقولي ٠‏ «الطالب» عام > يشمل جمیع 
الطلبةء لأن «أكرم الطالب» أي : آكرم كل طالب ف «آل» هنا للعموم» وإن شئت 
فقل : «(موصولة). . ولو إذاقلت: آكرم طالبًا. فهذا مطلق؛ لأنه لو كان عندنا الآن 


شرح الأصول من علم الأصول 


عشرة طلاب »› وقلت : «كرم طالبا»» فلا يلزم أن عطي كل واحد من ال شى 
ثانيًّا: العام يصح الاستثناء منه إن الإنسان فى خسر <47 إلا الّذين آمنوا 4 
[العصر:؟]. 
منه؟ فإذا قلت : «إن إنساتا خحاسرا»» فلا يصح الاستشناء منه إلا إذا أردت أن آتي 
باستشناء منقطع » فأقول : إلا إنساتا فيه كذا وكذا. وحينئذ يكون الاستشناء هنا منقطعا 
الفرق الأول: أن العام شامل لجميع الأفراد بلا حصر» والمطلق لا يشمل جميع 
ومعنى قولنا: «عموم المطلق بدلى»: أنه يصدق على فرد بدلاً من أفراد أخرئ» 
ات لك ارم طال ا صم آن کرم رف واخة آزری رة او واد غا 
6 وقوله: (المطلق لغة ضد المقيد): 
ال ل و و کا و ا 
٠‏ وقوله: (واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قيد): 
أي : لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط بلا قيد مل : إنسان» حيوان» درهم» 
فار جه دار وها اق دولك كا ولك ةا 0 ل2 


مھ بو 


۵ وقوله: (کقوله تعالی: # فتحرير رقبة من قبل أن تماما 4): 
المطلق هنا: قوله: ل رقبة 4 لأنها تصدق لواحد» فلو عتقت رقبة واحدة صرت 


شرح الأصول من علم الأصول ۰ 


EM. EM. E. E. E. E. E Eh. n E n E. RL E. E. ER, ER, ER, E. ER, ER. ER. I ER, E. E, E I E, E. E, E, E. E WL E ER E E E n. E. a. a. a. a a E 


متثلاً للأمر فكلمة ظرقبة4 هنا من باب المطلق وليس من باب العام؛ لأنه لا 
يلزمني أن أعتق جميع الرقاب. . إغا أعتق واحدة من الرقاب لقوله: «فتحرير 
رقبة 4 المجادلة:۳]. ولم توصف الرقبة الآن بصفة» ولو وصفت لكان هذا تقييداء 
لكنها لم توصف» فهي هنا مطلقة . ) 

وقوله: (فخرج بقولنا: ا ا ت لآنه يدل على العموم - 

لا على مطلق الحقيقة فقط): 

فالعام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقةء ولهذا نقول : (الرجال أذكى من 
النساء): فهذه حقيقة . . ويوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير» ويوجد من 
النساء من هي ذكية وتكون أذكى من كثير من الرجال. ‏ 

a ese ae 
عموم الرجال أذكى من النساءء ولهذا نقول: «أل» هنا ليست للعموم في «الرجال‎ 
. أذكى من النساء» وإنغا هي لبيان الحقيقة أو ا لجنس‎ 
ولو قلت : التابعون أفضل من تابعي التابعين . فهذا أيضًا لبيان الحقيقة  يعني : حقيقة‎ 
التابعين - أو هذا الجنس ا و ا ا و ا‎ 
. بل في تابع تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين‎ 

أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء لانم بلاشك من حيث الافضابة ل 

آحد يشا ركهم . 


RRR 
تعريف المقيد:‎ 
المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه.‎ 
4 واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى:  فتحرير رقبة مؤمنة‎ 


لالتباع: ١ء‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


II IAA ج‎ 

فخرح بقولنا: «قيد» المطلق. 

© قوله: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه): 

قوله : «(من بعير) : 

تان فاا ول قدا اى ما جعل فيه قيد» وهو البعير ونحوه. 

ه وقوله: (واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى: # فتحرير رقبة 
مۇمنة‰€): 

القيدهناهو (مؤمنة): فهذاالوصف قيده وفي الآية الأولى التي ذكرناها 
ل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ‏ [الجادلة: ]٣‏ مطلق . لكن هنا في دية القتل # فتحرير 
رقبة مؤمنة 4 [الساء:۲٠].‏ 

فكلمة (مؤمنة) الآن : فد » فلو قلت : أعتق الرقبة المؤمنة» فهذا تخصيص › فادا 
ورد القيد على العام فسمه تخصيصاًء وإذا ورد على مطلق فسمه تقييداء فإذا قلت : 
«أعتق رقبة مؤمنة) فهذا قيد. وإذا قلت : «لا تعتق رقبة كافرة)» فهذا تخصيص ؛ لأن 
النكرة بعد النهى : للعموم› وحینئذ یکون واردا على عام» OT‏ 

ولو قلت : «آكرم طلبة مجتهدين)› فكلمة «طلبة» مطلق » إذن «(مجتهدين) ورد 
على مطلق › فیکون قیدا. وحينئذ نقول : «آكرم طلبة مجتهدين» هذه قيد . 

عندنا عشرة طلبة كلهم مجتهدون› فأخذ ثلاثة وأكرمهم فيكون امتثل أم لا؟ نعم 
امتثل › لكن لو كانت عامة للزم أن يكون العشرة. 

ذا هذا وصف وردغلن مطلق فضکون قيدا. 

أكرم الطلبة المجتهدين» هذا تخصيص ؛ لأن كلمة «طلبة» عام» و«المجتهدون» 
قيد ورد على عام فيكون تخصيصًا »إدا إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييداء» وإن 
ورد على عام سمیناه تخصيصاً . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ولل على الاس < حج البيت من استطاع إلَيه سيلا ) [آل عمران ا 
لآنه ورد على عام : «التناس» . 


العمل بالمطلق: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك . 

قوله: (العمل بالمطلق: يحب العمل بالطلق على إطلاقه إلا بدلیل يدل 
غل ا 

وقلنا هذا أيضاً في العام ذكرنا في العام أنه يجب العمل بعمومه حتى يدل دليل 
على التخصيص › والمطلق أيضًا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التقييد. 
وهذاينفع في كل أبواب الفقه . 

فمثلاً : ورد جواز المسح على الخفين مطلقًا وفيه قيودات : 

را فل طا 

وثانيا: أن يكون في الحدث الأصغر . 

وثالثا: أن يكون في المدة المحدودة. 

فهل ورد آن یکون صفيقًا؟ 

نقول: نبحث» فإذا وجدنا قیدناه بأن کون صفيقًاء وإذا لم نجد يبق على 
إطلاقه . 

س: هل ورد تقییده بآلا یکون فيه خرق أو فتق؟ 


e‏ لا لم يرد إذن نبقيه على إطلاقه› ما دام لم يرد فالواجب العمل بالمطلق على 


شرح الأصول من علم الأصول 
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الصفة التي ورد عليها إلا بدليل . 

ك أطلقه الله تعالى : ل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جاح أن 
تقصروا من الصّلاة ‏ اسا A‏ | 

س: هل قيده الله تعالى بمسافة معينة كستة عشر فرسخا مثلا؟ 

ج : الآية ليس فيها تقييد . 

س: هل جاءت السنة بتقييده؟ 

ج: لا. . ليس فيهاء وأوضح ما فيها: حديث انس : «كان رسول الله 445 إذا 
حرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة»* . وهذا حكاية فعل» وليس فيه 
إذّا نقول: إذالم يكن هناك تقييد بجسافة معينة أو مدة معينة » فيجب الإطلاق . 

و في الحيض: ظ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في 
المحيض 4 [البقرة:۲۲۲]. 

س: هل ورد تقييده بيوم وليلة ؟ 

س: ا ا ا 

a‏ : لم یرد؛ فیبقی على إطلاقه. 

إا الحيض : علّل بعلة» وهو كونه أذئ» فمتى وجد ذلك فهو حيض . 

وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب العلم حتى في أسماء 
الله وصفاته › وفي کل شيء تنفعك› فما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على 
إطلاقه إلا بدلیل . 


(#) صحیح مسلم (1۹۱). 


شرح الأصول من علم الأصول 


ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الملوضوع اسمها «أحكام السفر» 
a OS‏ ا 
اا ا و و OE e‏ 
ووو د ا و ع ق وچ فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن 
نقيده» وإذا جاء مقيدا فليس من حقنا أن نلغي هذا القيد"*" . 

فنحن متعبدون مشرع لناء ولسنا أربابا ولا مشرعين» فالرب عز وجل هو المشرع 
ونحن عبیده ولیس لنا ا لحق فی آن نطلق ما قید ولا أن نقيد ما أطلق › ولا أن نعمم ما 

والمسألة ليست حسن تصرف أو جودة مجادلة » إغا المسألة أنك مسئول عن كل ما 
وردك من الشرع» لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي 
هي عمل » لأن الشرع كمانعرف : إما أشياء علمية خبرية وإما أشياء عملية إنشائية 

«افعل» أو : «لا تفعل» . . هذا إنشائية طلبية . 

«(اعتقد) أو : (لا تعتقد). . . خبرية. 

على کل حال : ما أطلق وجب إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد . 

ه قوله: (لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها 
حتی يقوم دلیل على خلاف ذلك): ) 


(۷) جاء في «مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ ۱۲١۔۱۳):‏ 
(وأيضاً فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر» لا بقصر ولا بفطر» ولا تيمم ولا يحد 
النبي ية مسافة القصر بحد: لا زماني » ولا مكاني . والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة» ليس 
على شيء منها حجة» وهي متناقصة» ولا يكن أن يحد ذلك بحد صحيح . . .). 
ثم قال : (والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع بي ويعتبر ما قيده. . .). 


شرح الأصول من علم الأصول 


هذه قاعدة من أعظم القواعد» فالعمل بالكتاب والسنة على ما تقتضيه الدلالة. 

س: باللسان العجمي أو باللسان العربي؟ 

ج ا ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك لان 
الله قال : إا جعلتاه قران عربيا لعكم تعقلون ) [الرحرف e‏ ع 
متمم ذلك السات ار ل ولو جعاناه قرآنا أعجميا الوا ولا فصلت آیاته چ 
ت ل[أأعجمى وعربي ‏ افصلت:٤٤].‏ فما دام القرآن والستة باللسان العربي يجب 
أن نبقی دلالتهما علین ما هو عليه ؛ لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب 
لأنه لا يكن أن تجمع الأمة على ضلالة. 

اس. وإن كان مخالفًا للحمهور؟ 

س: فان وافق الجمهور؟ 

هذا جد ارا 

س: فإن وافق الإجماع؟ 


ج : فأحسن وأحسن . 

فالأقسام إذن أربعة : 
٠‏ ١۔آن‏ یکون فهمنا مخالفا للإجماع» فیجب طرحه. 

آ د کرت ها فخا الجمهررة فا يجب طرحه قرو ولا تهج لان 
قد يكون للجمهور أدلة أخرى ما فهمناها» وعند التأمل يكون الدليل على خلاف ما 
فهمنا؛ فليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه ثاني الأمر» ولهذا أحيانا 


شرح الأصول من علم الأصول 


يكون لك فهم في الحديث أو في الآية ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك . . إذن إذا 
رأيت فهمك مخالفًا للجمهور- في الكتاب والسنة وجب عليك أن تتريث» ولكن 
إذا ثبت لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. 

اف لاجر 

. أن يكون موافقا للإجماع‎ ٤ 

وييكن أن يكون هناك قسم خامس وهو : أن يكون فهمك موافةا لأحد العلماء 
اللحققين يعني : ليس هو من الجمهور-وإغا موافق لعالم محقق معروف بعلمه 
بالأدلة السمعية والأدلة العقلية» ولا شك أن هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف 
لو 

ولنفرض أن ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب على قول فمغلاً: الصلاة 
خلف الصف ٠»‏ فيها ثلاثة مذاهب ونصف : 

أن الصلاة جائزة لعذر أو لغير عذر» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
ورواية عن أحمد» فهذه كلها تقول : إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو 
لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه . ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال. 

وهناك رآي أخر يقول: لا يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم 
ا 

وهذان القولان متقابلان وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وفي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يفصل» فيقول : كل واجب فإنه 
يسقط بالعجز ونفي الصلاة للمنفرد خلف الصف نفي لصحتهاء وحقيقتها 
الشرعية» وهو يدل على وجوب الاصطفاف› اا ا د س 
الواجب فجاز أن يصلي خلف الصف وحده لعذر. 


ثم استدل بقیاس» فقال: هذه المرآة التي ليس لها مكان مع الرجل تصلي خلف 


شرح الأصول من علم الأصول 
الصف وحدهالتعذر وقوفها شرعا مع الرجال. .قال: والتعذر الحسي كالتعذر 
الرع ل : 


فمثلاً: هذا الرجل العالم نرى أن قوله أرجح من غيره لكننا لا نقلده في كل ما 
یقول» فنخالفه فیما نری أن احق فی خلافه . 


وھهنا فوائد: 
قد نه . 


إذا قلت في المطلق : «إنه مخصص'»!! نقول: هذا على حلاف الاصطلاح . . 
فمثلاً لو قال في قوله تعالی : # تحرير رقبة مؤمنة 4% [النساء:۹۲] «(مؤمنة) خصصت 
الرقرة!! 

نقول هذا لا يعرف في الاصطلاح والصواب أن نقول : (مؤمنة) مقيدة ل (رقبة). 

ولكن لو سميته تخصيصاً على سبيل التوسع ولأنك لا تعرف الاصطلاح ليس فيه 
مانع» لكن على سبيل التحقيق : الوصف الوارد على مطلق نسميه «قيدا» والوارد 
على العام نسميه «تخصيصا) . 
والصحيح : أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن› 
فمراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض » آما إذا لم يكن تعارض فلا حاجهة . 


nf 0 xf 
ie A iv 


وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداء 
وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 


)١۸(‏ هذه المسألة مسألة فقهية عارضة» فلم أر التعليق عليها خحشية الإ طالة . ومن أراد التوسع فيهاء 
فلير جع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية بتحقيقي/ ط : الرشك. 


شرح الأصول من علم الأصول 


بشرط أن یکون واحدا. 


فان کان ا لحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في 
وصف الحكم » فإذا صار الحكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على 


N IEE 


weye 


لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه» والتقييد وصف للحكم» فما 
دام الحكم مختلها فالواجب ألا يقيد المطلق بالمقيد . 

قال الله تعالى في آية الوضوء [فاغسلوا وجوهکم رأیدیکم إلى المرافق & 
[المائدة:1]» وقال في آية التیمم «[ فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه 4 [الاد: 0 

عندنا «أيدي» مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوءء ففي الوضوء مقيدة ‏ إلى 
المرافق & وفي التيمم مطلقة . 

س: فهل نقول في آية الوضوء: يجب على المتيمم أن يتيمم إلى المرفقين؟ 

a 

ر 

ج : لآن الحكم مختلف . 

فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة. 

والتيمم بدل والوضوء أصل . 

والتيمم مسح والوضوء غسل ومسح . 

والتيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر والوضوء لا يستوي فيه. 

ولهذاقالوا: الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة 
مخصوصة . 

واستواء الحدثين في التيمم دون الماءء وهذا يدل على آنه لا يكن أن يقيد هذا 
بهذا؛ لأنهما إذا اختلفا في الأصل اختلفا في الصفة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. u, En. Rs, “n. “hs, “Hs. “hs, “n. “hy, “Hs. “hy, “Hh. “hy “Hh 


فلا يكن أن نقول في آية التيمم ظ فامسحوا بوجوهكم وأ EY‏ 
e E‏ في الوضوء فلا يصح أن نقول 


مثال ما کان الحکم فیهما واحدا: قوله تعالى في كفارة الظهار ا فتحرير رقب 
من قبل ان يتماسا ‏ [الجالة »)٣‏ وقوله في کفارة القتل: ل فقحریر رقبة مۇمنة # 
[النساء :۹۲[ 

فالحكم واحد هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالقيد في 
كفارة القتلء ويشترط الإيان في الرقبة في كل منهما. 

قوله: (قوله تعالى في كفارة الظهار #فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.  ..‏ ): 

مطلق» ولم يقيد بالا يان . 

ه وقوله: (وقوله في كفارة القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة)). 

E A 

E: al‏ ففي كفارة الفتل وصيام شهرین" a‏ الظهار فهو دون 


القتل' e‏ .ا جنس الكفارة مختاف ن الشيء الذي اتققا فره هو «العتق» 4 
وهذا واجب فہه ا ۔ فده فی کفارة القتل الان وأطلقه فی کمارة الظهار . 


)۳٠۹(‏ أي : أن الكفارة واحدة في الآيتين» وهي : العتق والصيام . فالشبه في الكفارة هل يازم منه 
الشبه في الحكم؟ ! 
الحواب: لا. 

(۳۹۰) آي : أن الظهار أخحف وطأة من القتل . 

(۳۹۹) وهو الظهار . 


شرح الأصول من علم الأصول 


قالوا: فيحمل المطلق على المقيد» ونشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة 
مؤمنة؛ لأن الحكم واحد» وهو عتق رقرة. 

إا فكما رة يشترط الان في عتق الرقبة في كفارة القتل فإنه يشترط في كفارة 
الا 

والمسآلة خلافية ولكن هذا هو الراجح» ويدل على ذلك حديث معاوية , بن الحكم 
رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه غضب عى مته فأراد أن يعتقهاء فأمره النبى 
ية فت بها . قال : «أين الله؟» قالت : في السماء. قال: «من أنا؟» قالت : رسول 
الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة»""" . 


O LC 
یکن كفارة؛ لأن إعتاق الكافر تحرير له من الرق» فيخشى أن يذهب إلى الكفار‎ 
ويكون عونا لهم على المسلمين.‎ 

على كل حال : الحكم هنا واحد وهو تحرير رقبة وهو مقيد بالإبيان في كفارة القتل 
غير مقيد في كفارة الظهار . . قالوا: فيحمل المطلق على المقيد. 

وخالف بعض العلماء في ذلك . . وقالوا: لا يكن أن نحمل المطلق على المقيد 
هنا. ٠‏ . وصحيح أن الموجّب واحد في هذه الخصلة من خصال الكفارة وهو العتق ‏ 
لكن القتل أعظم من الظهار ؛ لأن الله قال في المظاهرين : [ وإتھم لیقولون منکرا من 
القول وزورا [الجادلة. ]٣‏ لكن فى القتل العمد قال : : ومن يقتل مؤمنا تعمد 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعضب اله عله (ا. ٠:‏ وإن كان العمد ليس فيه 
كفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظمء فاشتراط الإيان في القتل لا يستلزم 
اشتراط الان في الظهار ؛ ؛ لأن القتل أعظم» ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة المخففة 
وهي إطعام ستين مسكيتا بل قيل : إما أن تصوم شهرين متتابعين وإلا فلا تستطيع 
ولس عا کي 


,.(or¥) رواه مسلم برقم‎ (TY) 


شرح الأصول من عام الأصول 


رها لاقف لل ریا ت أن الرقبة ولوكانت كافرة فإنها تجزئ في كفارة 
اأظهارء لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم وجدنا أن القول بالتقييد بكونها 
مؤمنة أقرب إلى الصواب ؛ لأنه إذا كان الرسول بي أذن لمعاوية ألا يعتق هذه الأمة إلا 
بعد أن علم آنها مؤمنة . كان ذلك دليلاً على أنه لا بد من الإييان في العتق . 


> 2د 
کے کت چ 


ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا: قوله تعالی: ظ والسارق والسارقة فاقطعوا 
يديهم [الاند: ra:‏ وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوھکہ رأیدیکم الك 
المرافق ‏ االاند: فالحکم مختلف» ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ » فلا تقید 
الأولى بالثانية»ء بل تبقى على إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع مفصل الكف. 
والغسل إلى المرافق. 

6 قوله: (ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا: قوله تعالی: ل والسارق والسارقة 
فاقطعوا يديهم 4). 

فقال : أيديهما . 

ه وقوله: (وقوله في آية الوضوء: #فاغسلوا...)): 

نا انیا اا ی اف ی کارت ھی رفوا اا 

س: فهل نحمل الأيدي في السرقة على الأيدي في الوضوء؟ 

ج : لا؛ لأن الحكم مختلف اختلاقًا عظيمًاء فهذا قطع عضو من بني آدم» وهذا 
غسل للأعضاء» وبينهما فرق . 


ا یختصس بعصو › Os‏ بأربعة آعضاء ك 


(T1)‏ آي القطع 


شرح الأصول من e‏ الأصول 


هذا سببه محرم وهو السرقة» وهذاسببه مباح وهو الحدث . 

إذا ا لخلاف بينهما واضح جداء فلا يقال : إن السارق تقطع يده إلى المرقق تقبيد 
للنص المطلق بالنص المقيد» لاختلاف الحكم» بل لاختلاف الحكم والسبب أيضًاء 
لكن نقول : «لاخحتلاف الحكم». لأن المدار على اختلاف الحكم » وسبق التعليل بأنه 
إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصفه» ومن هذا أيضًا ما ذكرناه سابقا في 
مسألة الوضوء والتيمم. 

ومن هذا أيضًا : قول الرسول يي : «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه»*"" » 
وقوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي التار»""" . الأول فيد بكونه خيلاءء 
والثاني أطلق : ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ولو غير خيلاء» فهو 


مطلق . 
س: فهل نحمل الثاني على الأول ونقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار 
خيلاء ففى النار؟ 


نقول: لا وإن كان بعض العلماءء وبعض من له هوی من الجهال قالرا: نحمل 
قالوا: إن الرسول َة يقول: «من جر ثوبه خيلاء» وأنا أنزلته عن الكعبين وليس 
قصدي الخيلاء بدا . 

@ قول : قصدي آنه أجمل › أو اتباعا لإخوانی وزملائی› وما شه ذلك !! 

نقول : هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا. 

وقال آخرون: : بل إنه يجوز إلى أسفل من الكعبين لأنني لم جره ` خبلاء وقد قال 


. ومسلم (۲۰۸۵) عن ابن عمر‎ )۳٤٩٥( رواه البخاري‎ )۳٣۰( 
عن أبي هريرة.‎ )٥٤9١( رواه البخاري‎ )۳7( 


شرح الأصول من علم الأصول 


رسول الله ية لآبي بكر : «إنك لست ممن يصنع ذلك خیلاء)"" » و 
خیلاء» وآنا وآبو بکر في حکم الله سواء. 

س: فمادا نقول له؟ 

ج: نقول: صدقت» أنت وأبو بكر في حكم الله سواء» ولكن هل الذي في 
قلبك كالذي في قلب آبي بكر؟ !! فأبو بكر يقول: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخي علي إلا أن أتعاهده . فهو يقول: «يسترخي علي» وأنت تقول للخياط : 
«نرل» طوّل»» وبينهمافرق . . فهل أبو بكر يتعمد ذلك؟! كيف وهو يقول: 
«(يستر خي علي إلا ان آتعاهده» . 

و فالأصل الرفع آم التنزيل؟ 

ج: الآصل هو الرفع . ) 

ونقول له: إذاآتيت بشهادة من الرسول بل انك لست عن يصنع ذلك يلاء فإن 
أنكرنا عليك فاقصص آلسنتنا. وهذا مستحيل فكيف يأتي بشهادة من الرسول ل4؟ ! 
حتى لو رآه في المنام » فليس بمقبول لأنه يشهد لنفسه الآن! ! 

س: والآن کیف الحکه؟ 

ج : الحكم مختلف» فالحكم فيمن جره خيلاء : لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا 
يزكيه وله عذاب آليم» وفيمن نزل عن الكعبين ففي النار فقط » فهذه عقوبة جزئيه 
خاصة» فلو قيدنا المطلق بالمقيد لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر . 

انتبه لهذه النقطة : إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق بالمقيد كا مئال الذي ا 
تكذيب أحد الخبرين بالآخر» لأنك إذا جعلت «ما أسقفل من الكعبين ففي النار» 
E E E‏ 
الكعبين من الإزار ففي النار» ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها! ! 


(۷) تقدم في الهامش قبل السابق . 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n. n n n, n. a a E. n. E n, E. n, n. a a, E i E E E E. n. 


وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذبًا في الحكم .. 

٠‏ والعمل مختلف› ارد رم یر هن ا کو 
الكعبين» وهذا يزحف لأنه جر ثوبه فالعمل مختلف» فهذا وإن كان أسفل من 
الكعبين› لکن لا شال: ا 

س: ا لذي أنزله عن الكمبين م الذي يجمله يزحف إلى 
الأرض؟ 

ج : الثاني أعظم» لد اعمان مختلفان» والح ب مختلف» ولهذا حكم الأول 
أخف من حكم الثاني » فحكم الأول أن يعذب بالنار aor‏ 
عظیم! لا یکلمه الله ولا ینظر إلیه ولا يزکيه وله عذاب أليم . فالحكم الآن مختلف . 

فإذا ردت الآن أن تحمل المطلق في قوله: «ما اسقل من الكعيين من الإزار فف 
النار» على المقيد في قوله : ا الحكم أن الله تعالى لا ينظر إليه 
يزكيه ولا يكلمه وله عذاب آليم» فارتفع الحكم الأول وهو «ما أسفل من الكعبين من 
الإزار ففي النار» وحينئذ يلزم أن يكون الخبر الثاني مكذبًا للأول؛ لأن الأول يقول: 
العقوبة : أنه في النارء والثاني يقول : العقوبة : ألا ينظر الله إليه ولا يزكيه. 

وهذه نقطة يجب علينا آن نفهمها: أنه متى اختلف الحكم فإنه إذا فيد أحدهم 
بالآخر ۔ فإذا انا خبرين لزم تكذيب أحدهما بالآخر . 


x‏ اډ . م 
8 کټ کچ 


شرح الأصول من علم الأصول 


, n. “a. E “E, Ei “Eh a e n E n E E. n, E. n, E n. “ia. n n. “a. n. “a. “n. “Ns. “a. “n. “E. “E. “n. “n. n. “n. u. n. “n. “n. “n. “n. a. “E. “n. “a. “a. “a. “a. “il 


تغريف المحمل: 

والمجمل لغة: المبهم والمجموع. 

واصطلاحا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في تعیینه و بیان صفته آو 
مقداره. 

مثال ما یحتاج إلى غيره في تعیینه: قوله تعالی: ‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء » 1ابتر::۸٠۲)»‏ فإن «القرء» لفظ مشترك بين الحيض والطهر» فيحتاج في 
تعيين آحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: ظ وأقيموا الصلاة 4 
[البقرة: »]٠١‏ فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة محتاج إلى بيان. ) 

ومشال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: #رآتوا الزكاة) 
[البقرة: »]٤۳١‏ فان مقدار الزكاة الواجبة محهول يحتاج أ صان 

6 قر (الخمل والين )0 

بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق والمقيد» ذكر المجمل والمبين» لأن فيه 
نوع مشابهة للعام والمطلق . 

6 وقوله: (تعريف المجمل: والمجمل لغة: المبهم والمجموع): 

البهم : الشيء المبهم الذي لم يبين› فيقال : مجمل» والمجموع : مجمل ۰ فلو 
آنك جمعت أعدادا وأنهيت الحمع قلت : هذا مجمل ما سبق . فالمجمل يطلق على 
الشيء الذي لم يتبين أمره وعلى المجموع . 


(۳۸)راجع اللجمل والمبين في «اللمع فى أصول الفقه» (ص۸٤‏ وما بعدها) و«إرشاد الفحول» 
( ص ۲۸۳) و«الورقات» (ص۱۸) . 


TTY 


شرح الأصول من علم الأصول 


دقر زرا اجرف ی اراد ی 

فيكون هناك لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ› ولکن يفهم من غيره من 
u O E RT EAE‏ 
[ آل عمران :۱۳۸] » ل وترلتا ليك اكاب E‏ النحل EA:‏ 

فنقول: نعم ٠‏ لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بياتا لكل شيء» لكن 
NSE‏ 

ما الفائدة من ذكر المجمل ثم البيان؟ ول اذا لم يكن الأمر بيانًا من أول وروده؟ 

ج : لذلك فائدتان : 

الفائدة الأولى: تهيؤ النفوس لهذا الحكم» فمثلاً (أقيموا الصلاة) الآن تقبل 

والان فة الاج إلى الان قفيردعل الف وه ادما نكر نة ال 
وحينئذ يكون له آثر في الرسوخ والبقاء . فهذه هي فائدة ذكر البيان بعد الإجمال . 


الفائدة الأولى: 

تهيئة النفس لما تترقبه من بيان هذا الشيء المجمل واستعدادها لذلك . 

والثانية: 

آنه إذا ورد البيان بعد الإجمال ورد على النفس في أشد ما تكون إليه الجحاجة 
فيرسخ في الذهن ويبقى . 


® وقوله: (إما فی تعیینه وبیان صفته أو مقداره): 
«إما في تعيينه» : وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتر كا بين معنيين› فيحتاج إلى تعيين 


شرح الأصول من علم الأصول 


أحد المعنيين . أي : يكون اللفظ في اللغة العريية صالنًا معنيين على سييل الاشتر ا 


لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز؛ لأن ما يسمى بالحقيقة والمجاز ليس فيه 
إجمال إذ أن اللفظ يحمل على الحقيقة ولا يبقى فيه إجمال» لكن إذا كان اللفظ 
مشت ركا بين معنيين فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي ادا وو 
في ال ال اا باسم «الآضداد في اللغة)» آي : تي رافظ يصلح في اللغة 
لمعن ولضده» فهذا نسميه مشتركًا ونسميه مجملاً؛ لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين 
اواك 

ه وقوله: (مثال ما یحتاج إلى غیره في تعیینه: قوله تعالی: #رالمطلقات . 
روء فإن «القرء» لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما 
إلى دليل): | 

«قروء» جمع «قرء» بالفتح» و«القرء» يطلق في اللغة على الطهر وعلى 
ا ) ) 

س: فما المراد بقوله تعالى: «ثلانّة قروء» ؟ 

ج : قيل : إن المراد بذلك : الطهرء وعلى ذلك فعلى المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار . 

وقيل : المراد بذلك : الحيض وبناء عليه تعتد بثلاث حيض . 

وعلى القول الأول : تنتهى حيضتها إذا طعنت فى الرابعة آي : إذا بدأت في 
E‏ ` ۰ 

وعلى الثاني اا ف ق لأن القرء هو الحيض . 

س: فأيهما المراد؟! 

ج : نقول: هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في تعيينه : هل المراد الحيض ام المراد 

الطهر» ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيراء وقد ناقش ابن القيم رحمه الله 


) (۳۹۹)انظر «الغريب» )٠٠٠١ /١(‏ لابن قتيبة و«النهاية» /٤(‏ ۳۲) لابن الأثير. 
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هذه المسألة في كتابه «زاد المعاد» مناقشة لا تراها في كتاب آخر . 

و : أن المراد «الحيض»» آي : أن لإ ثلائة روء ) [البقر: ٠‏ تعني ثلاث 
حيض ؛ لان النبي ية قال في المستحاضة : «لتجلس آقراءها)" ومعلوم آنها 
تجلس حيضها وليس أطهارهاء وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرءء فلا 
يعدل عنه إلى غيره. 

س: لماذا نسمیه محماا؟ 

ج: لانه مشترك 


س: إذا قال قائل: «آلستم تقولون بحواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين»؟ 
الجواب : بلى ٠»‏ لكننا نقيد ذلك با إذا كان ليس بينهما تضاد» آما إذا كان بينهً 
تضاد» فلا يكن آن يستعمل اللفظ بمعنى وضده» فهنا إذا قلنا: «القرء ء هو : 
الحيض)٠‏ فلا يكن أن نقول : «القرء ء هو الطهر» للتنافي» > لکن إذا کانا لا یتنافیان مثل 


ل[ والليل إذا عسعس 4 [التكرير. : [Vv‏ آي : إذا أقبل أو إذا أدبر» فهنا لا يتنافیان» لآن 
ا و ا ا 


© وقوله: :(ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى : لإوأقيمرا 
الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاح إلى بيان): 


(أقيموا الصلاة) فيه إجمال؛ ؛ لأنك لا تدري كيف الإقامة ‏ فلا تستطيع أن تصلي 
الظهر ربعا والعصر أربعًا والمخرب ثلا لاتا والعشاء آريعًا والفجر اثنتين من قول : 
ل رأقيموا الصلاة 4 (ابتر: ذا هو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان .. 

س: لو فرضص انه هكذا « وأقیموا الصلاة #(ابترة: ]٣‏ هل يلر منا أن نعمل عملا 
ونحن لا ندري ما الصلاة ولا معنى الإقامة؟ 

ج لا ولهذا 0ا قال الله للقلم : «اکتب» لم یکتب» وقال: «ما آكتب؟» لأن 


. ) ٠۴۳ /۱( تقدم » وقد رواه البیهقی‎ (TY*) 


٠ 
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اللفظ مجمل » نلما قال : اکتب ماهو کا ئن» کتب ما هو کائن والکلام عل آننا 
نقول أن (آقيموا الصلاة) مجمل يحتاج إلى بيان في كيفية صفته ولهذا جاءت السنة 
E‏ 


وقوله: (ومثال ما يحتاج إلى غیره فی بیان مقداره: قوله تعالى: #وآتوا 
الركاة) فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان): 
TT‏ لان اللفظ مجمل ' 


ثم في هذه الآية أيضاً إجمال من وجه آخر اا ری N‏ ومتود؟ 
إا فهنا إجمال من عدة وجه وكل هذا والحمد لله بينته السنة. وهو مصداق قوله 


تعريف المبين: 

اصطلاحا: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيرن. 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ: سماء أرض» جبل» دل ظلم» 
صدق.» فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في 
سان تاها ا 

E WELO je‏ قوله تعالی : ل وأقيموا الصلاة ونر 
e‏ فإن الاقامة والإيتاء كل منهما محمل» ولکن الشارع بينهما 

فصار لفظهما بيتا بعد التبيين. 


٠‏ قوله: (المبين لغة: المظهر والموضح): 
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فكل شيء مظهر وموضح نقول: مبين» ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا 

e‏ وقوله: (واصطلاحا: ما يفهم المراد منه بأصل الوضع آو بعد التبيين): 

فانم الراد مه باص ل الرضم فهر من يداه و كلك ماقي ارادم مد 
التبيين فهو مبين» فمثلاً (أقيموا الصلاة) نقول: هو مجمل بأصل وضعه» لكن بعد 
أن بن صار مبينًا فحصل البيان بخيره» وأما ما يفهم البيان منه بأصل الوضعء فقد 
حصل البيان بنفسه» فصار المبين يشمل ما كان بينّا في أصل وضعه وما كان بنا بغيره 
بعد التبيين» فالألفاظ المجملات كلها مبينة» لأنها بيّْت» ومن ثم نقول: إن القرآن 
كله مبين حتى الألفاظ المجملة فيه كأقيموا الصلاة واتوا الزكاة نقول إنها مبينة؛ لأن 
الرسول اة ما توفي إلا وقد بين كل القرآن» فما ترك شیا لم يبينه بدا" . 


® وقوله: (مثال ما يفهم المراد بآأصل الوضع: لفظ: سماأء» أرض» جبل): 
وهذه مجسمات 


6 وقوله: («وعدل» وظلم» وصدق» وكذت)): 

وهذه معاني . 

فقوله : «سماء» مبين» فكلنا يعرف السماء» لكن أكثر ما يعرف العامة من كلمة 
«السماء» أنها السماء ذات الأجرام» وليس العلو» وقد يريدون به العلوء فإذا كان 
هناك رجل طويل قالوا: رأسه بالسماءيعني : في العلو ليس في السماء ذات 
الأجرام. 

و«الأرض» معروفة» ولهذايقولون: ليس من الكلام اصطلاحا قول القائل : 
«الأرض تحتنا والسماء فوقنا» ؛ لأن هذا القائل لم يفد فائدة» وهذا شيء كلنانعرفه. 


(V1)‏ يدل على ذلك حدیث سلمان في صحیح مسلم» (۲۹۲) وفیه أن رجلا قال لسلمان: 
علمکم نبیکم کل شيء حت الخراءة؟ . . !ا لحديث . 
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و«الحبل» معروف . 

و«العدل»: إعطاء کل ذي حق حقه. 

و«الظلم» نقص ذي الحق من حقه. . «إ كاتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه 
شیغا 4 [الكهف :۲۳] لم تظلم آي : لم تنقص . فكلنا يعرف معنى العدل ومعنى الظلم 


والحور. 
و«الصدق» معروف معناه. ونحن نقول: فلان صدوق : يعنی لايخبر إلا 
بالصدق . 


و«الكذب»: الإخبار ما يخالف الواقع 

والغضب»› والرضا» والمحبة» والكراهة» كلنايعرف ذلك» حت لو حاولت 
تفسير المحبة والكراهة لا تستطيع » فل تفسره هذه الألفاظ بأوضح من ألفاظها . 
ولهذا مثل هذه الألفاظ يتنع فيها الحد اللفظي › والجحد اللفظى هو تصريف المحدود 
ENES E‏ 

والخضب هو الغضب» ولو قلت : الغضب هو انتفاخ الأوداج واحمرار العيون 
وانتفاش الشعر ؛ لقلنا: ليس بصحيح › فهذه آثار . 

ولو قلت : المحبة هي ميل الإنسان إلى ما فيه منفعة وترك المضرة! لقلنا: : هذه | آثار 
ا 

أما نفس المعنى فلا يكن تحديده إطلاقًا» ولكنه معلوم . 

ه وقوله: (فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا حتاج إلى 
غيرها في بیان معناها): 

. وقوله: (ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالی: وأقيموا الصلاة 
راتوا الزكاة ‏ فإن اللإقامة والإيتاء كل منهما مجحمل ولكن الشارع بينهما فصار 
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e‏ : قسم مبين بأصل الوضع› وقسم يتضح 
دال و كان اة ن . وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول کت 
يكون في القرآن مجمل؟ 

نقول: ليس في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول: إن المبين ما بين به المراد بعد 
الوجمال. فإن كل المجملات التي في القرآن مبينة إما في القرآن نفسه وإما في السنة. 


ففي قوله تعالی : وما أدراك ما يوم الذين ا ثم ما أدراك ما يوم الدين 4 
يقول يوم لا تملك تفس تفس شيا 4 [لاننطار ٠»:‏ . وفي قوله تعالی : ب[ القارعة 
١‏ ما القارعة 4 (لفرعة:٠ء‏ ۲ يقول: : یوم پکرن الناس الف راش المبثوث » 
وفي قوله تعالی : [ فانفروا تبات ) [ا. : [V1‏ 8 : يعني أفرادا لقوله :أو انفروا 
جمیعا ‏ [الساء E:‏ 

لهم انه لیس في القرآن شيء لم يین. e‏ 
عندهم!! مع العلم بان لا تخلو آية من كتا الله من صفة من صفات الله E‏ 
يقولون: هذاغير مين ! ! ويدعي بعضهم أن هذا هو مذهب آهل السنة والحماعة 
يقولون مذهب آهل السنة والجماعة هو التفويض 

فهؤلاء نقول لهم : ما معن : ط استوى على العرش 4 [الاعراف:٠٠]؟‏ 

فيقولون : الله أعلم لا نقول شيعًا!! 

نقول : ما معنی : ™ بل یداه مبسوطتان الاد : ۲۰۲؟ 

فیقولون : والله لا ندرې!! 

e a E 
كقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» . نقول: ما معنى : « ينزل» يا رسول الله؟‎ 
يقول: والله لا أدري!! والمجيب أنهم يدعون أن هذا مذهب أهل السنة‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


n n n. E. n. E. a. ER. n. E. E. n, ER. E. ER. ER. n ER. ER. ER. ER. E. ER. ER. ER Rn. nn. n. n. n. “n. “n. Rn. Rn. E. “E. “n. “n. n. “n. n. ln i n n n ay 


والحماعة!!! 

i E e 

و 

وصحیح: E Na EE‏ 
وليس طريقة ا ا 
«القرآن» لم يسلم . وأين السلامة لشخص يقرأالقرآن وهو آمي لاق 3 رف 

معنى القرآن يسميه الله أميا ل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إِلاً ماني » [البتر: .[VA:‏ 

ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ا 
آقوال آهل البدع والاإلخحاد. 

والفلاسفة . . ماذا قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر؟ قالوا: 
هذا تخييل . . كل هذا لا أصل له. . وليس له حقيقة» فليس هناك رب ولا أسماء 
رب ولا صفات رب» ولا يوم أخر ولا شيء» ولكن هذه تخييلات وآمور فرضية 
قالها هؤلاء العباقرة من بني أدم وجاءوا بها من أجل أن يسير الناس على منهاجهم ؛ 
لأن البشر لو جاء منهم ناصح وقال للناس: اعبدوا وافعلوا واتركواء لا يطيعونه 
حت يقول: هناك رب سيعاقبكم وهناك جنة ونار» وهو غير صادق . 

وبعضهم قال : الرسول لايدري» فالعقل الفياض هو الذي آفاض عليه 
بالكلمات النورانية» وصار يتكلم ما لا يدري!! 

ولهذاذ فتح آهل التفويض على المسلمين شرا عظيما لا يكن تدا ركه . 

ولقد رأيت من الكتاب المعاصرين من ادعى أن مذهب السلف هو التفويض!! 
وهذا كذب على السلف . فإن نقله عن أحد منهم فهو كاذب . وإن ادعى أنه مذهبهم 
فهو خاطىء لا يعرف مذهب السلف . 

نعم . . السلف يفوضون شيئًا واحدا وهو الكيفية والحقيقة» يقولون: هذه لا 
نعلمهاء وإذا علمناالمعنى كفانا. والله أعلم. 
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يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. 

والنبي 4 قد بين لأمته جميع شريعته» أصولها وفروعهاء حتى ترك الأمة على 
شريعة بيضاء نقيةء ليلها كنهارهاء ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبداً. 

ه قسوله: (يجب على المكلف عزم العقد على العمل بالمجمل متى حصل 
بیانه): ) 

بج بعلن تمان ان بد ارم عن ان سبج بها الج فا قال إل 
وجل : فاقوا الزكاة ‏ [البقرة ٠:‏ قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من 
E.‏ . کان واجبا علینا آن نقول : سمعنا وأطعنا. . وأن نعقد العزم على أن نفعل › 
فإذا جاء التبيين كنا قد عزمنا فلنفعل » فهذا واجب . 

وهنا يقول المؤلف : (يجب على المكلف عقد العزم) ولم يقل : «الفعل»؛ لأن 
الفعل غير ممكن ٠‏ فكيف تؤمر بمجمل؟ فماذا تفعل؟! بل لا بد أن يبين» لكن وظيفتك 
أمام هذا المجمل أن تعقد العزم على أنك ستعمل به متى حصل بيانه . والنبي يا قد 
بين لامته جميع شريعته أصولها وفروعها . فالرسول ية بين للأمة جميع الشريعة : 
الأصول والفروع الدقيق والجلي» حتى إنك لتجد في القرآن الكر آداب المجالس 
وأداب الاستتذان وما يتعلق بالاشياء الدقبقة بانسبةلأمور الشرعية كمافي قول 
تعالی : ظ إذا قيل كم تفسحوا فى في المجالس فَافْسحوا ‏ [الجادلة:٠٠]‏ فهذا عمل سيط 
دا اة لمهمات الدين» ومع ذلك فالقرآن الكرے جاه و اة ات اشا 
بأداب الأكل والشرب - والقرآن أيضً جاء به کما في قوله تعالی : وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا )ڄ [الاعراف ]۳١:‏ » لكن جاءت السنة بزيادة وتفصيل وهو أن تأكل باليمين 
وتسمي الله وتأكل عا يليك وتحمد إذا فرغت ولا تكثر الطعام فتجعله أثلال be:‏ 
جاءت بآداب اللبس والخلع ؛ فتبدا باليمين لبسًا وباليسار خلعًاء وجاءت كذلك 
بأداب قضاء الحاجة؛ فعند الدخول تقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وعند 


شرح الأصول من علم الأصول 


الخروج تقول: غفرانك» وهذا واضح. فكل ما يحتاجه الناس جاءت به الشريعة 
حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي : علمكم نبيكم كل شيء حتىِ 
ا لخراءة؟! قال : أجل» ثم ذکر آن رسول الله لا نهى عن أن نستنجي باليمينء ون 
نستقبل القبلة بغائط أو بول»ء وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار› ون نستنجي 
أو عظب""" » فهذه الأمور كلها تتعلق بأداب قضاء الحاجة . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شیئا لم يبینه TT‏ 
وتارة يكون بالقول وتارة يكون بهما جميعاء بل وتارة یکون بالترك لکن الترك ربا 
نسميه فعلاً؛ لأنه كف النفس . فيكون البيان بالقول وبالفعل وبهماجميعاء 
وبالترك» فالترك بيان كأمره بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت جنازة ولم يقم» فهذا 
بيان أن الأمر ليس للوجوب . 

لمهم أن بيان الرسول اة يكون بهذه الأنواع الأربعة: القول والفعل وبهما. 
والرابع : بالترك. 

TT وقولە:‎ 6 

نقية : في الأصول والفروع› ولم يترك الأشياء التي لا تبلغها العقول› لم یترکها 
للعقول » بل بينها صلوات الله وسلامه عليه» حتى الأمور التي قد يكثر فيها التزاع 
ولو كانت غا يكن إدراكه بالعقول» تولاها الله عز وجل . فمثلاً في الفرائض قَسم 
مال الميت مبين في الكتاب والسنة ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض ؛ 
لأنها مبينة وموضحة» والنزاع إن وقع فيها فهو إنما يقع بين ورثة قارب : أخ وآخيه 
وأخته والعم وما أشبه ذلك» فيحصل في هذا النزاع والعدواة والتقاطع» ولهذا 
تو لاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقسمها أحسن قسمة» ثم جاءت السنة فكملت 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»"" وفي مسائل العدد 


(۳۷۲)تقدم برقم (۳۷۱). 
(۳۷۳)رواه مسلم )۱٦۱١(‏ عن ابن عباس . 
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LE CS 
الأبواب يسيرة ثلاثة قروء ثلاثة آشهر. وضع حمل . أربعة أشهر وعشرة أيام.‎ 
. وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى اجتهاد؛ لأن هذه مسائل يحصل فيها نزاع‎ 

فمثلا إذا طلق رجل امراته وهي تحب آن تعخلص منه قالت: إذا حاضت مرة 
ساتزوج . يآتي الرجل يقول: لا تتزوجي يمكن أن أراجع » وإذا قضت من الثاني . 
قال : لا تتزوجي » فيمكن أن أراجعك» فيكون في ذلك عنت ومشقة. 

فلو آن اللفظ لم يبين في الشرع لحصل نزاع وفوضى . إا فالشارع حدده بثلاث 
حيض حسم النراع 

وفي باب الطلاق ‏ كانوا في الجاهلية إذا طلق اللإنسان زوجته ثم شارفت على 
انقضاء الحدة قال : راجعت» وبعد ذلك يقول : طلقت» ثم تستأنف العدة» وعندما 
يقرب انتهاؤها يقول: راجعت» وهكذاء أعادها للنكاح وطلقها واستأنفت العدة 
فإلى متى يجعلها معلقة بين السماء والأرض!! فحدد الله الطلاق بثلاث طلقات لمنع 
هذه الفوضى . 


الإنسان له أسباب أربعة وهي : 


١‏ نقص العلم. 

. -قصور الفهم‎ ٠٠ 

التقصير في طلب العلم . 

٤‏ سواء القصد» فقد يكون الإإنسان عنده سوء قصد فيحال بينه وبين التوفيق 
وا لمعاصي أيضا سبب» فا لمعاصي سبب لذلك كما في قوله تعالى r‏ 
قلوبهم ما کانو | يكسبون [الطفغين: [٤‏ يقولون عن القران إنه أساطير الأولين بسبب 
آنه قد ران على قلوبهم فلا يفهمون . 


شرح الأصول من علم الأصول 


٠ e mm س س‎ _ 


ه وقولە: (ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا): 


هذه قاعدة يعبر عنها عند الأصوليين بقولهم : لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . والمؤلف تحاشى كلمة «لا يجوز بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بل 
قال : لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا» لأن الله قال له : ليا أَيها الرسول بلغ ما 
أنزل إِلَيك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته (الندة:۷٠]‏ فكلما دعت الحاجة إلى 
E eS‏ 
ول ئة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا . فلما سئل عن الشهادة هل تكفر 
الذنوبت؟ قال : نکر کل شيء٤‏ ثم جاء جبریل فقال لالد + فقال: 
«أين السائل؟) فردوه. فقال: «إلا الا أخبرني بذلك جبريل آنا إا لا 
يكن آن يتأخر البيان عن وقت الحاجة . 

E‏ ا إن الشهادة لا 
تكفر الدين . وهذا ممكن لكن لا كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرى دعت الحاجة 
للبيان وإلى تخصيص هذا العموم وقال : إلا الدين . 

وأحياتا يبعث الله عز وجل أعرابيًا من أقصى البادية فيجيء يسأل عن مسألة 
يستحي الصحابة أن يسألوا عنها آو يتهيبون لأن الله قال : [ لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تس ؤكم [الاندة:٠٠٠]‏ فيأتي هذا الأعرابي ويبعثه الله عز وجل ليقف أمام 
الر سول ويقول: يا رشول إللة كذاوكذا... . حت جاء أبو رزين العقيلي وقال ا 
ا ا : لن نعدم من رب يضحك 

e @ 

المهم أن الله عز وجل لا بد أن يبين الشريعة . حتى إنه كما قلت يبعث رجل من 

(۳۷۹) رواه الترمذي (۱۷۱۲) وقال: حسن صحیح . 

(۳۷) رواه ابن ماجه (۱۸۱) وأحمد /٤(‏ ۰۱۱ ۱۲) وغیرهما وسنده ضعیف . وقد رواه اللالکائي 
في «شرح أصول الأعتقاد» برقم (۷۲۲) وخرجته هناك وبينت ضعفه . 


۳4 


شرح الأصول من علم الأصول 


mm oe gO ES STDS Sasa aaa aaa SO _ 


الاعراب ليسأل عن مسألة ما سأل الصحابة عنها إما لأنها لم تطرأً لهم على بال أو 
خوفامن أن يوبخوالكثرة السؤال أو استحياء منها أو ما أشبه ذلك» فياتي هذا 
الأعرابي فيسل وكل هذا لأ جل آلا يوت الرسول َيه والناس يحتاجون إلى أدنى 
شيء في شريعة الله . 

ومن ثم نهى الرسول الله كلإ عن البدع لأنه لو ُت باب البدع لكانت الشريية 
الإسلامية آلف شريعة» ولكان كل ناس يأتون ببدعة! لكن قيده لأنه لا حاجة إلى 
البدع فكل شيء يقرب إلى الله موجود في الكتاب والسنة قبل أن يوت الرسول 


سے 


وبيانه : إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول والفعل جميعًا. 

مثال بیانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرهاء كما في قوله بل: «فيما 
ا ي ا # واتوا الز كاة 4 [البقرة: ۳٤]ء‏ ومواطن 
آخری] . 

٠‏ فوله: (مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله 
5ة «فيما سقت السماء العشر“”" بياتًا مجمل قوله تعالى: ط رآتوا الزكاة 4): 

هذا بيان للمقدار وقال : «ليس فيما دون خمس آواق صدقة D(a‏ هذابيان 
0 . وقال في الرقة ي ل اي ي درهم ربع العشر»* وهذا بيان لهما 

جميعا : النصاب والمقدار .ا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين كل شيء. 

واهل الزكاة الذين زتها مبية في اران إل اقات راء وأنشاكن ٠‏ 
والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
(۴۷) تقدم برقم .)۳٤(‏ 


. (TAT) روأه الببخاري‎ (TYA) 


شرح الأصول من علم الأصول 


فريضة من الله والله عليم حكيم ) (المربة:٠٠])‏ في قوله «فريضة) إلزام لنا بأن لا 
ا وفي قوله ط واللَّهُ عليم حكيم 4 [النوة ٠٠:‏ قطع للاجتهاد ' فيمن نصرف 
الزكاة إليه سوى هذه الأصناف الثمانية . 
ولو جاء واحد ليجتهد وقال: نصرف الزكاة في إصلاح الطرق وفي بناية 
الربط للعباد؟ 
نقول: لا. لا ييكن» لأن الله قال: طفريضة من الله والله عليم حكيم 4 


.]1٠:ةبوتلا[‎ 


س: فلو قال لنا الله يقول: # في سبيل الله 4 وهذا في سبيل الله؛ 

قلنا: لو كان المراد بقوله (في سبيل الله) كل خير ما بقي للتخصيص فائدة. لصار 
كل طريق خير يصرف من (في سبيل الله) وينتهي كل شيء» فلما قال (إنغا) ا لمفيدة 
للحصر في أول الآية» ثم قال : ظ واللّه عليم حكيم 4 علم أن الأمر محصور في هذه 
الأصناف وأن قوله (في سبيل الله) محمول على «الجهاد في سبيل الله . 

س: ولكن هل يشمل الجهاد العلمي؟ 

هذا محل نزاع بين العلماء فمن أهل العلم من يقول: إنه يصرف لطلبة العلم 
امتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرئ . فإذا تفرغوا لطلب 
العلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى» فإنهم يعطون من الزكاة حلالا 
لهم . ولو كانواآغنياء؟ نعم . . . ولو كانواآغنياء كالمجاهدين» فإنهم يعطون من 
الزكاة ولو كانوا آغنياء. هذا رأي بعض آهل العلمء لأنه يقول : إن الجهاد في سبيل 
الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح» فيعطواء كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشتري 
الكتب الشرعية من الزكاة كما يجوز أن يشتري السلاح للمجاهدين من الزكاة. 

س: وهل يحوز أن تبنى المدارس والمكاتب للدراسات الشرعية؟ 

ج: نعم . . . على هذا الرأي يجوز الذي يلحق الجهاد العلمي بجهاد السلاح 


شرح الأصول من علم الأصول 
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e,‏ یجوز» مثلما نضع سکكنات للجيش› نضع مكاتب ومدارس للطلبة لک 


i hk i 1 E EE EF )‏ 
E‏ ) ۰ 
ونا عندي أن هذا القول راجح وجيد وقوي» لکنتي لا افتي به لاني اخشی ان 
ينصب الناس إلى هذاء ويتركوا الفقراء ليكسروا ويغرموا فأخشى إذا قلت : اطبعوا. 
الكتتب وابنواالمكاتب أن يتساهل المزكون ويقولون : إذا هذا أسهلء > فيقولون 
ل : بكم تطبعون هذا الكتاب؟ فيقولون: , بعشرة آلإاف! يقولون E‏ 
سنعطي عشرین الا!! يريدون بذلك آن يتخلصوا م من آموال الزكاة!! قان آتوقف عن 
راء بها خوقا من هذا الظوز 

فوائد: ) ا ) ) ) 
انحن قلنا: #والنبي لالم ترك البيان. .ولم تقل: لايجوز. ١.‏ » والسبب إن 
الرسول قد يترك هذا البيان في محل نرئ أنه يحغاج إلى بيان فتؤثم الرسول إو 
عرلا شرل او ا ee‏ 
بحکم» فالخبر یکون من صفته . 
لاعتماد على لرجل ایسرئ عند قضاء الحاجة ورد فهر ولکه ضسمیف ۵ 
وأظن أن الأطباء يقولون: الاعتماد على اليمنى أسهل لخروج الخارج . o.‏ 
القائلون (في سبيل الله) يقولون اهاد في سبيل الله بالعلم والسلاح لكنه أشهر 
ف i BEE E‏ > لکن كماقلت :ل 
آفتي به . ر 
البمضن قول مصارف الزكاة سيعة فقول واب ن السييل) عام فمن (في سيل الل) 


e ليث الوارد في ذلك روا الييهقي (۹1/1) وضعفه اين حجر قي «بازع الرام‎ e 
e ۷ /١۱(»صيخلتلا«و‎ 
ET 


شرح الأصول من علم الأصول 


وهذا عام بين مخصوصات1! فما الفاندة؟! وقوله (فريضة من اله) فكيف تقول 
على سبيل الأولوية والله يقول [ فريضة من الله ج : يعني لا نتتجاوزهاء ثم هذه 
المسألة فيها محظور اجتماعي » وهي ضعيفة نظريا وخطا اجتماعي ؛ لأنك إذا فتحت 
هذاللناس . . . صاروايصرفونها في الأوقاف والأشياء الخيرية» ويدعون آهل 
الزكاة الأصليين وتبطل هذه الأمور الخيرية من جهة أخرئ لانه يستغنى عنها بالزكاة» Ù‏ 
فيحرم الناس من الأوقاف الخيرية وغيرها والصدقات وشبهها ويدعون الزكاة بهذا 
ويحرمون آهلها الذين يتضاغون جوعا؛ لأن النفس تحب الشهرة إلا من عصم اللهء 
فهو يقول: بدلا من أن أعطي الفقراء وهم نصف القرية - أبني عمارة عظيمة» 
ويقال : هذه عمارة فلان» وأذكر بها بعد موتي . 


A wow we 
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ومثال بیانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك مام الأمة E‏ تعالی: 
ل وللّه على التاس حج البيت ‏ [آل عمراذ :4۷[ 

وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله َية: «فإذا 
رآیتم منها شيتًا فصلوا). 

قوله: (ومثال بیانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياتًا لجمل قوله 
تعالی: لإ وله على التاس حج البيت ). 

هنا يان لجمل ولل على اناس حع ّت فان ج ايت لاهم الراد مه لكن 
eS‏ ؛ ولهذا لا تقدم إلى مقا إبراهيم قرأ ل واتخذوا من 


مقام إب راهيم مصلًى 4(البقر: : [1Y0‏ ولا دنا من الصفا قرا : إن الصفا والْمروة من شعائر 
الله [البقرة:۸١٠]:‏ «آبدا بما بدا الله به“ وقال للناس : «لتأخذوا عنى مناسککه ۲ 


(۴۳۸۰)رواه مسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر بن عبد الله . 
(۳۸۱)رواه مسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر بن عبد الله . 


شرح الأصو ل من عام الأصول 


ارجعوا إلى مزدلفة » بيتوا بهاء اذهبوا إلى منىى بعد ذلك› لم يقل هذا ولکن بينه بفعله 
يه وقال: «خذوا عني مناسککم». 

س: ھل يکن ر ن مش للوضوء ۽ يالىيان الفسعلي ؟ و نقول: إن الوضوء مبين في 
و 

ج : نقول هو مبين في القرآن لأن بعض أشيائه من مكملاته غير موجودة في 
القرآن والرسول َة بينها . 

6 وقولهە: (وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لجمل 
قول 45ز «فإذا رأیتم منھا شتا فصلو!»^"): 

صلاة الكسوف صلاها رسو ل الله له ركعتن » > في کل رکعۀ رکعتان وسجودان»› 
فخالفت بقية بقية الصلوات ؛ E TS‏ وهذه 
في کل رکعة رکوعان وسجودان . 

ا ۰ َ م 3 

س: فلما قال الرسول عاباة «فإذا رآیتم منها شيا فصلوا» هل يصرف هذا 
اللجمل إلى الصلوات المعتادة التى بينها الرسول َة للأمة أو إلى صلاة الكسوف 
فقط ؟ ) 

ج : نقول: بل يصرف إلى صلاة الكسوف» فلم يقل صلوا ركعتين في كل ركعة 
رکوعان» قال : «صلوا» فهو مجمل › لکنه مبین بفعله»› فقد صلی رکعتین فی کل 
ركعة ركوعان» هذا الثابت فى الصحيحين» وفيما عدا ذلك من زيادة على الركوعين 
فيما ينسب إلى الرسول وة فهو شاذ غير محفوظ وإن كان في «(صحيح مسلم»*"؛ 
لأننانعلم أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول يل إلا مرة واحدة» ومحال أن 
تتعارض الروايتان على فعل واحد» وإذا كان محالاً أن تتعارض على فعل واحده 


(۲ ) رواه البخاري )0٥9٤۸(‏ عن أبي بكرة. ورواه مسلم )٩۱۱١(‏ عن ابي مسعود . ٍ. 
(۲ رواه مسلم (۹۰۱) من حديث عائشة وفيه ست ركعات» أي : فى كل ركعة ثلاثة ركوعات . 


شرح الأصول من عام الأصول 


إلى الرسول َة وإن كان قد صح عن الصحابة آنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه کان بالقول كما فى حديث 
الملسيء في صلاته حيث قال بية: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر». الحديث. 

هذا بيان بالقول . والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة ثم 
جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله» قال : «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فرده ثلاث مرات فرجع › وفى النهاية بعد الثالثة قال : والذي بعثك بالحق لا 
أحسن غير هذا فعلمني » انظر إلى حكمة التعليم . . . لم يعلمه في أول مرة من أجل 
آن يذهب ويصلي ويصلي ويصلي حتى يكون أشد مايكون حاجة إلى التعلم 
«إذا قمت الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآن... إلى آخر الحدي <^" . 

فهذا تعليم بالقول»› لأن الرسول ية ما قام يصلى أمامه› لکنه علمه بالقول . 


wow i‏ دا 
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وکان بالفعل آیضًا کما فی حدیث سهل بن سعد الساعدی رض الله عنه آن 
النبي بي قام على المنبر فكبر وكبر النأاس وراءه وهو على المنبر. الحديث. وفيه: 
ثم أقبل على الناس» وقال: «إنما فعلت هذا لتأقوا بي ولتعلموا صلاتي». 


. تقدم» وهو في «الصحيحين»‎ (FA) 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. Rn. E. Wn. Rn. “n. “n. n. n. “n. “n. “Hn. “Hn, “N. “n. “n. “n. “n. “n. “N. “Ru. “n. “N. “u. “n. “Rn. “n. “n. “n. “n. “n. “n. “n. “n. “N. “u. “n. “U. UR. n. “n. “n. n. n. n. n. “n. E. 


قوله: (وكان بالفعل أيضًا...): 


كان تعليم الناس الصلاة بالفعل كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ۔ رضي 
الله عنه أن النبي بيه قام على المنبر فكبرء وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. . 
الحديث» وفيه: «إنما فعلت هذا لتوا بي ولتعلموا صلاتي»" إا قوله: 
«ولتعلموا» يفيدنا أن بيانه كان بالفعل» > لأنه صار يصعد على النبر ويرقى ويركع فإذا 
أراد السجود نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر» فإذا قام من السجدتين صعد 
على المنبر والحركات متعددة» ولكن لمصلحة التعليم . 

وبين ايض بالفعل لحمار بن ياسر في التيمم. . . قال: «إغا كان يكفيك أن تقول 
بيديك هکذا» ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه "^" . 

فهذا البيان كان بالفعل . وقلت : إنه يكون بالترك» فأمر بالقيام للجنازة ثم ت ركه 
نهی عن الشرب قائمًا ثم شرب » فترکه لا أمر به لبیان أن ما أمر به ليس للوجوب» لو 
کان للوجوب ما تر که ا ولو کان 
اال 

وکذلك لو فرضنا آنه رأی شخصاً فأقره على شيء نهی عنه نقول: هذا آیضً بیان 
أن النهي ليس للتحرم ‏ أو رآه يترك ما أمر به فهو بيان على أن الأمر ليس للوجوب. 
وتر كه لایب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروح إلى بني قريظة» 
ا ا as. E‏ 
خر وا الصلاة. 


8 f l2 
2 3 


.)0٤٤( ومسلم‎ )۸۷٥( رواه الببخاري‎ (Ao) 
.(۳۷( ومسلم‎ CT ١( روأه البخاري‎ (TA) 
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الظاهروالمؤول 
تعريف الظاهر: 
الظاهر لغة: الواضح والبين. 
واصطلاحا: ما دل بنفسه على معنی راجح مع احتمال غیره. مغاله قوله کا : 
«توضئوا من لحوم الإبل». 
فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية 
دون الوضوء الذي هو النظافة. 


SN La فخرج بقولنا:‎ 

وخرج بقولنا: راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره» النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى 
واحداً. 
٠‏ قوله: (الظاهر والمؤول... الظاهر لغة: الواضح والبين)“" : 

وأصل الظاء والهاء والراء من البيانء ولهذا سمى الظهر ظهرا لعلوه وبيانه» 
وسمي الصعود إلى الشيء ظهو را ؛ لانه یتبین ويتضح» وسميت الغلبة ظهورا؛ لن 
الغالب عال بين رايته منصوبه > هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين احق ليظهره 
على الدين کله [التوبة ٣۰‏ کیف وإن بظهروا علیکم 4 [المرت ۰ اما قوله م 
إن یظھر وا علیکم کید ٠‏ فالظاهر أن معناها: يعلموا بكم . 

على کل حال : الظهور كله مأخوذ من البيان والوضوح› فمدار هذه الكلمة على 
(۷ ) انظر «إرشاد الفحول» (ص۲۹۸) و«المستصفی» (۱/ )۱۹٩‏ و«الورقات» (ص۱۹). 


شرح الأصول من عام الأصول 
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۵ وقوله: (واصطلاحا فهو ما دل بنفسه علی معنی راجح مع احتمال غیره): 

«ما» بمعنى لفظ . لفظ دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره» وهذا في 
معنى واحداء هذا لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح لكن في اللغة يسمى ظاهرا بل 
أظهر من الظاهر . 

وقوله: (ما دل بنفسه علی معنی راجح ما احتمال غیره): 

إذا لدينا في هذا اللفظ معنيان: أحدهماء راجح» والثاني: مرجوح» ونسمي 
الراجح ظاهرا. 

س: فإن قلت: ما علامة الرجحان؟ 

فالجواب : علامة الرجحان أن يكرن هو المتبادرء فإذا كان هو المتبادر فهو ظاهر 
اللفظ . ) 

e a‏ إنه لا مجاز في اللغةء 
TS‏ : (اسال القرية) الظاهر : سؤال أهل القرية 
وليشت القرية نفسها ا و رل لأن المجاز مستعمل في غير 
المعنى الراجح» فإذا كان الرجحان هنا ثابتا مقتضى السياق أو بمقتضى القرينة 
العقلية » فإنه يكون حقيقة في معناه. 

س: فاد قير ل لك مادا نعر ف آنا ٠‏ الظاهر ؟ 

ج : نقول: لأآنه هو المتبادر» فإذا كان هو المتبادر فهذا هو الظاهر . 


. (FANNY 


ث ءا 0 1 
6 وقوله: (مثاله قو له کل: «توضئوأ من وم الإبل٤)‏ 


(۳۸۸) حدیثٹ صحیح : وقد خحرجته وبينت صحته في تخريجي لكتاب شيخ الإسلام «القواعد 


النورانية الفقهية» ط/ محتبة الرشد. 


شرح الأصول م ن علم الأصول 


ا وهنا يقول: «توضئوا من لحوم الإبل». 

0 وقوله: (فان الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة 
الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة): 

قوله : «غسل الأعضاء» : الأعضاء لا تغسل كلهاء لكن هذا من باب التغليب لأن 
أكثرها يغخسل» وإلا فإن .س يسح ولا يغسل . وقلنا إن هذا هو الظاهر لأنه المتبادر 
من لسان الشارع» فالوضوء له حقيقة شرعية» فإذا تكلم به الشارع حمل عليها۔ 
الحقيقة الشرعية ناذا قال: لا توضئواء ويقولهاالرسول ية عرفا آنه الوضوء 

لكن لو أتى أحد الناس ومعه عمال يعملون بالطين» قال: هيا توضئوا قبل 
الغداء . فإن قوله هذا يحمل على أن المراد غسل اليدين لا الوضوء الشرعي . 

نقول هنا: الظاهر من قوله: «توضئوا» الوضوء الشرعي› «توضئوا) يعني 
الوضوء الشرعي وليس للنظافة آي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لم يرد الوضوء 
من لم الإبل ٠‏ ومن جملة ما قالرا إن اراد بالوضوء غل البدين. وعدا بعية 
جدا: 


اول لأنه حلاف لسان الشارع . 


ثانيًا: أن تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإإبل وغير لحم الإبل» ولا 
و 

على كل حال لدينا في كلمة «توضئوا) معنيان : ظاهر وغير ظاهر ؛ فالوضوء 
الشرعى» هذا هو الظاهر› لآنه هو المتبادر في لسان الشارع . 


و 1 f‏ 
ج کټ کو 


(۳۸۹) ر جع «الشرح إ) ل ۷/9 .(٥‏ 
ETT OSE‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


فوائد: 

س: كيف نهى النبي بُ عن الشرب قائمًا ثم فعله؟ وهل ينكر على من شرب 
قائمًا؟ 

ج : إنما فعله ية ليبين الجواز» فهو مراد لغيره» فالقيام هنا مراد لغيره؛ لأنه لولا 
أن الرسول َة شرب قائما لقلنا: إن النهي للتحري . فالنهي هنا للكراهة» ونحن 
نرشد إلى أنه مكروه من شرب قائماء لأن الإنكار لا يفهمه الناس إلا أنه للحرام. 

س: كيف يفعل النبي ية المكروه؟ 

ج : يفعله لدفع توهم التحري . 

س: قوله تعالى: # واسأل القرية 4 آيهما أقرب: أن نقول: واسأل آهل القرية. 
أم أن القرية تطلق على الجماعة؟: ‏ 

ج : القرية لا تطلق على الجماعة » وليس هذا بظاهر» فالأول أقرب وهو الظاهر . 


xf م‎ a1 
ک2 ج‎ 


العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف» 
ولأنه أحوط وأبراً للذمةء وأقوى في التعبد والانقياد. 

6 قوله: (العمل بالظاهر واجب إلا بدليل): 

ر و 
وا لك عرض ار ار عو ا اب ت اوا طا در 
ما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره. 

أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة : صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية 
وصفات فعلية . يجب علينا آن نأآخذ بها على ظاهرهاء ولا يجوز أن نؤولها كما 
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سیأتی إن شاء الله . 


إذا قرآنا قول الله تبارك وتعالى: # ويبقى وجه ربك ذو ال جلال والإکرام 4 
[الرحمن :۲۷] قلنا : ظاهر الآية أن لله وجها ونثبت الوجه. 
فإذا قال قائل: هذا الظاهر غير مراد؛ لأنه يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق؟ 

فيقال : هو مراد» ولیس بلازم» لا يلزم من إثبات الوجه أن يكون ماثلاً للمخلوق ؛ 
لأن الله يقول: # ليس كمثله شيء %[الشورئ:۳٠]‏ وها أنت ترىئ وجوه المخلوقات لا 
تتماثل» فإذا امتنع التماثل في وجوه المخلوقات» فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه 
اللخلوقات من باب أولى . وهكذا بقية ما أخبر الله به عن نفسه : «ينزل إلى السماء 
الدنيا»"“ إذا قيل : هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته» وهو غير مراد» ولا يجوز أن 
نحمله علیی ظاهره! 

ج : نقول: لا. بل يجب أن نحمله على ظاهره» فإذا قال : «النزول يقتضي كذا 
وكذا. . ٠.‏ نظرنا: إذا كان يقتضي تمثيلا أو نقصًاء فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم ؛ 
لأن كل النصوص الواردة لا يكن أن تححمل النقص بوجه من الوجوه. فلو قلنا 
باحتمالها النقص لكان ظاهر القرآن والسنة : الكفر؛ لأن وصف الله بالنقص يعتبر 
کفرا. o,‏ 

وفى المسائل العملية أيضً : فالمسائل العملية تجري على ظاهرها: سواء العبادات 
االات ا ات . 
مثلاً: «لا نكاح إلا بولي»"" . قال: «لا نكاح» أي لا نكاح تام إلا بولي» 
وليس المراد: لا نكاح صحيح!! 


(۳۹۰) رواه مسلم (۷۸) عن أبي هريرة. ) 

F9)‏ حدیث «لا نکاح إلا بولي» مختلف فيه › وروئ ابن عدي في «الكامل» عن الإمام أحمد أنه 
قال : أحاديث لا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضاً . 
وقد خحرجته في «القواعد النورانية» لشيخ الإإسلام/ ط : مكتبة الرشد. 


نقول: هذا خلاف ظاهر» فظاهر الحديث : لا نكاح صحيح؛ لأن المنفي شرعا 
ينصب على نفي الوجود ولا ا ونفي الصحة 
في للوجود الشرعيء لأن الشيء ء إذاصح وجد شرعاء وإذالم يصح لم يوجد 
شرعا. ما نفي الكمال فلا يكن أن نقول به أو نذهب إليه حتى يتعذر الحمل على 
نفي الوجود آو نفي الصحة . 

a ES E 
. فتجحد ۹ » فأمر النبي م بقطع يدها لأنها كانت تسرق‎ 

قلنا: هذا خلاف الظاهر» فظاهر الحديث أن الرسول ية أمر بقطع يدها لأنها 
كانت جحد المتاع الذي تستعيره. وهذا واضح» وعلى هذا فقس . 

فالواجب أن نعمل بالظاهر سواء أكانت النصوص التى تتضمن المسائل العلمية 
O A E‏ 


6 وقوله: (لآن هذه طريقة السلف): 

N‏ : أن يجروا التصوص على ظاهرها؛ ولهذا تجدهم يستدلون 
بالكتاب والسنة على ظاهرهماء ولا يؤولون آبدا. ولیس لنا بد من اتباع طريقتهم . 

6 وقوله: (ولانه أحوط): 

اهاد رح لفغن طا دع ر ته ل س ا ان 
يسأل يوم القيامة ؛ فيقال وا وا ا و 
TT‏ 

والإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهرها استراح وأمن العاقبة . 

TD 

ااا ا 2 


. رواه مسلم (۱۹۸۸) عن عائشة‎ (4Y) 


شرح الأصول من علم الأصول ) ر 


عز وجل . وقال يوم القيامة : يا رب هذا كلامك باللسان العربي وأنا أحذت بظاهره 
ولا أعلم المراد به سوئ ظاهره. 

وقوله: (ولانه آقوی في التعبد والانقياد): 

لأن أولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد؛ لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود عز 
وجل وتخضع لکلامه ولا تحاول أن تصرفه ييتا أو شمالاًء ولهذا تجد الذين يحاولون 
صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون . فكونك مجري النص على ظاهره 
فهذا آقوى في التعبد والانقياد . 

فهذه آربعة وجوه كلها تدل على آن الواجب إجراء الكلام على ظاهره . 


e 

الموؤول لغة من الأول وهو e‏ 

وا ا لحتى مرجع 

فخرج بقولنا: «على المعنى المرجوح» لص والظاهر. 

أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد وآما الظاهر فلآنه محمول على 
المعنى الراجح 

٠‏ قوله: (المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع): 

يقال : آل الأمر إليه» أي : رجع إليهء إدَأ فالتأويل معناه الترجيع يعني : إرجاع 
الكلام إلى المعنى المراد به » فهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 

و و e‏ ا 

فما حمل لفظه على المعنى المرجوح نقول أنه مؤول. 

وأفادنا المؤلف بقوله: «ما حمل لفظه على المعنى المرجوح): أن المؤول لا بد أن 
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على الأخر . 
وخرج الظاهر ؛ لآنه يدل على المعنى الراجح . وبهذاالفصل خرجت هذه 
لمحترزات . ) 
o‏ 2 

ه وقوله: (ما حمل لفظه على المعنى المرجوح): 

هذا في اصطلاح المتأخرين» لا فى مدلول التأويل فى الكتاب والسنة؛ لأن 

المعنى الأول: التفسير: 

المعنى الشاني: مآل الشيء» فإن كان خبرا فمآله الوقوع» وإن كان طلبًا فمآله 
الان فلم ورو لن 

الا الوا ع ا ) 

ومنه قول النبی و فی ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويإ “٠١)‏ 
ی ار | 

ET‏ نبغنا بتأويله إنا نراك من الحسنين % [يوسف:٠٠]‏ يعني : بتفسيره؛ 
لأنهم رأوا رؤيا وأرادوا من يوسف أن يعبرها لهم ويبينها لهم أي : يفسرها. 


رواه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم .)٤٤۷۷(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


استوى »(طه:٠]‏ . . . ثم ذكروا المعنى» وهذا يوجد كثيرا في تفسير ابن جرير - إمام 
المفسرين رحمه اللهيقول: القول في تأويل قوله تعالى . . . ثم يذكر المعنى للآية . 
فهنا التأويل بمعنى التفسير . ) 

وقد يكون التفسير موافقا للظاهر وقد يكون على خلاف الظاهر لأن تفسير الكلام 
اون مواقا لطاهرهة وقد کف ماله الاه لک دلا انها ع راتان 
القرية ‏ [يوسف:۸۲] إذا فسرناه بمعنى : واسأل أهل القرية» فسرنا بخلاف الظاهر 
لكن بدليل . وقوله: ط فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله »[النحل:۸٠]‏ - أي إذا أردت أن 
تقراً. ففسرناه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل . فإذا جاءنا التأويل بمعنى التفسير› 
فهو بجعناه: سواء أوافق الظاهر أم لم يوافقه. ‏ 

ثانيًا: التأويل بمعنى «المآل»: 

وقلا : ا 0ال إن كان حبرا فتاويلة وقرغه» وإن كان طلبا فأويله امال 

مغال الأول: قوله تعالى : «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الّذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربتا بالحق 4[ الاعراف: ] يعني : هل ینظرون دا 
ينتظر هؤلاء الكذبون إلا وقوع ما أخبروا به لإ يوم يأتي تأويله 4 الاعراف؛ GF er:‏ 
وقوعه ظ يقول الّذين نسوه #الأعراف ]٣:‏ آي ترکوه لمن قبل قد جاءت رسل ربت 
بالحق ‏ الاعراف ۳١‏ فالتأويل هنا معني الوقوع وقوع ما أخبروا به . 

E SE‏ : # أقيموا الصلاة 4 فقام رجل وجعل 
يصلي صلاة E‏ : هذا المصلي يتأول قول الله تعالى: # أقيموا 
الصلاة . 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها : ماصلى النبي بيا صلاة بعد ما أنزلت عليه قوله 
تعالى : ذا جاء نصر الله والفتح « ورأيت الاس يدخلون في دين الله راجا 
١ RE OO‏ ] إلا قال: «(سبحانك 


شرح الأصول من علم الأصول 


اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي٠-يتأول‏ القرآن“'" . أي يتثله. 

وهذارجل هم بسرقة فعلم أو فتذكر تحر السرقة فتركها نقول: هذايتأول 
بالترك . 

فتأويل الطلب : إن كان أمرا فبفعله» وإن كان نهيًا فبتركه» فهذا هو التأويل في 
الكتاب والسنة. 

أما التأويل الذي ذكره المؤلف وذكره آهل الأصول -أصول الفقه۔ فهو معنى 
حادث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- لا يعرف في الكتاب ولا في السنة» لكن 
أحدثه المتأخرون» وحصل بهذا الإ حداث من الشر والتحريف ما الله به عليم» سطوا 
على يات الصفات وأحاديشها وعلى بعض الأخبار فى الجزاءء فسطواعليها بهذا 
الول واا آل ف مف اا شن قاف رم ددا ا 

E‏ ويكثر فيه الخطأ» فمثلا عائشة رضي الله عنها ‏ كانت 

في الق وهي التي روت أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما هاجر 

A 

فأجاب العلماء عن فعلها قالوا: تأولت كما تأول عثمان. فعثمان أت في منى» 
انظر كيف يكون التأويل؟ لو أبقى عثمان رضي الله عنه السنة على ظاهرها لكان 
یقصر» لکنه تأول وهو على كل حال مجتهد فإن أصاب فله أجران وإن كان أخماً 
فله جر واحد؛ ننا نشهد الله أن آمير المؤمنين عثمان لا يدع السنة وهو مخالف لها 
ندا وإغا يفعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه » ولکنه یخطۍ ویصیب 

iit et E a iKEA 
ولهذا نقول : لو جاءت نصوص مؤولة في ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله‎ 


۳۹ ) رواه البخاري )۷۸٤(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 
(۳۹۵) رواه مسلم .)1۸٥(‏ 
)۳۹٩١(‏ رواه البخاري ٤۳(‏ ۳) ومسلم .)1۸٥(‏ 


شرح الآصو ل من عام ,الأصو ل 


مما خدذا الاويل تفسير اء لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم ۔ هذاهو 
التفسير ۔ رده إلى ما يريده به المتكلم سواء أوافق الظاهر آم خالف الظاهر » إذا علمنا 
أن هذا مراد المتكلم فهو تأويل . 

فمثلا قال الله عز وجل : «عبدي» مرضت فلم تعدني الله اکر !! الله منز 

عن النقص › كيف مرض؟! يجب أن نول . 

نقول: نعم» يجب ان نو ول » ق 
وعباد الله عز وجل يدافع الله عنهم كما قال الله تعالى : «من عادى لي وليا فقد 
آذنته با لحرب»' وهذا فی الحدیث نفسه"“" قال : «آلم تعلم آن عبدی فلاتًا 
مرض فلم تعده) . 

إا نحن أولنا (مرضت » لكن بدليل › o‏ 

إذا فالتأويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله نجعله من قسم التعتي 
ونلغى هذا المعنى الثالث إطلاقاء فمالنافيه حاجة› لآنه إن دل عليه دليل فهر 
ET‏ وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف » فلماذا نأتي بهذا المعنى الثالث الحادث 
الذي هدمنا به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة فى أسماء الله تعالىى وصفاته . 
حتى لا ندع الميدان للباطل» ولهذا بعض الإخوة سألنى عن الخوض في الجسم 
والعرض والحركة وما أشبه ذلك بالنسبة لله عز وجل وقال: مادام السلف لم 
يتکلموا بهذا اذا نتکلم به نحن؟ ! 

والحقيقة أن هذا كلام سرني كثيرًا وأود من طلبة العلم أن يحترسوا فيما يتعلق 
بالباري عز وجل من مثل هذه الفرضيات والتقديرات لأن ذلك أسلم لعقيدتهم 


)۳4۷( رواه مسلم )۲٥۹۹(‏ عن أبي هريرة . 
(۳۹۸) رواه البخاري .)٩۱۳۷(‏ 


(۳۹۹) في حديث آبي هریرة عند مسلم .)۲٥۹۹(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


وأريح لقلوبهم› والسلف ما تكلموا في مثل هذه الأمور» ولکن إدا ابتلينا بقوم من 
المتكلمين والمتفلسفة يتكلمون في هذاء ويجعلون هذا معولا لهدم ما أثبته الله 
لنفسه» فماذا یلزمنا؟! هل نسکت ونقول: هیا خوضوا کما تبغون ولن یعترضکم 
أحد؟!! لا . بل يجب أن ندخل في الميدان ونعترك معهم حتى نحق الحق ونبطل 
الباطل » ولهذا روي عن بعض السلف وأآظنه عبد الله بن المبارك أو غيره أنه سئل عن 
أية من كتاب الله فقال له السائل : والله آنا أكره أن تكلم بهذا! قال : وأنا أكره منك› 
لكن إذا نطق الكتاب بشيء نطقنا به . 

و لت ود ار ٠‏ كالجسم والحركة. . . لکن ماذانفعل؟ إذا 
وقفنا ساكتين معناه ننا فتحنا الباب لغيرناء وتركنا الميدان»ء فجاءوا وقالوا: نحن 
العقلاء» نحن الفاهمون» حتى أوصلهم ذلك إلى أن قالوا: طريقة السلف أسلم 
ا و 

وكذبوا في ذلك وتناقضو! لأننا نعلم أن طريقة ة السلف آسلم وأعلم وأحكم بلا 
شك فهم أهل العلم بالله وأهل الحكمة» وما جاءنا من العلم بالله إلا مافضل من 
علومهم ٠‏ ولا جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم «وهي أسلم» لأن من لازم 
السلامة: الحلم والحكنة » وكيف يسلم الإنسان وليس غندة علم > فالجاهل هل 
يسلم؟ فهب آنك جاهل بطریق اا ن وو و 
تصل إلى مكة؟! 

الجواب آنك لن تسلم إذ لا سلامة إلا بعلم > ثم لا سلامة إلا بحكمة بعد العلم» 
E N‏ . دالا 
يكن أن توجد سلامة بلا علم ولا حكمة إطلاقا. 


وهذاالرجل تناقض لأنه قال: «طريقة السلف أسلم وطريقة ة الخلف أعلم 
وأحکم»» فکیف د تقول : «آسلم» وتقول : «آعلم وأحكم» متى أقررت بأن طريقة 
السلف «أسلم» لزمك بأن تكون «أعلم وأحكم». 
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لكن المشكل آنهم يرون أن طريقة السلف هي «التفويض»- تفويض المعنى ۔ وآن 
السلفي إذا قلت له : ما معنى استوى الله على العرش؟ قال : سبحانك لا علم لنا إلا 
ماعلمتنا والله لا أدري!!! فإن قلت له: فهل الصحابة يعرفون؟ يقول: لاء لا 
يعرفون! فإن قلت له : والنبي يي هل يعلم؟ يقول: لاء لايعلم ما معناها!!! فإن 
قلت له : وما معنى «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟» قال : ليس لنا أن نتكلم بهذا ولا 
ندري . فإن قلت له : وهل الصحابة يعلمون؟ قال : لا يعلمون. وإن قلت له: وهل 
E TC DT‏ 

هذه طريقة المفوضة الذين يقولون إنهم هم أهل السنة» أو هم السلف. 

وهذه الطريقة يقة تكلمنا عليها مرارًاء وبينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : : هي من 
شر آقوال آهل البدع والاإالحاد. 

وصدق رحمه الله» فكيف ينزل علينا الكتاب» ونجاهد به» وبجحاهد عليه» ومع 
ذلك لا نعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده - وهي أسماء الله وصفاته هل هذا 
معقول؟! يعني : نعلم معنى القرآن في الوضوء» وفي التيمم ٠‏ وفي الاستئذان» وفي 
التفسح في المجالس» ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربناعز وجل!!! هذا ليس 
a SS EEG‏ 
وال ع ا ا نقتضيه عقولهم من الحجج! والتي هي شبه ولجج» وما هي 
بح جح ! ! وصاروا يتخبطون خبط عشواء حتى أن الواحد منهم يؤلف كتابا يقول : 
(يجب أن يوصف الله بكذا وكذا» ومن لا يصف الله بكذا وكذاء فليس على شيء 

من دین)!! وبعد مد یکتب کتابا آغے : (يتنع عل الله ذا وكذا ومن وصف الله به 


فقد كفر!!). وکان بالآول: « یجب أن یو صف الله به)! ف ئ الأخير: «ييتنع أن 
يوصف الله به“!! كأغا نزل عليه وحي نسخ الأول ء مع أل الأخبار- حتى في أخبار 
الشارع ‏ يمتنع فيها النسخ . المهم : أن كل إنسان لا يتبع ماجاء في الكتاب والسنة 
فسوف یکون متناقضصًاء ولا بد ل ولو کان من عند. غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کیرا 4 [النساء: ۸۲] والحمد لله الذي هدانا ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك . 
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eh hh a o a a e e Sh hE hh hh hh hh hh hh hh hh Dh Dh a hh hh E hh 


ج م م gg‏ 0 


وأ متشابهات فام لذبن في وهم زغ فيتبعُون م تشابه منه ابتغاء الفتنة اغا 
تأويله وما يعلّم تأويلّه إلا الله والراسخون في العلم ‏ آل عمران .[v:‏ 
EN‏ ما المراد بالتأويل في هذه الاأية الكرية؟ 


نقول : المراد بالتأويل ينبني على الوقف في قوله تعالى : ظ وما يعلَم تأويله إلا اله 
والراسخون في العلم [آل عمران i‏ 

فعلى قراءة الوقف وهو الذي عليه أكثر السلف : ظ وما يعم تأويلّه إلا الله »دار 
عمران:۷] يكون المراد بالتأويل العاقبة والمال» وهذا لا يعلمه إلا اللهء فتأويل أيات 
الصفات علي هذا؛ معناه : الحقيقة التي هو عليهاء فتأويل الاستواء على هذا المعنى : 
هو الحقيقة التي عليها الاستواء يعني : الكيفية» وتأويل النزول كذلك وتأويل 
الك کالك. ل مة ارا م 

٠‏ وتأويل الميزان والصراط والكتاب المتيامن » فتأويله وقوعه» وهي غير معلومة لنا 
الآن بحقائقها فنحن نعلم معانيها ولا نعلم حقائقها. 

إذا إذا وقفنا على (إلا الله) يكون المراد بالتأويل : المال والعاقبة . 

أما على قراءة الوصل وقد قرا بها بعض السلف : ل وما يعلم تأویله إلا الله 
والراسخون في الْعلم ) (آل عمران :۷ فالتأويل هنا بمعنى التفسير ؛ لآن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه» يعني : يعلمون تفسيره الذي أراده الله به . وغير 
الراسخين في العلم لا يعلمون. 

و«غير الراسخين» يشمل طائفتين من الناس : 

أحدهما الجاهل الذي لا يعلم» والثاني : الناقص في العلم . 

فالناقص : ليس براسخ في العلم ؛ لأن الرسوخ معناه الثبات والبلوغ إلى الغايةء 
I SS‏ 
الصفات وأحاديثها على كثير من الناس» بل أبلغ من ذلك اشتبه على بعض الناس 


شرح الأصول من علم الأصول 


وجود الخالق والمخلوق حت ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» وزعم أن 
الشيء كله واحد: الخلق والمخلوق شيء واحد» وهذا من أعظم الاشتباهات بل هو 
أعظم الاشتباهات » ومنهم الذي اشتبه عليه معنى الاستواء الجحقيقي والنزول 
الحقيقى والوجه الحقيقى والعين الحقيقية وما أشبه ذلك اشتبهت عليه حتى ظن آنها لا 
تثبت حقيقة إلا وهي مستلزمة للتمشيل فأخذ ينفيها . 

فهذا ليس راسخا في العلم فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات 
التي تشتبه ةغل فض الا و ل اغا هاا راو لاف و وعدا غل 
قراءة الوصل» فصار التأويل المذكور في سورة آل عمران ينبني الاختلاف في معناه 
على الوقف والوصل . 

على قراءة الوصل يكون الرادبه«التشسير؛ ويكون من العشابهات أشياء يعلم ها 
الله ويعلمها الراسخون في العلم . 

وعلى قراءة الوقف يكون : «المال والعاقبة» هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله. 

رسالا عا ال ها رق تا عل ا 

آقول : لا والله» هذا مشتبه» لا أعرف»› هذا لا يعلمه إلا الله؟ هل تعرف حقائق 
الرمان والنخل والعنب الذي في الجنة؟ لاء لا أعرف هذاء لكن أعرف معنى الرمان 
E‏ > لکن لا أعرف حقائق 
هذه الأشياء. ) 

فالآن عندنا عنب هنا في السعودية» ويوجد عنب في أمريكا ذ فيتفق الاسم 
وتخا ES E‏ 
ناماع غا ل م ل الله وما لا عله االله وان مار غلم من الكافت 
في الفكر ومن الضلال في الدين . 

«من التكلف في الفكر» لأنك لن تصل إليها. 

و«من الضلال في الدين» لأنه بدعة كما قال اللإمام مالك : السؤال عنهبدعة» 
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n. ER. E. “n. “N. N. U. “N. N. N. “n. N. “n. “N. “. “N. “U. “U. “N. N. “U. “N. U. “N. “N. “N. “N. U. “U. N. N. “N. N. U, N. U. E. E, n. E. E E E. n. n. E. E. 


إذا فمحاولة التطلع إلى ما لا يكن الوصول إليه ولا الوصول إلى علمه نقول : 
أخفاه الله عنك› بل إننا نقول : الشىء الذي لا يكن الوصول إليه قد تكون معرفتنا 
O al‏ 

والأشياء كما نعلم ثلاثة أقسام: 

قسم: علمنا الله إياه وفهمناه. 

0 ۳ 

) | ترکه الله لنا مفتوحاء ا فشاك اشتاء 
ی ای ا و ا ی وهناك آشياء لم تعلم» 
ستعلم فيما بعد والله آعلم . 

وعلی کل حال فقد اتضح الأمر. فإذا سألنا سائل عن التأويل المذكور في آل ٠‏ 
عمران هل هو بعنى التفسير أو المآل والعاقبة إن قلت : «التفسير» أخطأت» وإن 
ف ل ات وان فلت : ات 

٠‏ وقوله: (فخرج بقولنا: على المعنى المرجوح»: النص والظاهر): 

لأن «النص» لا يحتمل إلا معنى واحداء إدا فليس عندنا لا راجح ولامرجوح»› 
وأما «الظاهر» فلاآنه محمول على المعنى الراجح و«المؤول» محمول على المعنى 


المرجوح . 
فخرج بقولنا: «على TT‏ 
«النص» لا یحتمل إلا معن ادا 


و«الظاهر» لأنه محمول على المعنىى الراجح 
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i Î‏ ڪڪ ڪڪ ص 
ا ا ا ا ا ا ا ا SS O DS E Dh hh hh hh N N hh‏ 


و«المجمل» لأنه لايدل على معنى فالمجمل لم يتبين حتى نعلم معناه. 

فبهذا التعريف خرج ثلاثة أشياء : «المجمل» و«النص» و«الظاهر» . 

«المجمل» لأنه لا يدل على معنى إذ هو مجمل . 
«النص» لأنه لا يدل إلا على معن واحد. 

«الظاهر» لأنه محمول على المعنى الراجح 

س: التأويل هل هو محمود أو مذموم؟ 

چ : نقول : أما على معنى «التفسير» فهو محمود» فكل واحد يطلب منه أن يعرف 
معاني كتاب الله وسنة رسوله ية . وأما «ا مأل والعاقبة» فمنه ماهو مذموم»› ومنه ما 
هو محرم» ومنه ما هو واجب . 

«الواجب» اردان کج ف . فقوله: # اة ا ا 
أن نؤؤل هذه الصلاة على معنى أمر الله به . 

و : ما أمر الله باجتنابه » إن تأوله الإنسان فاجتنبه فهذا e‏ وإن فعله 
0 | 

«المذموم»: مأل الأشياء الخبرية » فنحن قلنا: «التأويل» يعني المآل والعاقبة إما أن 
يكون في الخبر أو في الطلب ااا ا ا ا 
لا تعلم . وهذامحرم ومذموم في نفس الوقت . 

أما التأويل بمعنى التفسير فقلنا a Aa‏ 

والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فيه تفصيل» فإن دل عليه دليل فهو 
محمود» وإلا فهو مذموم . 


والتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره کک 
أيضا كما سيأتي . 
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a 


[یوسف :۸۲] إلى معنی واسال آهل القرية» لان القرية نفسها لا يکن تو جيه السوال 
إليها. 


٠‏ قسوله: (والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود فالصحيح: ما دل 
عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: ظ واسأل القرية 4): 

س: ما المراد بالقرية؟ 

ج : المراد أهل القرية يعني السؤال يوجه إلى أهل القرية لكن القرية هي المساكنء 
هذاالاصل» لكن من المعلوم أن المساكن لا يكن توجيه السؤال إليهاء ولا يكن 
لأبناء يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ليسأل 
عن ابنه يوسف!! إذا فنحن نعلم أنهم إغا أرادوا سؤال أهل القريةء لكن للمبالغة۔ 
والمبالغة: سلوب عربي -: كأنهم قالوا: اسأل حتى جدران القرية تنبئك عن هذا 
ا لخبر» فهو من باب المبالخة في العموم والشمول-يعني : لا تظنوا أنه عدل (واسأل 
آهل القرية) إلى (واسأل القرية) لمجرد اختلاف تعبير فقط› بل هناك ملاحظة 
بلاغية» وهي : المبالغة في السؤال كأنهم قالوا: اسأل كل شيء حت جدران القرية 
ومساكنها» وهذا بلغ في الشمول مما لو قالوا: «اسأل أهل القرية» لاحتمال أن يكون 
المراد بالأهل : الأكثر لا الكل . 

على كل حال هذه نكت بلاغية ليس هذا موضع البحث فيها لكن (اسأل القرية) 
إذا قال قائل: المراد «اسأل أهلها» نقول : هذا تأويل صحيح دل عليه العقل»› فلا 
يكن أن يكون المراد: «جدران القرية والمساكن» فهذا مستحيل إِدَا فقد دل عليه دليل 
عقلي . 
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وفي الحدیث الصحيح : مرضت فلم تعدني٨"‏ ل قائل : (مرضت» أ 
و ا عا فهذا تأويل صحيح وطريقه سمعي ؛ لآنه موجود في صل 
يعلم أن الله لا يرض» يعني : لو فرض أنه لم يفسر في الحديث» فموقفنا أن نقول : 
«لا يكن أن يكون المرض من الله عز وجل» لأنه نقص» والله تعالى منزه عن 
النقص ؛ ولآن عيادة الإإنسان لربه مستحيلة› لكن لا ندري ماالمراد!! ولكن 0ا كان 
بينه الله عز وجل هو بنفسه تبين المراد وزال الإإشكال . 

فوائد: 

نحن لم نقل التأويل مردود مطلقًا! بل المردود منه ما يقصد به هدم ما تبت من 
تصرض العغات لله أو ورل إل دلت فلن الارنل كله مدموا 

واسأل القرية ) هذا حقيقةء ولا داعي للقول بالتأويل صلا . 

e‏ هذا هو الي اخترنا خير ناء عل الا مجاز في الشرآن. 
الراجح» وذلك حسب السياق» ولكن أهل المجاز يجعلون المعنى للفظ معنى ذاتيًا 
بحيث يقول : «هذا معناه لولا القرينة الحالية واللفظية»» وشيخ الإإسلام ومن تبعه 
يقولون: «ليس للفظ معنى ذاتي خلق معه» بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقّه»» 
وهذاهو الذي جعلهم يقولون : «ليس هناك مجاز» . 

«التأويل» حمل اللفظ على المعنى ن المرجوح» وهذا تالتيتة لاصطلاے اا 
فإدا کان و فليس بمذموم» فالآن مثلاً هذه ال واسأل القرية ) الخنادر 
الظاهر : «المساكن» فيقولون: يجب تأويله بان يحمل على المعنى المرجوح» فهذا 


.)۳۹۷( تقدم برقم‎ ٤ 
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آما إذا قلنا : إن الراجح ما عينه اللفظ بذات أو السياق› ید يطل هدا التأويل 
من آصله› e‏ 


مار عاد عه 
UG SS‏ 


اثنان منها من عهد السلف يعني . : اصطلاح 


وقلنا: إن ي السلف : إما التفسير وإما مآل الشيء. 
وقلنا: إن المآل إن كان في طلبٍ فامتثاله وإن کان في خبر فوقوعه . 


و ا ي او قدو ا م الا و ا و 


بدلیل . ) 
«التأويل عند المتأخرين» حمل اللفظ على المعنى المرجوح-هذا التأويل يعني : أن 
ياتي لفظ له معنيان : أحدهما و یعنی نے : آحدھما راجح 


والثاني مرجوح› فالمرجوح : حا اا ادي ا «التاويل» هو 
لمعنى المرجوح بل «التأويل» حمل اللفظ على المعنى المرجوح ؛ لأن التأويل من فعل 
الإإنسان» والمعنى من مقتضيات الآلفاظ › اا و المرجوح 


قل : هذا «تأويل» وقيل عن اللفظ إنه : «(مؤول») 

وسبق لنا آنه يخر ج به النص والمجمل والظاهر . 

وسبق لنا أن التأويل بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين a‏ 
عله الدليل› 0 «الفماسد») وهو مالم یدل عليه الدليل › وإليكموه: 


عار واي ي 
RR N‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


- والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل الْعَطَلة قوله تعالى: ‏ الرحمن 
على العرش استوی 4 [ط:٠]‏ إلى معنى استولی ! والصواب أن معناه العلو 
والاستقرار من غير تكرف ولا مثيل: 


ه قوله: (والفاسد: ما لیس عليه دلیل صحیح): 

EE O a N E 
كذا. قيل : لاذا؟ قال : هذا الذي أعرفه!‎ 

فليس عليه دليل » ولكنه خلاف الظاهر . 

آو یکون له دلیل ولکنه غير صحیح» لأآن قولنا: «ما لیس عليه دليل صحیح» 
يشل تفي صل الدليل وقي الدال اليح فالفى مسلط غلن وجرد الدليل 
وعلىى صحة الدليل . 

ال ل الفط ع خف اه وقال الحامل: «ماعندي دليل» وهذا 
الذي أعرفه» قلنا: «هذاتأويل فاسد» ولو قال: «عندي وآتن بدليل غير 
صحيح ! قلنا اهدلاول انافاس 

ه وقوله: (كتأويل المعطلة قوله تعالى: # الرحمن على العرش استوى 4): 

«المعطلة» وصف لكل من غطل شيئًا من صفات الله سواء كان هذا الشيء كليا أو 
جال عط ا ت ا و ا ا 
و«المعتزلة) و «الأشاعرة)» و«الماتريدية) ونحوهم» ah a‏ 
فهو معطل . 

فهؤلاء ولوا قوله تعالی : [ الرحمن على العرش استوى ) أولوها معن «استولى» 
قالوا : # الرحمن على العرش استوى ) أ اا واه و 
ما هو الدليل الذي وجب لهم أن يؤلوا هذه الاآية إلى هذاالمعنى؟! 


قالوا: الدليل العقل ! 
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قال: لو أنك قلت : «استوى بمعنى استقر أو علا» لزم من ذلك محذور بل 

أولً: افتقار الله تعالى إلى العرش» وهذا لا يجوز؛ لأن الله غنى عن كل شىء. 
بحیث لو أزيل من تحته ر فآنت إذا قلت إن الله استوى على العرش-أي : علا 

انيًا: یزم أن یکون محدودا؛ لان کل شيء علا علی شيء فهو محدود سواء کان 
أكبر منه أو أصغر منه»› ا ا ا 
ومعلوم أن الله تعالی لا يحيط به شيء› فليس بمحدود. 

ثالتًا: نه يلزم منه أن يكون الله تعالى ماثلاً للخلق» لأن للإنسان استواء فيلزم أن 
يکون استواء الله كاستواء المخلوقين فيكون غاثلا للخلق.. ` 

ات آنه یستلزم أن یکون الله تعالى جسماء وا لجسم مفتقر للتركيب؛ 
والتركيب : متنع في حق الله عز وجل!! 

والإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال : سبحان الله» ما أحسن هذا التفسير !! هذا 
هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول إلى غيره؛ e T‏ 
وجب نفيه وتأويله إلى معنى لا يستلزم هذه اللوازم! 

قالوا: إا يكون دليلنا العقل للمحاذير التى ذكرناها. 


اس. فما هو الحواب عن هذه الأشياء؟ 
aap gE‏ المعنى الحقيقي 
للاستواء» فننفي التلازم» فأنتم تقولون : «يلزم» ونحن نقول : لا يلزم» فنقول 


ھم 
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أولاً: هذا التفسير أنه «استوئ» بمعنى «استولى» مخالف لا تقتضيه 
والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل» ويل على ما تقتضيه هذه اللغة [ إنا جعاناه قرآنا 
عربیا 4 [الزحرف : ]٣‏ لادا؟ لعلكم تعلقلون 4 › [الزحرف:۳] واتعقلون» معناها: 
«اتفهمون» وقد كان الله قادرا أن يجعله بلسان آخر لكن لم يفعل» فنقول : اللسا 
العربي في هذا التركيب يعين أن يكون معناه «العلو» قال الله تعالى : ظ واستوت على 
ا لجودي [مود:؛؛] علت عليه واستقرت ظط وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستووا على ظهوره د ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4[الزحرف :۳ انظر فقد 
كررها مرتين وكلها بمعنى «علا واستقر» فما الذي يخرج ل[ ثم استوى على العرش 4 
[الفرقان:۹٠]‏ عن هذا؟! ما الذي يخرج هذه الصيغة عن بقية الصيغ التي ثبت معناها 
بمقتضى اللغة العربية . 

ی ن ا ای ا ا 
ری ا ر و ار را رار و ار ا کر ا اا 
كما أثبتنا من قبل نهم لا يفهمون القرآن إلا على ما تقتضيه اللخة العربية فلا حاجة 
إلى أن ينقل عنهم ذلك» يعني : لا حاجة إلى آن نقول O‏ 
من عمر» أو من عثمان: على أن «استوئ» بمعنى «علا) لا حاجة؛ لأن هذا شيء 
معروف عندهم› الذي يقَسر له «استوئ» بمعنى «علا» هو الإنسان الذي هو مثلي› 
فقد فسد اللسان العربي في عصرناء فنحتاج أن يفسر لنا ا معن . 

ثالشّا: أن استواء الله على العرش لو فسرناه با فسروه به» للزم عليه لوازم باطلة 
حقاء ولیس کما قالوا» لزم منه آذ الله عز وجل استولی على العرش بعد آن كان 
لخيره؛ لأآن الله قال را ا ا ی 
استویٰ على العرش [الاعراف E‏ 

اا اك ثم دل على أن «الاستواء» بعد «الخلق») فیکون استبلاۇة علین 


ر 
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العرش بعد خلق السماوات والأرض وحينئذ يكون وقت خلق السماوات والأرض 
لخیره. 

ولهذا أذكر آنه في حوالي سنة ۱۳۸١‏ من الهجرة- كنا نتحدث في مجلس عام» 
وقام أحد المجالسين ليتكلم» فقام واحد من عندنا a‏ 
تكلم وقال : «استوئ) بمعنىل «استولى» فأنكر عليه الرجل قاتلا :لمن كان العرشن 


a 


O POO O 
٠ لأنه مستول عليهاء فيكون مستو على الأرض وعلى البعير وعلى السيارة وعلى‎ 
O IEE 

أمالواز مهم التي قالوها: ذ فهم قالوا SN E‏ 
فنقول: هذا ممنوع» منوع أن يكون محتاجا إليه ؛ لأن الله ذكر في كتابه آنه الغني 
الحميد. «الغني» عن كل شيء٠‏ فلا يلزم من استوائه أن يكون محتاجا إليه ؛ لأننا لو 


ا هذا ا لأبطلنا مدلول و ٠‏ هو الي e‏ ۰ لأنه لو کان 


E a‏ اله لله مراي 
القيوم [البقرة ٥:‏ ] لان اا ا ا ر وهذامتنع : أن 
کون ماب إل ارش 

المسآلة الثانية: ن يیکون Rie‏ 

فنقول : ما معني قولكم : «محدود»؟ فكلمة «الحد» غير واردة لا في الكتاب ولا 
في السنة» E OP‏ 
(محدود؟ فهي غير واردة» إذا فنقول : (هو مستو على العرش» ولانقول: « 
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محدود ولا غير محدود»؛ لأن هذه الكلمة لم تأت في الكتاب ولا في السنة» 
فموقفنا منها : التوقف في «اللفظ» وما «المعنى» فإننا نقول : ماذا تريد ب «المحدود»؟! 

إن أردت أن شينًا من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده فهذا متنع ؛ لأن الله 
تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ا 
في کفه عز وجل كخردلة في يد أحدنا. ومن هذا شأنه وعظمته ET‏ 
من مخلوقاته؟! 

وإن آردت ب «(محدود» أنه بائن عن خلقه» منفصل عنهم» لا يختلط بهم كما 
تفصل الحدود بين أملاك الناس» فهذا حق وليس فيه شيء إطلاقا ولا محذور» 
ek i e i E OR GR‏ 
ولا يختلطون به فليس في ذلك محظور . 

المسآلة الغالثة الممائلة: 

نقول: إذا ادعيت أنه إذا وصف الخالق بالاستواء ووصف المخلوق بالاستواء لزم 
من ذلك التخل! إذا أدغيت ذلك فنا تالف : هل تبت NE‏ 

ا 

نقول: هل تثبت لله ذاتا؟ 

سيقول: نعم . 

E 

يقول: لا. 

نقول : هل ترىئ آن ذات الله كذات المخلرق؟ 

يقول: لا . 

إا تحن قول انحو الله أن كا سرا الا انك ذا اعد ت ان الات 
ESN a EEG‏ 
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فإذا شاهدت ذرة تحمل «جمع تمرة» فإنك تعتقد أنها قوية» وإذا رأيت رجلا 
O‏ 

إذا: الصفات حسب الموصوف» فإنسان يرى «ذرة» تحمل هذا «الجمع» نقول: يا 
لقوة هذه «الذرة» هذه من أقوى الذرات مع أنها ما حملت إلا «المجمع». وإنسان 
نأتي للجسم ۔ وما أدراك ما الجسم الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة طنطنة ليس 
كطنطنة صاحب الهوى على الربابة» يقولون-إذا شاءوا-: كل صفة تصف بها الخلق 
فقد وصفته بأنه جسم » والجسمية تستلزم التركيب» لأنه ما من جسم إلا وهو قابل 
للتجزؤ وكل قابل للتجزۇ فهو مركب . 

فنقول : من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة إلى الخلق يستلزم التركيب وافتقار 
بعضه إلى بعض؟! من قال لكم هذا؟! هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات وأنه 
ما من كتلة إلا وهي مركبة ؛ لأنها تقبل التجزئة » لكنه بالنسبة للخالق لا يلزم ثم ماذا 
تعنول بعنيا «(الحسہ»؟ ! 
FO ER A ORE r‏ 
ربنا وليس علينا في ذلك شيء . 

وإن أردتم با لجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من العناصر» فهذا لا يثبت 
ال لا ل ن ا الق غر الى ا الى ازل ادى و لسن اقا كرا 

وبهذا تبن أن لوازمهم كلها باطلة» منها ما هو باطل صلا ومنها ما يحتاج إلى 
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ES 
: قیل‎ 


حجج تهافت کالزجاج تخالها حقًا وکل کاس ر مکسور 
لمهم أن العقول التي بنوا عليها نفي الصفات كلها عقول فاسدةء ولم ينظروا إلى 
e N N TG NT‏ 
وأاحدة» فهم يأخذون بجانب من الأدلة› ويدعون الحانب الآخحر› لكن لو أخذوا 
بهذا وها لبن الي بعك آهل التحكل ق ون السفات لکن عل وجه 
الممائلة ؛ لأنهم ما نظروا إلا إلى جانب الإثبات وتركوا جانب النفي . 


النسخ لغة: الإزالة والنقل. کک 
واصطلاحًا: رفع حکم دلیل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 


) e 
«النسخ» مصدر : نسخ » ینسخ » سخا قال الله تعالى : # ما ندسخ من آية أو‎ 
. ندسها [البقرة:٠٠٠] ولهذا قال : هو في اللغة : الإزالة والنقل‎ 
وقوله: (النسخ لغة: الإزالة والنقل):‎ ٠ 
أما المعنى الأول فمنه قولهم : نسخت الشمس الظلّل يعني آزالته ۔ فإن الشمس إذا‎ 
طلعت صار لكل شاخحص ظل» فكلما ارتفعت تقَلَص هذا الظل حتى يزول.‎ 
وقوله: («النقل»):‎ 
ا و ي کاب ا اوو ك ك‎ 
قال بعض المتفلسفة : ولا يصح أن تقول : «نقلته» لآنك لم تنقله فالكتاب الأول‎ 
باق في الأوراق الأولى» فما نقلته . والصواب أن تقول : «أوما يشبه النقل».‎ 
ونحن نقول إن الأمر بسيط ؛ لأن أي إنسان نقول له : إني نقلت «زاد المستقنع» أو‎ 
نقلت كتاب «الأصول» فلن يفهم أنك أخذت الجروف التي في الورق الأول‎ 
فكل الناس يعرفون أن هذا ليس مراداء فالمعنى : أنك‎ ٠ ووضعتها في الورق الثاني‎ 
٠ كتبته مرة ثانية أو كتبته في المرة الأولى ممن كتبه في المرة الأولى.‎ 
. على كل حال الخلاف في هذا بسيط‎ 


e hh 1 ر‎ 
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وقوله: (اصطلاحا): 

يعني في اصطلاح الأصوليين› وكلمة «اصطلاحا» تمر علينا كث ولکننا لا ندري 
ما معناهاء فهي تمر كما تمر كلمة «سبحان الله» على العامى ولو سألته: مامعنى 
(سبحان الله»؟ لقال : معنول (سبحان الله) : (اسبحان الله) لا يزيد على هذا. 

ومعنی قوله : «(اصطلاحا) الطاء مبدلة من التاء» وأصلها «(اصتلاحا) من الصلح» 
كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه 
اصطلڈحا. 

وقوله: (رفع حکم دلیل شرعي آو لفظه بدلیله من الکتاب والسىنة): 

بعضهم يقول : بدلیل شرعي » لکن فيه نظر کما سیتبین . 

«رفع حکم دلیل) یعنی E‏ والدليل باق . 

e 

«أو لفظه وحكمه»: وهذاممكن» ولهذانقول: : «آو» هنا ليست للتنويع بل هي 
مانعة خلو- - يعني : لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم ولفظ» فله 

ثلاثة أو جه كما سيتبين إن شاء الله تعالى . 

۵ وقوله: (دلیل شرعی): 

يخرج به ما ليس دليلاً شرعيا كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما 
أشبه ذلك فإذا رفعوا الأمر الأول وأتوا بأمر جديد لا يسمى نسخًا اصطلاحًا؛ لان 
هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور العرفية الوضعية . ونحن إغا نكلم عن 
الشرعية. 

وقوله: (من الكتات والس 

ما دمنا قلنا: : رفع فإنه يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ؛ لأن الرافع 
يكون بعد المرفوع . 
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و«الكتاب» : واا و«السنة» : هى سنة رسول الله ية . 
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فامراد بقولنا: «رفع الحكم» أي تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو من إباحة إلى 
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مثل آن يرتفع وجوب 
الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى ذلك 


م 


قوله: (فالمراد بقولنا: «رفع الحکم» آي: تغییره): 

فرفع الحكم أي : التغيير بالكلية وإزالة الحكم الأول نهائيا فلا يبقى في أي صورة 
ف ضور 

س: هل يخرج بذلك التخصيص ؛ 

ج : نعم يخرج؛ لأن التخصيص ليس رفعًا للحكم» بل رفعا للحكم عن فرد من 
الأفراد فليس بنسخ» ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون 
ذلك نسحا مثل قولهم في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم [الزمنون:٠]‏ قالوا نسختها قوله: ظ وأن تجحمعوا بين الأختين 4[الداء:١١]‏ 
وبعضهم عكس» ومعنى «نسختها) يعني (- لأن «التخصيص» في الحقيقة 
«انسخ» لأنه أي : التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد العام » فهو نسخ ولکنه 
جزئي . 

ه وقوله: (تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا): 

وما تقل من الإيجاب إلى الإباحة : صوم عاشوراء» وقيام الليل» ومصابرة المائة 
للألف والعشرة للمائة » فهذا كان واجبا في الأول لكن أبيح - أي نسخ للإٍباحة . 
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وما نقل من إباحة إلى تحر : زيارة القبور» وشرب الخمر» ونكاح المتعة» ووم 
a‏ 

ه وقوله: (فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات الشرط أو وجود مانع مثل أن 
يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا 
بسمو لت تسا 

«(فوات شرط ۲ : فرجل عنده آلف ریال» فعليه زكاة ومقدارها: خمسة وعشرون 
ربالا لكن قبل أن يتم الحول تلف الالء فارتفع عنه الوجوب لفوات الشرط وهو 
تمام الحول» فلا زكاة عليه» ولا نقول هذا نسخ ؛ لآن حكم المسألة باق لكن ارتفع 
عن هذا الشخص لفوات الشرط . 

«وجود مانع»: فلو آن امرأة مكلفة بالغة عاقلة أصابها الحيض ٠‏ نقول : ليس عليها 

E‏ لأن الحكم باقٍ لكن وجد مانع وهو الحيض فارتفع 
عن هله المراة ا لمحينة حكم الصلاة وصارت الصلاة ةفي حقها غير واجبة بل هي 
محرمة وعلى هذا فقس . 


فالمراد بقولنا: «أو لفظه»: لفظ الدليل الشرعي» لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظ أو بالعكس. أو لهما جميعا كما سيأتي. 

وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس فلا يخ بهما. 

ه وقوله: (فالمراد بقولنا: «أو لفظه» لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن 
یکون للحکم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي): 


وهذا هو السبب فى آننا قلنا: «رفع حكم الدليل أو لفظه» آي : رفع لفظه . 
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ه وقولهە: (وخرج بقولنا: yy‏ ) ما عداهما من الأدلة 
کالإجماع والقیاس فلا ينسخ بهما): 

الإجماع» لا سخ بهء ولا يكن ان يوجد إجماع صحيح علن حلاف نص 
أبدا» ولكن قلنا ذلك من باب إزالة الوهم» وإلا فلا يكن آبدا أن يوجد إجماع من 
الأمة على حلاف النص بحيث نقول إن الإجماع رفع الحكم» لكن نقوله لثلا يدعي 
مدع أو يلتبس عليه الأمر فيقول: إن الإجماع ينسخ به. 
وآما إجماع آهل العرف- ممن ليسوا بعلماء ۔ فلا يعتبر ناسَا من باب أولى . 

فلو قال قائل : ا ا 
والمفيد حلال!! وهذاالإجماع نسخ تحر الربا. 

فنقول e e‏ ااا ا ا 
دونه من باب اأولی . 

وكذلك القياس: لا يكن أن ينسخ الحكم» مع أنه لايوجد قياس صحيح 
مخالف للنص أبداء وهذه قاعدة يجب أن نعرفها: أنه لا يوجد قياس صحيح 
بخالت افر لسا شرل :كل فاس يحالف ال فير فاشد وها صح يجب 
أن نقوله لكن نقول : لا يوجد قياس صحيح يخالف النص» وبين العبارتين فرق : 

ففي العبارة الأولى : إذا قلت : «كل قياس يخالف النص فهو فاسد» فمعناه آنه قد 
يقاوم النص قياس صحيح لكن يفسده النص . 

وفي العبارة الأخرئ: نقول : «لا يوجد قياس صحيح يخالف النص أصلاً ليس 
هو قياسًا قائمًا فخالفه النص» بل لا يوجد قياس صحيح أصلا يخالف النص . 

ولهذا فالمسائل التى ذكر بعض العلماء أنها على حلاف القياس إذا تأملها الإنسان 
ف اعل و الاي ك ا ل و ا ر ر و 
ذلك 
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فبعض العلماء يقولون : «النكاح على خلاف القاس" اد فكل الناس ينكحون 
على خلاف النظر الصحيح!! لأن هذا معناه على خلاف القياس . 

فإذا قلنا لهم : ولاذا هو على خلاف القياس؟ 

O O E EE 
: أو خسمين سنة » إذًا فالمنفعة مجهولة . وييكن أن تطلق بعد يومين أو عشرة أيام إا‎ 
والقياس : أن المنفعة المجهولة لا يصح العقد عليها.‎ ٠ فا منفعة مجهولة‎ 

فلهذا قالوا: إن النكاح والإجارة والسَلّم والمضاربة وما أشبه ذلك : كلها على 
E‏ 

ونحن نقول : على كل حال القياس لا ينسخ به لأننا لو نسخنا بالقياس صادمنا 
احرف اا ا ا لاتسخ إلا بدليلين فقط وهما «الكتاب» 


و«السنة» وواضح آنه لا نسخ إلا بهما لأن الذي یشرع الأحكام هو «الله» و«رسوله» 
فلا ينسخ الأحكام إلا «الله» و«ارسوله» فمشرع الأحكام هو الذي يرفع الأحكام. 


والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

ه قوله: (والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعا): 

وهذا أيضاً معترك ضنك . وإذا وقع شرعا فما بالنا بالعقل؟ ! 

و لاذ نقول هو جائز عقلاً؟ 

نقول : لأجل إذا خاطبنا شخص ضعيف الدين ألزمناه بالقول بجواز النسخ 

عقلاً. وليس كل الناس يقبلون الشرع فلا یقبل الشرع إلا من آمن به كما في قوله 

تعالى : ل[ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ‏ [الاحراب E‏ رال ورس ادا 

N O‏ مع الشرع فافعله» ولا تغلوا في 
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العقل ولا تجمدواء فالجمود سى والغلو سيى» فكوننا نهمل العقل ونضعه جانبا 
ونقول: دليل إلا في الشرع» فهذاخطا. وكوننا تعمل العقل وأضعف جانب 
الشرع» هذا أيضا خطاًء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم 
في «الطرق الحكمية» قال : ما أضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله إلا 
الجمود على ظاهر النصوص حتى ألغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص . 
ا د ا و ا و : نتم لا 
نعرفون السياسة» «وما هذا عشأثرء فاذَرجي؛ فيأتونهم بالأشباء امعقولة لني يؤيدها 
الشرع! فيقولون: لا. 

فمثلاً: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»» فلو وجدنا رجلا في يده 
و و E‏ 
شماغي» وجنا إلى قاض لا يحكم العقل - أي : لا ينظر للعقل إطلاقًا . 

فقال الرجل : «يا يها القاضي ٠»‏ احكم بيننا بالحق ولا تشطط » هذا أخي معه 
شماغان وأنا ليس علي شيء» وهو أخذ شماغي». 

فقال القاضى : قال النبى ية : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»» فأت 
E TG E A‏ 

فقال القاضي : «ائت ببينة وإلا فليس لك شيء» 

ثم قال للآخر السارق -: «احلف»» فحلف وهو يكن أن يحلف مائة يين! ! 
ولا يبالي» فهو سارق۔. 

وليس هذا ما يقتضيه الشرع» فالبينة موجودة» والمقصود آني أحثكم على أنه 
مت أمكن الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكوا ذلك السبيل . 

س: وإن تعارض الدليلان العقلي والشرعي فماذا نفعل ؟ 

ج : نقول: لا يكن هذاء إنغما يكن تعارضهما عند شخص قاصر في علمه أو 
قاصر في فهمه آو سیۍ في قصده» فقد یکون عنده علم وعنده فهم لکن سیۍ القصد 
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يضرب العقل بالنقل من أجل أن يشرد الناس من النقل الكتاب والسنة وهذاشيء 
مجر ب ومشاهد . ) 


د فإذا قال قائل : لادا تأتي ب «جائز عقلا»؟! 

قلنا : لأجل أن نقابل به ضعيف الإيان. 

فوائد: ) 

رجل كان غنبًا فافتقر فسقطت عنه الزكاةء فهل هذا من باب النسخ؟ 

ليس من باب النسخ» لأن الحكم تخلف لتخلف الشرط وليس رفعاللحكم 
فالزكاة واجبة ولم تنسخ . 

رجل كان صحيحًا ثم مرض فقانا له: لا تصل قائمًا ولك أن تصلي قاعدا 
فهل هذا نسخ؟ 

ليس بنسخ مع أننا نسخنا وجوب القيام عليه» فالقيام ما زال واجبا لكن تخلف 
في هذا الرجل لوجود مرض وإن شئت فقل لفوات شرط وهو القدرة على القيام . 

امرآة حاضت» قلنا لها: لا تصلي» هل هذا نسخ؟ 

نقول : ليس بنسخ لأن سقوط الحكم عنها لوجود مانع وهو الحيض . 

E E ET 

نقول: التخصيص لا يسمى نسخاء لأن النسخ رفع الحكم بالكلية» وأما في 
التخصيص فلم يرفع الحكم بالكلية وإغا أضيف بعض الصمات التي تخرج بعض 
الأفراد: «فيما سقت السماء العشر» «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فما دون 
الخحمسة داخل فيما سقت السماء ولكن ارتفع عنه الحكم بقوله : «ليس فيمادول 
خحمسة أوسق صدقة») ولانقول بأن هذانسخ» لكن مع ذلك أطلق بعض السلف 
على المخصص اسم «الناسخ» لأنه رافع لعموم الحكم لاللحكم» قالوا: وهذانوع 
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س: هل النسخ جائز عقلا؟ 

ج: نعم» هو جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

وقولنا: «(إنه جائز عقلاً؛ السنا في غنی عنه ما ثبت ثبت في الشرع ؟ 

چ بلی» ولکن يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده فکان لا بد 
أن يطلب الدليل العقلي . 

ونقول أيضا: بعض العلماء ادعى آنه لا يجوز النسخ» وقالوا: لأن النسخ 
يستلزم «المداء» 8 أو العلم بعل الخفاء. 

و«البداء»: معناه أن الله بداله أمر جدید غير به الحكم» فکانه اراد هذا الحكم 
الشاني الناسخ بدلا من الحكم الأول! ونحن نقول: هذا ممتنع» وهم لايقولون 
بالنسخ لذلك فيريدون أن ينكروا النسخ خوفا من هذه العلة. 


)٠١١(‏ قال في «اللمع» (ص٦١):‏ وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان حفيًا عليه من قولهم : بدا لي 
الفجر» إذا ظهر له a Sk‏ وقال بعض الرافضة يجوز البداء غلم الله 
اا وذھهت: بعضهم إلى أنه يجوز على اللّه تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عبادي 
Ey CADE O LES e‏ 
عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. 
وانظر «البرهان في آصول الفقه» (۲/ )۸٤۷‏ و«إرشاد الفحول» (ص۳٠).‏ 
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«أو العلم بعد الخفاء» يقولون : النسخ يستلزم العلم بعدالجهل»› قفي الأول أثبت 
هذاالحكم جهلا ثم علم أن هذا الحكم غير مناسب فنسخه ولهذا نقول : لر جار 


هكذا قال اليهود وقاله بعض العلماء أيضاً حتى قال بو مسلم الأصفهاني : «ليس 

في القرآن نسخ ولا يكن أن يوجد النسخ» لكن سيآتي إن شاء الله توجيه كلامه. 
a Ss‏ : [ كل الطَعَام كان حلا بني إسرائيل إلا ما 
حره إسرائیل على تفسه ) اد عرد ٠٠:‏ وهذا نسخ» ا تم 
إنهم - أعني : اليهود-يقولون: «من خالف شريعة موسى فهو على باطل؛ إذّا فهم 
يزعمون بأن شريعة موسي ناسخة لا قبلهاء فكيف ينكرونه على غيرهم»› ويقرونه 
اي 

نحن نقول : «إن النسخ جاتز عقلاً وواقع شرعا) وما ذكروه من مسساألة «البداء“ آو 
«العلم بعد الخفاء» منقوض بأن النسخ مبني على حكمة» والحكم تختلف باختلاف 
الوا و ل ات و لااو ر ا تا و او حب ول لي انق عن 
جن 0 ا ر فا ا ا ا 
يستطيع » والأول أهل لذلك» فالأحكام تابعة للحكمة والحكمة تختلف باختلاف 
الناس» وليست تختلف باختلاف علم الحاكم» فالحاكم يعلم أن هذا الحكم في هذا 
الزمن آو لهذه الأمة مناسب» وفي زمن آخر أو لآمة أخرى غير مناسب» فلهذا كان 
النسخ هو مقتضى الحكمة» وليس مخالفًا للحكمة. 

وآما لحلاف مع أبي مسلم الأصفهاني رحمه الله فإنه لفظي : لآنه يقر بان الله قد 
يرفع الحكم لكنه يقول : إن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعًا مطلقًا حت يكون نسخ 
وإنغا هو رفع الحكم في وقت متأخر؛ فالحكم إذانزل عم جميع الأحوال والأزمان 
والأماكن» فإذا أنزل الله مغلا إباحة المتعة۔ وإباحة المتعة إلى يوم القيامة فإذا جاء 
النسخ وحرمت صار هذا رفعا للحكم في الزمن الذي بعد الإباحة وليس رفعاعاما لكل 


(+) راجع : «(إرشاد الفحول» .)۳١۳(‏ 


زمان» فيکون هذا من باب التخصيص - د تخصيص الزمن - فالزمان لما كان في أول الآمر 
عاما وجاء الناسخ صار خاصً قال التي لت #: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»" 
فهنا تد إلى يوم القيامة» إذا يشمل الزمن كله» ثم قال : O‏ 
الزمن من النهي › > فصار الحكم الآن؛ فلا يرفع مطلقًاء لكن رفع في الزمن الذي كان 
من بعد تغيير الحكم » فليس عاما لجميع الزمان» وإلا فهو يقر بأن الرسول ية قال هذا 
وأن النهي زال وصار مباحا وأن مصابرة الواحد للعشرة كانت واجبة ثم صارت غير 
واجبة فهو يقر بهذاء فالخلاف معه في الواقع - شبيهً بالخلاف اللفظي ليس له معنى 

وعلى كل حال نقول: «إن النسخ جائز عقلا وواقع شرعاء وذكرنا السبب في 
ذلك وقلنا: من أجل إقناع ضعيف الإيان» ومن أجل الرد على القائلين بأنه غير جائز 
عقلا آو يستلزم «البداء» أو «العلم بعد الخفاء» . 

¥ ۴ 

ما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن 
شرع لعباده ما تقتضیه حکمته ورحمته» وهل ينع العقل آن بأمر امالك ملو که ی 
أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن 
فيه فيام مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان؛ 
فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غيره في وقت أو حال 
أخری آصلح» والله عليم حكيم. 

قوله: (آما جوازه عقلل فلأن الله بيده الأمر وله الحكم): 

س: فهل هذا مسلّم؟ 


a‏ نعم هو مسلّم » فالله بيده الأمر وله الحكم فيأمر با يشاء ويحكم با يشاء لأنه 
سبحانه وتعالی الرب المالك فله أن یشرع لعباده ما تقتضيه حکمته ورحمته» فهو رب 


)٤۲(‏ رواه مسلم (4۷۷) عن بريدة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ومالك له أن يشرع ومع ذلك فنحن نؤمن بأنه لا يشرع شيا إلا لحكمة . 

ه وقوله: (وهل ينع العقل أن يأمر امالك #ملوكه با أراد؟): فما الجواب؟ 

ا لجواب : أنه لا ينع » فكل إنسان يأتي إلي وآنا عندي عبد» فأقول: يا ولد» هات 
القهوة» فالضيف الذي عندي هل يقول: «ليس لك حق فيما تأمره»! لو قال : «ليس 
لك حق في آمره» لقلت : ليس لك حق في أن تأتيني المنزل» وأمري لعبدي أظهر 
في الأحقية من كونك تأتيني في بيتي» إذا لا أحد ينكر عليك أن تأمر عبدك با تريد ۔ 
يعني : ما لك الأمر به احترازا ما لو أمرته بأمر لا يحل لك شرعا لأنك لو أمرته با 
لا يحل شرعا لآنكرنا عليك» لكن تأمره با تريد ما لك الأمر به؛ لأنه لو أنكر عليك 
أحد لقلت : يا أي هذا ملكي وأنا أدبره وأتصرف فيه وليس هذا بمنكر وأجلى من 
ملكية السيد لعبده» ولهذا فملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع فيهاء لكن ملكية 
السيد لعبده ملكية قاصرة وله فيها منازع › فلو قصر على هذا العبد في النفقة أجبره 
الحاكم على الإنفاق أو تقل الملك» لکن لو راد الله بعبده سوءا فلا مرد له» فله 
الحكم» إا إذا كان الله عز وجل هو المالك المدبر الرب فلا آحد ینکر أن يأمر عباده با 
لم يأمرهم به من قبل أو أن يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل لأنه ربهم» إذا العقل لا 
ينع النسخ . 

س: وهل العقل يوجب النسخ وجوبا؟ 

الجواب: نعم» العقل يوجب النسخ إذا وجد مقتضي النسخ» إذا كانت الحال 
تقتضي أن يرخص للعباد في شيء وقد هوا عنه» فمقتضى الحكمة أن يرخص لهم 
وجوبًا لأن الله تعالى قال: ™ كتب ربكم على تفسه الرحمة ) «كتب»: أوجب. 
ا 
مرابطة لشرعه ولقدره» فصار الآن العقل لا ينع » بل العقل يوجب النسخ عند 


وجود سببه» ولهذا قال . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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و 
«ثم» هذه للترتيب والتراخي يعني : إضافة لذلك . 

٠‏ وقوله: (مقتضى حكمة الله ورحمته بعبادته أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن 
فيه قیام مصالح دینهم ودنیاهم): 

ي 

ع : من قوله ٠‏ ل كتب ربكم على تسه الرحمة 1لاناء e‏ : ل وما خلقنا 
السموات والأرض وما u‏ لاعبين %[الدخان [A:‏ وم ا الإنسان أن يرك 
سدى [التياة ۳٣‏ فليس في خلق الله عبث ولا في شرعه باطل» إذا مقتضى هذا أن 
ما يكون فيه مصلحة فبمقتضى رحمة الله وحكمته أنه يشرع ولا بد. 

ه وقوله: (والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في 
وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح» والله 
علیم حکیم) 

أوجب الله عز وجل على العباد إذا لاقوا العدو إن يكن نكم عشرون صايرون 
يغلبوا مانتین 4 (لاشال ۲٠٥:‏ فإن لم يغلبوا مائنين ين فلیسوا بصابرین ل ون یکن منکم مائ 
يغلبوا ألفا من الّذين كفروا. .. 14الانفال:٠٠]‏ هذا إيجاب لكن صار فيه مشقة» فخففه 
الله وهذا يدل على آن الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة: واحدة على عشرة» مثلما 
كانت الصلاة واجبة حتى خمسين في اليوم والليلة» ثم خففت» ومصابرة العدو 
واجبة لأهميتها حتى وإن كانت نسبة واحد إلى عشرة» ثم بعد ذلك رحم الله العباد 
فقال ٠‏ الآن خقف الله عنكم وعلم اَن فيكم ضعفا إن يكن منكم مان َة صابرة يغلبوا 
این وإن یکن سکم الف يغابوا ألفين يإذن الله واللّه مع الصابرين 4[الاننار E‏ 

N Ap 
. تتبعان المصالح‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


) فوائد: 


«المصابرة» معناها : نكم إذا لاقيتم العدو وأنتم عشرة وهم مائة حرم عليكم ) 
الفرار» ويجب أن تلبتوا لهم » وكان هذا واجبا في ول الأمر› فكان البقاء واجبا ثم 
بعد ذلك نسخ وصار إذا كانوا مائة يكون عددنا خمسين» وإذا کانوا مائتین يکون 


والبعض يقول: إذا كانت مصالح العباد تختلف من زمان لآخر وبحسب 
الأحوال وغير ذلك وعليه: فالإسلام ليس صال حا لكل زمان ومكان! فما 
الحواتب؟ 

ج : نقول : في مدة ثلاث وعشرين سنة اختلفت المصالح وهي مدة الرسالة دک 
الله قال في کتابه : طا الوم أكملّت لکم دينكم 4[الاند: ]٠‏ فالدین کمل بقواعده 
وأسسة؛ ولهذا ما من مسالة جزتية توجد إلى يوم القيامة إلا وجد حلها في القرآن أو 
في السنة. . وليس في كلام العلماءء فالعلماء رحمهم الله تفوتهم بعض الأشياء 
فأحيانا تطالع في كلام العلماء ء في مسألة من المسائل وتعجز فما تلقى حكمها في 
كلامهم ولا ذكروها إطلاقاء ثم ترجع إلى الكتاب والسنة تجدها موجودة: إما في 
عام أو في مطل أو ما أشبه ذلك فنقول: القرآن كامل وأكمل» ولكن الذي يفوت 
الناس الآن: القصور في الفهم أو العلم» HE O RED‏ 
الشرع إلا هذه النصوص مع أنه هناك نصوص أخرىئ صحيحة ماعرفوها. أو 


لقصور فى «الفهم» فليس عندهم فهم› E A‏ 
والثاني : مائة» والثالث : فائدة واحدة» والرابع : لا شيء . 


2 2 f 
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کک الأصول من علم الأصول 


وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 


- قوله تعالی: # ما تسخ من آية أو تدسها نأت بخير منها أو مها ¢ [ابتر:٠٠٠)‏ 


سبق لنا أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاء وذكرنا دليل جوازه العقليء > بل ذکرنا 
دلیل وجوبه . 

و ( آما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: # ما تسخ م من آية أو ندسها 
نأت بخير منها أو متلها 4): 

ووجه الدلالة آن هذا جملة شرطية وليست سلبية"“ » ا 0 
ننسخ الاآية» بل قال : ما ندسخ من من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها 4 والشرطية 
تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا قام دليل على امتناعه» وهنا لا يوجد دليل 
على امتناعه» وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز النسخ أو وقوع النسخ 


2 
e 


ع 

س: فإن قائل: (نأت بخير منها) هو واضح في جواز النسخ لأنه يأتي با هو 
خير لکن: (آو مثلها) كيف يكون النسخ من شيء إلى مثله وهل هذا إلا عبث؟! 

ج : قلنا (الممائلة) ليس المراد بهاهناالمماثلة من كل وجه» بل قديكون المراد 
بالمماثلة في الصورة فقط مع اختلاف ما يترتب على كل واحد. 

فمثلاً نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » فهذا مل ء فا مكلف لا فرق عنده 
بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة» فالكل واحده لکن فما بترتت عل ذلك 
ليس مثله » فالتوجه إلى بيت الله الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض وأول بيت 
على وجه الأرض لا شك آنه أصلح للعباد من أن يتوجهوا إلى بيت المقدس > على أن 
التوجه إلى بيت المقدس قيل إنه نما أحدثه اليهود والنصارئ» وليس قبلة الأنبياءء 
فقد دكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب «الرد على المنطقيين» وغيره : 


7 ل م فقوله : (ما ننسخ) «ما بمعنى : «إن». 


شرح الأصول من عام الأصول 
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أن الكعبة قبلة لجميع الأنبياءء ولكن اليهود أو النصارى غيرواهذاء وجعلوا الاتجاهٍ 
إلى بيت المقدس تعصبًا . 

س: فحینئذ یکون النسخ هنا واجبا م لا؟ 

چ يكون النسخ واجِبّاء لأنه رد إلى الأصل وهو الاتجاه إلى الكعبة . فصارت 
المماثلة ليست من كل وجه»ء ولكن نماثلة ولو بالصورة. والممائلة ولو بالصورة فد 
تقع في المحسوسات وفي المعقولات . 


و a.‏ م 
کډ کډ کچ 


۲ - قوله تعالی: # الآن حف الله عنگم چ (فالآن باشروهن . فإن هذا نص 

ه قوله: (وقوله تعالی: االآن حَقّف الله عنک م «فالآن باشروهن)): 

يعني وقبل الآن حلاف ذلك فقوله : #الآن) الذي هو ظرف للزمان الحاضر 
يدل على أن ما سبق هذا #الآن# على خلاف ذلك . 

وقوله : لالآن حَقف الله عنكه 4 هذا في المصابرةء أوجب الله سبحانه وتعالى 
على العباد أن يصابروا عشرة أمثالهم فقال : ٠‏ إن یکن کُم عشرون صابرون یغلبوا 
ماقتين وإن يكن منكم ماتة يغلبوا ألا من الذين كفروا) فالواحد بعشرة؛ ثم قال : 
الان حم الله عنكم وَعلم أن فيكم ضعا إن يكن سكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
وإن يكن مَنكم الف يغلبوا ألفين). 

امثال الثاني : «افالآن باشروهن) : يعني النساء . وكان أول ما قرض الصوم. . إذا 
صلى الإنسان العشاء ء الآخرة أو نام قبل العشاء as‏ 
وجب عليه اللإمساك فمتى صلى العشاء ء الآخرة أو نام قبلها فإنه يسك» فشق ا 
على المسلمين فنسخ الله هذا وقال : الان باشروهن واوا ما کنب الل كم وکوا 
واشربوا حى ين لكم الخيط الأبيض بن الخيط الأو م وا 
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إلى الليل4 [البقرة: 11۸۷“ وهذا واضح في النسخ . 


nis f 
کد کډ کج‎ 


۳- قوله 45 «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» فهذا نص في نسخ 
النهي عن زيارة القبور. 

قوله: (قوله عل 5 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» '“ ): 

فهذا نص في نسخ التهي عن زيارة القبور» فاختلف الحكم عما قبل ذلك . 


ما يمتنع نسخه: 
EEE‏ النسخ محله الحکم» ولأن نسخ أحد الج يستلزم ن 
یکون احدھما كاذب والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله؛ اللهم إلا آن 
یکون الحکم آتی بصورة الخبر فلا یتنع نسخه کقوله تعالی: ظ إن یکن منکم 


عشرون صابرون يغلبوا مائتین 4 [الافال o:‏ الاية» فان هذا خبر معناه ا 
جاء نسخه في الأية التي بعدها وهي قوله تعالى: # الآن خقف الله عنكم کم وعلم أن 
فیکم ضعفا إن یکن مکم مان صابرة يلوا مانن چ اود ٠‏ 

سبق لنا تعصريف النسخ وآنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الات 
والساة: 

س: الکن هل اس مکن في جم الاحکا اوغي ج اص وصن؟ 

Yi: @‏ . وبيان ذلك كما يلي : 


e ET‏ جن ابن عباس وعطاء وج اهد وسعید بنج پیر وطاومر 
وغیرهم . 
( رواه مسلم (4۷۷) عن بريدة. 
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6 قولە: (ما تلع نسخه: ١-الأخبار):‏ 
يمتنع النسخ في الأخبار . فالأخبار لا يكن نسخها- يعني : : إذا آخبر الله شىء فاد 

اتی ما يناقضه؟! لان هذا مستحیل . 

فنا لو قلت لك : «قدم زيد البلد» فهذا خبر . ثم بعد ساعة آو ساعتين قلت : «لم 
يقدم زيد البلد» فهذا يحتمل أمرين : إما أني كاذب» أو متوهم» وخبر الله يستحيل 
فيه الكذب آو الوهم» ولهذا لا يكن آن يوجد في أخبار الله تعالى نسخ . 

فمثلاً قوله تعالى : لوجاء ربك والملّك صقا صفا) النجر ۲٠:‏ هل يكن أن يأتي 
نص يقول: لا يجيء؟ لا يکن . 

وقوله: «فهل طون إلا الساعة أن تأتيهم بغت ققد جاء أشراطها) امسد:ء٠]‏ هل 
يكن أن يأتى نص يقول: ما جاء أشراطها؟ لا يكن فكل الأخبار لا يكن أن يدخلها 

وذكر الله تعالى آنه أرسل نوحا وهودا وصالجاوغيرهم. . هل يكن أن تأتي 
نصوص تقول: ما أرسل نوح ولا هود ولا صالح؟! لا. . . فهذا مستحيل» ولهذا 
قال : (لأن النسخ محله الحكم). 

ه وقوله: (لأن النسخ محله الحكم): 

هذه واحدةء ولذلك قان ما سبق في تعریف e‏ 

e‏ ولان فسخ أحد رین تاز ایکون امدعدا کا 

لبتنا زدنا: «أو وهمًا). ) 

والمهم أن هذا مستحيل في حق الله عز وجل ولهذا قال : (والكذب مستحيل في 
أخار الله وروت ولك هرل (ا عار لست محلا الم إطلاة ج دان 
يأتي أحد الناس ويقول: إن هذاالخبر منسوخ بالخبر الفلاني قلنا: لاء هذاغير 
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صحيح» ولا تفكر في هذا؛ فإنه مستحيل . 

ه وقوله: (اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه): 

لآن النسخ ورد على الحكم» ولأن هذاالحكم الذي جاء في صورة الخبر إنغا كان 
على صورة الخبر لفظًا وصيغة» وإلا في الحقيقة فهو حكم . 

وقوله: (کقوله تعالی: إن یکن سکم عشرون صایرون یفلبوا مانن ) 
الآية): 

وآخرها إن یکن کم عشرون صابرون یلوا ماتیین وإن یکن سکم مان يوا 
الفا من الّذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون). 

6 وقوله: (فإن هذا خبر معناه الأمر): 

خبر : ومعناه الآمر» فا معن : اصبرواء ولیصبر منكم عشرون آمام مائین» والضبر 
a‏ : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن € [ابقرة:۸٠٠؛‏ فهذا 
خبر بمعنى الأمر . . لالمطلقات) مبتداً : (يتربصن) خبر المبتدا e‏ 
وكذلك في قوله تعالی: والّذين يتوقون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن4 
[البقرة ٠‏ فهذا خبر بمعنی الامر . 

وإذا جاء الخبر معنن الأمر فإنه يكن أن يكون محلا للنسخ كالآية التي ذكرما 
الؤلف فهذه نسخت بالتي بعدها وهي قوله تعالی الان قف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماتتين وإن يكن منكم ألف يغابوا ألفين 
پاذن الله الله مع الصابرين) [الانفال E‏ 

ووجهه ننا لو قلنا بجواز نسخ الخبر بالخبر لكان أحد الخبرين كذبا أو وهماء وهذا 
مستحيل في حق الله عز وجل ورسوله. 


شرح الأصول من علم الأصول 


الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد وأصول 
الإيان وأصول العبادات ومكارم الآخلاق؛ من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة»ء ونحو ذلك فلا يكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يكن نسخ النهي 
عماهو قبيح في كل زمان ومكان: كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق؛ من 
الكذب والفجور والبخل والجبن» ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم. ) 

ه قوله: (ثانيا: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان): 

هذه لا يكن نسخها. . . فالأحكام التي تكون مصلحة في کل زمان ومکان لا 
يكن نسخهاء ولهذا جاءت الشرائع كلها متفقة عليهاء وإغا ينسخ بعضها بعضا في 
لی ا ي : لکل جعانا 
منكم شرعة ومنهاجا) [الئدة:۸٠]‏ فالتي تعتبر شرا تع » هذه لا يكن آن يدخلها النسخ ؛ 
لان اغاضا لكل رفا وكات اما الي ر شر امن غار لين ددا 
تنسخ » لأنها أصول . ا 

ثاله (التوحید) هل یکن نسخه؟! يعني إذا قال الل : إواعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيغا» [السهء:٦٠]‏ لا يكن أن تأتي آية أخری وتقول: لا تعبدوا الله واشر كوا به!! 
فهذا مستحيل في شريعتنا وفي الشرائع السابقة فقد قال تعالى : وما أرسلتا من قبلك 
من سول إلا نوحي إليه أنه لا إِله إل آنا قاعبدون) لاني e‏ 

فالشيء ء الثاني الذي لا يدخله النسخ : (الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان 
ومکان) : 

ومن ذلك قوله تعالى : «فل إلا حرم ري الواح ما طهر منها وما طن والإلم 
والبغي | بغیر الٰحق وان تشر كوا بالل ما نَم يرل به سلطانا ون تقولوا على الله ما لا 
مون [الاعراف:۲۳). 


رح الاصول من عله الأضول 


فهذه الأمور الخمسة محرمة في كل مله : 

. الفواحش ما ظهر منها وما بطن‎ ١ 

ا 

۳-البغي بغير الحق . 

٤‏ ۔ ن تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانًا. 

ع ن 

فهذه ه لامور الحمسة حرام في كل شريعة لأنها مفسدة في كل زمان وفي كل 
مکان» فمثلاً التوحيد لا يكن آن ينسخ أبداء فالتوحید مأمور به في کل مله فقوله 
تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رُسول إل نوحي اليه أنه لا إِلَه إلا انا فاعبدون) 
[الأنبياء ۰ لا یکن آن ینسخ ؛ ل نرا 


ا ان ينسخ» ليس الله قد آمر بالسجود 
لآدم؟ ! 

ج : نقول: السجود لآدم لما أمر الله به صار عبادة» والملائكة لم يسجدوا لادم 
كسجودهم لله» بل سجدوا لادم بمتثلين لأمر اللهء لا تعظيما لآدم كما يعظم الله 
و حينئد فلا نقض في هذه القاعدة. 

آرآيت القتل ؛ فهو حرام ومن كبائر الذنوب» اا رااان اس 
أقاريه» او ر ا 


6 وقولە: ٠‏ (وأصول الإيان): 
e SNS‏ 
بڏذلك› فقد أوجب الله علينا أن نؤمن بهذا. 


س. : هل يمكن أن ينسخ ذلك ويقال: e‏ 
ج: لا يكن . 


شرح الأصول من علم الأصول 


kk |‏ ی ا 
n. n. E. E. E. Hn. n. n. n. Hn. U. Hn. n Hh. n. Hn. Hn. Hn. “. H. “H. “HN. “E. “Hh. “n. “hn. “n. H.-H. “E. Hn. “Hh. E. . “. HM. “E. “E. E. “. “n. “Hn. “Hn. “Hh. H H. HE.‏ . 


6 وقوله: (آصول العبادات): 

أصول العبادات لا يكن أن تنسخ» مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج» لكن 
تختلف باختلاف الأم » أما أن تكون غير موجودة› فلا» والصلاة موجودة في شرع 
من قبلنا کقوله لوسی : إوأقم الصلاة لذكري) [ط. ٤١‏ وقال عن إسماعيل : #وكان 
ا هله بالصلاة رالزكاة وکان عند ریه مرضیا) ار ]٠:‏ وفي الصيام قال تعالى : 
كما کتب على الّذین من فلکم [البقرة: 1۸۳] وفي الحح قال : وان في 
الناس بالحج يأتۈك رجالا ا 

A DR O 
. فقد تتغير العبادات في شروطها وكيفياتها بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل‎ 

ه وقوله: (مكارم الأخلاق؛ من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة): 

الصدق مأمور به في كل زمان ومكان فلا یکن أن يأمر الله بخلافه ؛ لأنه من 
مكارم الأخلاق في كل ملة وكل أمة. 

وأيضًا العفاف عن الفواحش مأمور به في كل زمان ومكان . وكل أمة تعمقت 
الفواحش 

والکرم: مآمور به» ولا يکن نسخه. 

و الشجاعة أيضصًا من مكارم الأخلاق ولا يكن أن تنسخ» لأن الإنسان يمدح 
SS TC SS E‏ 
يقاتلون ويقولون : رتا اغفر لتا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت ت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين [آل عمران:۷٤٠].‏ 

س: ما الفرق بين الكرم والشجاعة؟ 

) ج : بذل المال: كرم» وبذل النفس : شجاعة» فالشجاع من يجود بنفسه» والكري 
من یجود اله . 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: آیهما اعظم مدحا؟ 

ج : الشجاعة ؛ لأن النفس أغلى من المال إلا على رأي بعض البخلاء» فإن بعض 
البخلاء ء يرون أن ال مال أعز من النفس وأغلى من النفس» لكن كلامي على ذوي 
المطرة السليمة فلا شك أن النفس أعز على اللإنسان من المال» ولهذا يبذل الإنسان 


كل غالٍ ورخيص من ماله من أجل صحة بدنة. وتهون عليه الدنيا حتى قال الرسول 
ية في الصدقة الحقيقية : «خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل البقاءء 
وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ‏ أي رأيت الموت- قلت لفلان كذا 
ولفلان کذا وقد کان لفلان») '““ . 

فهذا الإإأنسان عندما شاهد الوت قال ST‏ 
الجهاد» وبشلثه الآخر على طلبة العلم» وبثلشه الآخر في إصلاح الطرق» وقد قال 
ذلك وهر يرئ الموت!! 
س: فهل هذا متصدق؟ 

ح: لا. لأنه لما صار المال لغيره ذهب يتصدق!! 

E E e O 
. ببذل النفس . فإن اجتمع في اللإنسان هذا وهذا كان خير‎ 

6 وقوله: (ونحو ذلك): 

يعني ونحو ذلك من المروءة وخفة النفس والابتسامة وغير هذا من مكارم 
الأخلاق» فكل هذا لا يكن أن ينسخ . 

ه وقوله: (فلا يكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يكن نسخ النهي عما هو 
قبیح في کل زمان ومکان؛ کا 

فالشرك منهي عنه» وهو قبیح في کل زمان ومکان» ولا يکن أن ينسخ› يعني لا 


)٤*٦(‏ رواه البخاري )۱۳١۳(‏ ومسلم )٠٠١۲(‏ عن أبي هريرة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


. e a n a E n E n, E n E. ER. E u. ER. n, HR. ER. “u. HR. n. “Ru. Ru. “HR. Ru. “Ru. “Ru. “Hu. n, HR. Hn. n. “SHR. mn. n. “SHR. “HL. <. HL “HR. “n. MRL. <l mk il <k i 


یکن أن يقال : يجوز لكم أن تشركوا بالله . 

@ وقوله: (والكفر): 

وهو ضد الا يان . 

س: هل یکن آن ینسخ حريه؟ 

2 لا. فقد حرم الله الكفرء فلا يكن أن ينسخ تحريه لأنه مفسدة في كل زمان 
e‏ 

ه وقوله: (ومساوئ الأخلاق؛ من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو 
دلڭ): 


«الكذب»: منهي عنه 

س: هل يمكن آن ينسخ النهي عن الكذب؟ 

ج: لاء لا ينسخ . 

س: ولكن بعض الناس يقول: إن الكذب نوعان أبيض وآسود فالابيض 
جائز والأسود غير جائزء فهل ذلك صحيح؟ 

ج : نقول: لاء لیس بصحیح؛ فكل الکذب أسود» لیس فيه أبيض أبداء» حت إن 
أبا سفيان وهو في كفره لما سأله هرقل عن صفات الرسول ية ما استطاع آن يكذب 
مع أن من مصلحته أن يكذب في ذلك الوقت» ولکن قال : «لا أريد آن يؤثروا علي 
كذبة)"“؛ فحتى الكفار في كفرهم ينتقدون الكذب ويعيبونه. ومع الأسف وجد 
من المسلمين اليوم من يستبيح الكذب ويرئ أنه شطارة ومهارة وآن الإنسان الكذوب 
الحيول هو الرجل الشهم الشجاع . نسأل الله العافية . ) 

و«الفجور» ضد العفة. 


(€*V)‏ رواه البخاري برقم )٤۲۷۸(‏ ولفظه : وايم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. 


شرح الأصول من علم الأصول 


س: هل يمكن أن ياتي دليل ينسخ النهي عن الفحور؟ 
وكذلك «البخل)؛ لا یکن أن ياتى نص يقول : ابخلوا آيها الناس» بل الشرع كله 
ينه عن البخل . 
و«الجين» منهي عنه ولا يكن آن ينسخ النهي عن الجن ولكن يجب أن نفهم أن 
الجن شي ء٠‏ وأن الإحجام في موضع اللإحجام شىء آخر . 
س: هل نقول: إن الشجاعة هي التهور والإقدام بكل حال؟ 
موضع الإإحجام شجاعة فالأمر فيه قد يكون خفيا لكنه عند التأمل ظاهر؛ لأن 
إحجامك في موضع الإإحجام شجاهة مكنتك من السيطرة على نفسك ؛ لآن بعض 
الناس ربا يندفع » يكون عنده غيرة وشجاعة وإقدام» فيندفع في موضع لا ينبغي فيه 
الاندفاع. 
الإحجام» فشجاعة المقدم ظاهرة» وشجاعة المحجم لأنه قوي على نفسه وسيطر 
عليها وكبحهاء فأحيانا بكون كبح النفس أشد من كبح الغيرء E‏ 
حت إن بعضهم قد يوت من القهر » ولكن نقول كما قال المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإدا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مکان 
وهذا صحيح» ابد بالرأي أولاأًء ثم بالإقدام ثانيًاء أما أن تتهور فليس ذلك من 


شرح الأصول من الأصول 


وول ا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ت دع ای 


e e 
ba ا‎ 
a i E EE 


3 IE a4 


شروط النسخ: | 
يشترط للنسخ فما يکن نسخه شروط منها: 

| - تعذر الجمع بين الدليلينء فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
۲ العلم بتآخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص.» أو بخبر الصحابي» أو 
بالتاريخ. 

أولاً : يجب على الإنسان أن يتأنى في دعوى النسخ لأن دعوئ النسخ ليست 
بالأمر الهين؛ إذ أن مضمونها إبطال حكم من أحكام الشريعة» إذا فلا يجوز أن 
نتسرع في دعوئ النسخ كما يفعل بعض العلماء غفر الله لنا ولهم في كل شيء لا 
يستطيعون أو يصعب عليهم الجمع بينه وبين غيره يقولون فيه بالنسخ . 

ومنهم الخطابي في دعواء أن بيع أمهات الأولاد في عهد الرسول بلا نسخ لكن 
أعمى الله عنه الناس إلى أن مضى برهة من الزمن في خلافة عمر! فهذه دعوى 
ليست صحيحة ولا يجوز الإقدام عليهاء فيجب أن نتأنى ونتثبت في هذا الباب» 
ولا اقرط العلماء رخ الله د لفح شروطا: 


E. 


شرح الأصول من علم الأصول 


6 قوله: (الشرط الأول: تعذر الحمع بين الدليلين): 
فإن آمكن وجب الجحمع بدون : نسخ؛ مثال ذلك على سبيل العموم و 


الآيات التي أمر الله فيها بالصفح والعفو والصبر عن الأعداءء ادع كثير من العلماء 
آنها منسوخة بأية السيف أي آية القتال . 


س: : فهل هذا صحيح ؟ 

ج: لاء لأن المع مكن فيقال الاسر بالمشو والصسفح» والإعراض. 
والتحمل» في حال ضعف الأمة ؛ فإنه في حال ضعف الأمة لا يجوز لها أن تقاتل ؛ 
لأن مقاتلتها يعني القضاء عليهاء أما في حال القوة فيجب عليها القتال» إِذًَا يشترط 
أن يتعذر الجمع » فإن أمكن الجمع وجب بدون أن ندعي النسخ . 

ومثال آخر في الرضاع : ادعى كثير من أهل العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة 
منسوخة” “ . لقول الرسول ية : «إنما الرضاعة من المجاعة»" “٠‏ وقال: الرضاعة 
لا تكون إلا إذا كان اللين واقعا من جوع يعني قبل الفطام ۔ فقالوا: إن قضية سالم 
وة 

ونحن نقول : لا يجوز أن نقول منسوخة ؛ لإمكان المجمع» والحمع آنه إذا وجدت 
حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة ثبت لها حكم قصة سالم مولى أبي حذيفةء وإذا 
لم يوجد نظير هذه الحال تخلف الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًاء 


وات ل ي مو انت س e E‏ 
الهداية المشبتة هداية الدلالة» والهداية المنفية هداية التوفيق » وهداية التوفيق لا 


.)٠٤١۳١( قصة سالم مولى أبي حذيفة : رواها مسلم‎ )٠٠۸( 
عن عائشة.‎ )۱٤١١( ومسلم‎ ›)۲٠۰٤( رواه البخاري‎ )۰۹( 


شرح الأصول من علم الأصول 


تكون إلا بيد الله» بخلاف هداية الدلالة» وهذاالشرط مهم جدا. 

NT‏ شىء آخر آنه لا يدخل النسخ في هذه الأية ؛ لانن الا ضار إرإنك 
لتهدي). وط نك لا تهدي) لکن لو فرض آنه نما يجوز فيه النسخ فإنه لا يكن 
لإمكان الجمع . 

ه وقوله: (فإن أمكن الجمع فلا نسخ» لإمكان العمل بكل منهما) : 
نبطل نصا من الكتاب والسنة إلا عند الضرورة. 
بالعكس لأنه لا بد أن نعلم بتأخر الناسخ فإن لم نعلم وجب التوقف» لكن لا بد أن 
نعلم بتأخر الناسخ لأن النسخ رفع» والرافع لا بد أن يكون بعد المرفوع . 

يعني إذا قال لنا قائل : سلّمنا أنه يشترط للحكم ب سخ التص العلم بتار الناسغ 
فمن أين نعلم ذلك وبيننا وبين الرسول َة آلف وأربعمائة سنة آو نحوها. 

أقول : بواحد من ثلاثة طرق : إما بالنص أو بخبر الصحابي آو بالتاريخ . 

%# *# 

مال ما علم تأخره بالنص: قوله ية «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 

الاتوان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 


mT‏ ا ا ا دکنت اذنت کم 
و«إن الله حرم ذلك») فهذا نص ؛ لأن الثاني كان ناسخا للأول انه بعده» والاستمتاع 


EN EDS 


شرح الأصول من عام الأصول 


هو أن النبي 5 أذن للصحابة إذا قدموا لبلد وشقت عليهم العزوبة أن يستمتعواء أي 
آن يتز و جوا» فيقول آحدهم للمرآة: زوجيني نفسك إلى مدة شهر» أو مدة أسبوع › 
E‏ 

وفي قوله عي : : إلى يوم القيامة؛ دلیل على آنه لا یکن رفع هذا الح ؛ لأنه 
قال : «إلى يوم القيامة»»› ففيه دليل على بطلان قول من يقول إن المتعة جائزة» وآنها 
دة رات واخ راا ر اجون قول اا ا اا الر سول 
ي قال : حرم ذلك إلى يوم القيامة . 

وييكن أن نأتي بمثالٍ أخر في هذا وهو قوله ئة : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»''“ . 


ST NS o 


م 
e pk‏ ول عائشا e NS‏ 
r‏ 
ببخمس» فصار الطفل إذا رضع خمس مرات صار ولدًا. 
والذي قال : ثم نسخن» عائشة وهي من الصحابة"“ › Ss‏ 
هذا القول ثبت النسخ ؛ لأن الصحابي عدل مقبول الخبر . 


تقدم برقم .)٤٠٥(‏ 
() رواه مسلم .)۱٤٥١(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ومثال ما علم بالتاریخ قوله تعالی : الآن حف الله عنكم 4 الاد n‏ 
فقوله: الان 4 بدل على تاخر هذا الحکم» E‏ النبي 4 حكم 
بشىء قبل الهجرة ثم حكم بعدها ما يخالفه فالثاني ناسخ. 


قوله تعالى : «الآن حَقًف الله عنكم4 الآن» والآن ظرف للحاضر» وهذا يقتضي 
أن ما قبله مغاير لما بعده وعلى هذا فيكون العلم بالتأخر بواسطة التاريخ الذي هو 
«الآن» لأنه ظرف للحاضر من الزمان. 

وكذلك أيضًا لو كر أن النبي ية حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها با 
يخالفه فالثاني ناسخ ؛ لأن ما بعد الهجرة متأخر وعلمنا ذلك بالتاريخ . 


ا متواتر عندهم ببالاحاد وإن كان ثابتاء والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ 
أقوى لأن محل النسخ الحكم» ولا يشترط في ثبوته التواتر 
قولە: (ثالتا: ثبوت الناسخ): 
وهذامن أهم مايكون» ثبوت الناسخ › فهل يعني ذلك أن یکون قد رواه الاٍمام 
ليس بشرط » بل الشرط أن يثبت ولو في واحد من هذه الكتب» فالمهم ثبوت الناسخ 
حتى ولو رواه البخاري وحده» أو أحمد وحده» أو النسائي وحده» أو بو داود 
E E REARS‏ 
تات 


x. 


ET‏ يشترط أن يكون الناسخ آقوئ» فالمقارنة بين الناسخ والمنسوخ؛ 


فإما آن يكونا على حدٍ سواء وإما أن يكون الناسخ أقوئ» وإما أن يكون المنسوخ 
أقوئ لكن الناسخ ثابت» على القول الراجم» ركل هذه الأحرال يجوز فيي 
ا ون اور ل : لا يجوز النسخ إذا كان المنسوخ أقوى› ولهذا قالوا: 
لا ينسخ الآحادالمتواتر لأن المتواتر أقوى› وإذا كان نماثلا ينسخ لأن محل النسخ 
ا يشترط في ثبوته التواترء يعني إذا كان الناسخ أقوى أو ماثلاً يجوز النسخ 
قلاا وإذا كان المنسوخ آقوى والناسخ ثابت فهذا محل الخلاف فالجمهور 
يرون آنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف . 

al a E E 
لا يقوى أن يكون حجة فضلا عن أن يبطل غيره.‎ 


af x. a! 
rı i AS 


أقسام النسخ: 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن. 

مغاله: آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتین ‏ [الانال ٠١‏ . الآيةء نسخ حكمها بقوله تعالى: ظ الآن خقف الله عنكم وعلم 
آذ فیکم ضعفا وان یکن کم مات صابرة غلبا ماتتین وإن یکن نكم الف بعليو اين 
باذن الله والله مع الصابرين 4 الال ) ) 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة بحكمة 
شح 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلائة أقسام : 

O 

وهدا هو الكثير في القرآن وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه» يعني الحكم المنسوخ» 


شرح الأصول من علم الأصول 


ومرفوع عن الأمة ولفظه باق وهذا كثير في القرآن ؛ لان لیس في القرآن ماخ لفط 
وبقي حكمه إلا آية الرجم » وكذلك الرضعات كما سيأتي . 

ه وقوله: (مثاله آيتا المصابرة): 

E RT O E OT 
لحن؛ ففى قواعد النحو العربية : إذا التقى ساكنان كلاهما حرف لين يجب أن‎ 
O SENI 

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق 

فنقول: آيتا المصابرة» ومنه قوله تعالی : لولقد آتینا داود وسليمان علمًّا وقالا 
الحمد لله بعض القراء يقولون: «وقالا) ‏ بمد الألف بعد اللام وهذا لا يستقيم . 
وو lS E E‏ إن یکن منکم عشرون 
صابرون يغابوا مائتين وإن ن يكن مَنكم مائة يغلبوا ألفا مَن الذين كفروا» قالوا حد 
الصابر لا بد أن يقابل عشرة يقول: نسخ حکمها بقوله تعالی: الکن حَقَف الله 
نکم وعلم ن فیکّم ضعا إن یکن مکم ماه صایرة لیوا مان وإن یکن سکم آلف 
يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع الصابرين6): 

ففي هذا تخفيف بالكم والكيف» أما التخفيف بالكم : إن یکن مکم ماه 
يغلبوا ألما خفف فصارت «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ‏ . فصار 
الواحد يقابل اثنين» وكان قبل ذلك يقابل عشرة. 

وأما التخفيف بالكيف : فمعلوم أنهم إذا كانوا ثمانين يكون أقوى لقلوبهم 
وأشجع بخلاف ما إذا كانوا عشرين . 

ه وقوله: (حكمة نسخ الحكم دون اللفظ, بقاء ثواب التلاوة): 

وهي حكمة عظيمة؛ بعني أبقى الله اللفظ من أجل أن نزداد به ثوابا في القراءةء 
لانه لو نسخ لفظه ما جاز لنا أن تتعبد بتلاوته» فإذا بقي اللفظ انتفعنا وازددنا ثوابًا.. 


شرح الأصول من علم الأصول 


وقوله: (ثانًا: تذكير الأمة بحكمة النسخ): 

لأنه لو رفع اللفظ ماذكرت الأمة ذلك بل لكانت الأمة تقول: ما هذا الذي 
نسخ؟! بل ربا لا تعلم بالناسخ» لولا كلمة «الآن» فصار فيها فائدتان : 

الفائدة الأولى : بقاء ثواب التلاوة. 

والفائدة الثانية : تذكير الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف ؛ لأنهم إذا كانوا 
يقرآون المنسوخ ويعرفون أنه نسخ تذكروا الحكمة» لكن لو رفع لفظه ما تذكرواهذا. 


م ا 0 
2 


الثاني: ما تسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: 
«كان فيما آنزل الله آية الرجم فقرآناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله 
ورجمنا بعده فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللة ما كد 
الرجم في كتاب الله! فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله 
PA O ge‏ 
الاعتراف». 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل با لا يجدون لفظه في 
القران وتحقيق إيمانهم مما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين حاولوا 
كتم نص الرجم في التوراة 

6 قولە: : (ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم): 

e TT TT ا و‎ 

حكم الرجم باقيا إلى يومنا هذا وسيبقى إلى يوم القيامة» فالإنسان إذازنى وهو 
) محصن فإنه يرجم » واللحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح › 


شرح الأصول من علم الأصول 


وهما بالغان عاقلان حران» فإذا ثبتت شروط الإحصان وزنى الرجل فإنه يرجم 
بيحجارة لا صغيرة ولا كبيرة: لا صغيرة يتأذى بها قبل أن يوت» ولا كبيرة جهز عليه 
بسرعة» بل تكون متوسطة حتي يذوق آلم العذاب› وهو غير محدد بعدد» وقد قال 
أهل العلم : ولا يجوز أن يتقصد الراجمون مقاتل المرجوم؛ لأنهم إذا تقصدوا مقاتله 
أجهزوا عليه بسرعة . 

والحكمة من هذه القتلة تنفير الناس عن الزناء ولأن لذة الزنا وهو محرم- شملت 
جیا ای ا ا ی کل ج 

وقد ثبت في «الصحيحين»'““ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ أن عمر 
وب ف ا و ا 
وهو يخطب الناس وأعلنها على المنبر حتى تشيع وتظهر بين الناس فسكوت الصحابة 
على ما قاله عمر يدل على آنه محل إجماع بينهم أن هذا كان ما تزل من القران . 

يقول : «كان فيما آنزل الله آية الرجم»-يعني أنزلها الله تعالى في القرآن. 

«فقر أناها وعقلناها ووعيناها» قرأناها لفظًاء وعقلناها ذهتاء ووعيناها قلبا۔ يعني 
آنا بجميع وساتل الإدراك أدركناها عامًا. ) 


فيقول : «(ورجم رسول الله َة ورجمنا بعده): رجم الرسول ية خمسة . 

وقوله۔ رضي الله عنه۔: ««ورجما بعده» : لعلا يظن الظان أن هذا الحكم نسخ ؛ 
لأنه إذا بقي بعد موت الرسول ياه فمقتضاه آنه لم ينسخ . 

قال رصي الل عة : فاخي إن طال يالاس رمان أن يرل قار ارالك إا 9 
تحد الرجم في كتاب الله» وقد وقع ماتوقع» وحصل أن أناسا أنكروا الرجم» بل إن 
أناسًا قالوا: إن هذا الرجم وحشية . . . كيف يقتل الإنسان هذه القتلة من أجل شهوة 
تناولها برضى منه ورضى الزانية . . دعوا الناس» إن لم يكن على سبيل الإكراه فهم 
Be‏ 


O ED ED 


شرح الأصول من علم الأصول 


أعوذ بالله ‏ يريدون أن يجعلوا الناس بهائم » بل يريدون أن يجعلوا الناس أخس 
من البهائم ؛ لأن البهائم لا عقل لها ولا دين ولا تكليف» والبشر عندهم عقول 
ومكلفون» والبهائم ليس لها أنساب محفوظة » لكن بنو آدم يحفظون الأنساب حتى 
في الدول الشيوعية جد الأنساب محفوظة فهذا أب وهذاابن وهذاأخ وهذاعم. . 
إلخ ی و ی ای ا کا ا 
صاروا أخس من البهائم» ولم يعرف الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال 
فهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون مثل هذه الحدود الشرعية» بل يسخرون منها لا شك 
آنهم خارجون عن الإإسلام» ولو نهم قالوا قولاً يتعللون به لكن لا يصل إلى 
السخرية بالإسلام وحدود الله عز وجل ورسوله- لكان الأمر أهون. 

يقول رضي الله عنه : «وإني لأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما 
E u N OO E‏ 
الرجم» ثم أقسم وقال: والله ما أجد الرجم في كتاب الله فماذا يكون أمام العامة 
وأشباه العامة؟ يكون صحيحا!! يقول : والله إنا راجعنا القرآن من أوله إلى آخره فما 
وجدنا آية الرجم» إا ما هذا الكلام لماذا يرجمون الإنسان؟!! 


يقول عمر رضي الله عنه : «فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» فجعل رضي الله 
عنه إأقأامة الحدود ا ض المنزلة التى يجب على العباد أن يقوموابهاء على 
الصغير» والكبير» والشريف» والوضيع › والغني» والفقير» حتى إن رسول الله 
ية ما شفع إليه أسامة بن زيد في شأن المخزومية التي كانت تسرق المتاع تستعير الماع 
وتجحده ا اي م به . فاهتمت قریش › ا ت 
يدها هذا أمر جلل وعظيم» فانظروا أحدا يشفع إلى الرسول بلا ELS‏ 
حق بالشفاعة من أسامة بن زيد؛ لآنه حب رسول الله 5 وابن حبه فلقد كان 
الرسول يي يحبه ويحب أباه» فذهب فشفع فأنكر عليه وقال له : «أتشفع في حد من 
حدود الله؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد» وإذا سرق فيهم الشریف تر کوه» ڈ ثم آقسم اا و ا قال : 


شرح الأصول من علم الأصول 


«وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»“'“ . 

فانظر أنكر عليه وضرب مغلا بن مضى وأتى شل حاضر شاهد فلو أن فاطمة- 
وهي أشرف من المخزومية نسبا وديتا وعلما لو أنها سرقت لقطعت يدهاء فهل بقي 
عذر بعد ذلك في إقامة الحدود ولو على بنت السلطان» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها . 

والناس في حدود الله على حد سواء»ء لايرفع الحدعن أحد لكونه قريبا من 
السلطان أو نحو ذلك» ولهذا کان من فقه عمر رضي الله عنه ومن ورعه ونزاهته انه 
إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال : «إني نهيت الناس عن كذاوكذاء وإن 
الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل 
كذا إلا أضعفت عليه العقوبة» لأن هذا تعذير وليس حدا فانظر؛ يقول: أضعفت 
عليه العقوبة ؛ لأن أقارب ولي الأمر إذا فعلوا الشيء المنهي عنه يفعلونه بسلطة ولي 
الأمر» وبجاهه» فصاروايفعلونه لهوئ آنفسهم وسلطة ولي الأمرء فلهذارآى 
رضي الله عنه من فقهه أن يضعف عليهم العقوبةء لأنهم يفعلونه ليس كمايفعله 
الا لطن حيدم لاطا لم لها ته ل اقرا ف 
السلطان له جاه يحميه» فيحتمي بهذا الجاه!! و السياسة الشرعية لو أننا تأملنا 
لوجدنا فيها صلاح الدين والدنيا؛ فيقول: أنا أأدبك على استعمالك جاهي في 
مخالفتي وعلى المخالفة فلذلك يضعف عليه الغرم» لكن الآن مع الأسف السياسيون 
ینظرون a‏ 
التي عليها رسول الله باه وأصحابه وهي السياسة الشرعية العادلة. 


ماو و ر 
ت ت 


.)۱۹۸۸( رواه البخاري (۳۲۸۸) ومسلم‎ )۱٤( 
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قال : «وإن الرجم في كتاب الله حق»» الرجم حق أي ثابت ثبوتا مؤكدا محققا 
الأثر قال : «آنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها)» فهذه آية نزلت 
وعقلت وفهمت ثم نسخت› لكن تقول : الرجم على من زنى إذا حصن من الرجال 
والنساء» إذا فالاية المنسوخة فيها اشتراط الإحصان» والإحصان هنا معنى الثيوبة» 
e A ORAS‏ 
والر ج۱ قال : «الثيب الثيب» فين الرسول لا أن e‏ الثيوبة» لا بقاء 
النكاح»› E‏ 
أو طلقهاء ثم زنى بعد ذلك ؛ فإنه يرجم لآنه محصن ولا بث E TE‏ تبقىى الزوجة 
a N NS E OE aE‏ 
وجب عليه الرجم ولو كان مفارقا لامرأته. 

قال : «إذا أحصن وقامت البينة؟ ة والبينة أربعة رجال عدول. 


قال : «أو كان الحبل»-يعني : الحمل . 

قال : «آو الاعتراف»-يعني : الاعتراف بالزنا. 

فذكرعمررضي الله عنه أن وسائل ثبوت الزنا ثلاثة : البينة» والحبل» 
والاعتراف» فهي ثلاثة في النساء» ولكنها في الرجال اثنان فإذا حملت المرأة وليس 
لها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة» ولكن إن ادعت شبهة رفع 
الرجم عنهاء فإن قالت إنها مكرهة وكان هذا القول محتملا وجب أن يرفع عنها 


.)۱۹۹۰( رواه مسلم‎ )٤( 
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والحبّل علامة» لأنه ليس هناك امرأة تحمل بدون الرجلء إلا امرأة سبقت وهي 
مرے › أما الآن فلا يكن أن تحمل امرأة إلا من مني رجل» وعلى هذا فنقول : الأصل 
أن هذا الحمل من جماع› وإذالم يكن لها زوج ولا سيد فالأصل آن الجماع زناء 
حتى تدعي شبهة» فإن ادعت شبهة محتملة رفعنا عنها الحد. 

أما الاعتراف فظاهر وفيه قولان لأهل العلم : 

فقيل : يقر على نفسه أربعة مرات» وقيل : مرة واحدة» وقيل : مرة إن كان هناك 
قرائن وأربع إذا لم يكن قرائن› وقيل أربع مرات إن كان هناك احتمال آنه لم یکن › 
أي : يحتاح إلى الاحتراز لعل هذا يكون شارب خمر أو ما أشبه ذلك _ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن البينة لم يثبت بها زنى منذ عهد 
النبي بي إلى وقته ء وإنغا ثبت الزنا باعتراف فاعله» والله أعلم . 

هذاء وقد اشتهر أن لفظ الآية المنسوخة : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ولكن هذا لا يصح لأن هذا النص مخالف لهذا 
الحديث إذ أن هذا النص ربط الحكم بالشيخوخة» والحديث الصحيح ربط الحكم 
با لإ حصان . ۰ 

ويتبين ذلك لو آن شابا كان مخحصتا فزنى فمقتضن الآية التي زعم آنها منسوخة أن 
لا يرجم لأنه ليس بشيخ ولو زنى شيخ لم يتزوج فمقتضى الأية ا منسوخة أن يرجم! | 
إا فهي مخالفة للواقع ولا كانت مخالفة للواقع علم أن لفظها لا يصح . 

ثم إنك تشعر بركاكة اللفظ» والقرآن كما نعلم لفظه بليغ جدا» E‏ 
يرتاح له الإنسان» فقوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم » لا تجد فيه الرونق الذي في كلام الله -عز وجل فهو بعيد عن آن 
یکول كلام الله باعتبار لفظه وهو لا يكن أن يكون الحكم الذي نزل ونسخ لفظه 
باعتبار مدلوله ومعناه إذا فاللفظ منكر» حتى لو فرض أن السند لا بأس به» آو 
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حسن» أو حت صحیح› فلا بنع أن یکون هذا شادًا. 

وما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ قال: (وحكمة نسخ اللفظ دون 
الحكم اختبار الأمة في العمل با لا يجدون لفظه في القرآن): 

ففيه إذا اختبار وهو أن يعمل بنص منسوخ اللفظ» لا يقرآه التاس» ولكن حكمه 
باق ونعمل به » كذلك أيضا تحقيق الإيان با أنزل الله عز وجل » فإن الإنسان كلما 
تحقق إيانه ازداد امتثالاً لأمر ربه عز وجل بخلاف اليهود» فاليهود على العكس من 
هؤلاء» فقد حاولوا كتم نص الرجم في التوراة» ولم ينسخ النص في التوراة بل بقي 
لفظه وحكمه» وهؤلاء حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل قالوا: كيف 
نرجم الأشراف؟ فأحدثوا لهم عقوبة» وهي أن يسود وجه الزاني والزانية» وأن يركبا 
على حمار أحدهما وجهه إلى وجه الحمارء والثاني وجهه إلى دبر الحمار» ويطاف 
بهما في السوق» ويقال هذان زانيان» وقالوا: فإذا طفنا بهم السوق ورجعنا إلى 
البيت اغتسلا بصابون ومزيل للسواد ثم عادا على حالهماء وانتهى الأمر» ولكن مع 
ذلك كانوا في قلق من هذاء وليسوا مطمئنين» فلما هاجر النبي ية ووقع الزنا بين 
رجل منهم وامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدا دون 
الرجم » فجاءوا إلى النبي بي وحكم عليهم با في التوراة» فجاءوا بالتوراة يتلونها 
فوضع الرجل يده على آية الرجم» ولكن كان عندهم الحبر عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه وهو حبر من أحبار اليهود فقال له : ارفع يدك فلما رفع يده فإذا بآية الرجم 
تلوح بينة فأمر النبي لو برجمهما فرجما فكان هذا الرجل يحني بظهره على المرأة 

امهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراةء وهذه الأمة۔ولله الحمد- 
عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه؛ وبهذا تبين فضل هذه الأمة والحمد لله. 
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التالت. e‏ ا ویج 

قالت عائشة کان في ما اتزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم تسخن 
E SRL E ok‏ 
«بخمس معلومات» نسخ لفظه دون حکمه . 

فإن قيل: هذا الحديث مشكل من وجوه: 

أو ل“ ا ا ق ا ا 
الحديث في البخاري . 


انا أن فيه إثبات تلاوة ونسخ »› i‏ شت إلا بالتواتر وهي تقول : کان 
ل رو ت 0 ك 
اا 

ثالكّا: أن في آخر الحديث أن النبي يياه توفي وهي فيما يتلى من القرآن وهذه 
قاصمة ظهر › لآنه يستلزم أن يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله 4 لأنها 
تقول : وهي فيما يتلى» ونحن لا نجد شيًا يتلى» وهذه قاصمة ظهر › ذا کان شيء 

من القرآن فكيف يحذف بعد رسول الله 6ي4؟ ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على آنه 
لا حذف في القرآن بعد موت النبي بل4؟! إذا فيكون هذا الحديث خلاف الإإجماع 
فلا يقبل وأنتم تقولون بشذوذ الحديث في آدنى من ذلك» فاحكموا بشذوذ هذا 
الحديث» وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم من المحأخرين» لم يقبل هذا الحديث 
وقال : هذاالحديث غير مقبول لآنه مخالف ها أجمع العلماء ء عليه إجماعا قطعياء 
وهو أنه لا حذف في القران بعد أن مات الرسول مياد . 


ولكن نقول: يكن الحواب على هذا كله: 


أما العلة الأولى وهى : انفراد مسلم به عن البخاري فهذا لايضر وماأكثر 
(چږ) تقدم برقم .)٤١۲(‏ 


الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري» بل وعن غيره أحياتا وقبلها الناس : 
ومجرد انفراد مسلم بها عن البخاري ليس قدحا في الحديث . 

وآما العلة الثانية: وهى أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذاخبر آحاد» فنقول: 
ی ا و ر ا ا 
بالتواتر ما بقي لفظه واعتمده المسلمون فلا بد أن يكون متواترأا» أما هذا فإن لفظه 
منسوخ ٠»‏ وفد ثبت بحديث عائشة ۔ رضي الله عنها۔ وكذلك نقول إذا ثبت المنسوخ 
والناسخ في هذا الحديث فتساويا بالنسبة للصحة والقوة. 

وأما العلة الثالثة: وهي «وتوفي رسول الله َيه وهي فيما يتلى من القران» قالوا: 

a E ES 
وفاة الرسول 4 . فأجاب عن ذلك العلماء: بأنها كانت فيمايتلى من القرآن‎ 
بحسب من لم يبلغهم النسخ»› يعني : ليس كل الناس يتلونهاء بل الذين لم يعلموا‎ 
بالنسخ» وأرادت من هذا رضي الله عنها. أن النسخ كان متأخرا فعلم به بعض‎ 
الناس» وجهله بعض الناس» فصاروا يتلونه بعد وفاة النبي ييا حتى انتشر النسخ‎ 
. وترکت‎ 


فهذه هي الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة» ولا شك أن أقواها ورود 
هو الأخير» لكن العلماء رحمهم الله۔ أجابوا عنه با ذكرته بأن نسخه كان متأخرا 
فلم يعلم به من كان يقرآه بعد وفاة الرسول ييا . 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

ا الحكمة فيمانسخ لفظهء وبقي حکمه أن يعمل الناس به وإِن کانوا لا 
يجدون لفظه» والحكمة نما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام 
الشرعية» وآنها كانت في الأول عشر» ثم آلت إلى خمس . 
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وینقسم النسح باعتار الناسح أربعة أقسام: 
الأول: نسخ القرآن بالقرآن: ومثاله آيتا المصابرة. 
الثاني: : نسخ القرآن بالسنة: ولم أجد له مثالاً سليماً. 


الالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ الت اق اا ا 
باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: # فول وجهك شطر الْمسجد الحرام وحيث ما 
OE‏ 

الرابع: نسخ الع بال وتال قر 2 اكت هكم فن الد ني 
الأوعية فاشربوها فيما شئتم ولا تشربوا مسکرگ). 


6 قولە: (أولاً: : نسخ القرآن بالقرآن): 
DE E i e e‏ 
ية الصابرة وهي قله تعالن E TET‏ 
e‏ غلبرا e‏ الاتنال: 10 I‏ بعدها e‏ 


م اا کے ر ر 


قن نا Ik:‏ 

Ss‏ : الان باشروهن واوا ما کتب الله لم وکوا واشربوا حن 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود من القجر ثم أتموا الصيام إلى اليل 
[البقرة:۱۸۷] الشاهد قوله : : ا فالان چ » کال e‏ نام الإنسان اا ا وجب 
عليه الإمساك إلى الغروب من اليوم التالي فبين الله تعالى الناسخ ووضحه. 

الهم أن الآيات المنسوخة في القرآن ينص الله فيها على النسخ ويبين» وأقول 
ذلك ؛ لآن كشي من أهل العلم رحمهم الله إذا آشكل عليهم الجمع بين الآيات أو 
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تنزيل الآيات على الواقع قالوا هذه منسوخة» فتجدهم كلما مرت آية فيها مسالة 
الكفار» أو العفو والصفح عنهم أو ما أشبه ذلك» قالوا: هذه منسوخة بأية السيف› 
وهذا ليس بصحيح بل الاآيات التي فيها العفو والصح والمسالة إنغا محلها حيث حينما 
كان الملسلمون ضعفاء لا يستطيعون أن يقاوموا الكافرين› ثم لما قوي الإسلام 
وصارت له دولة أمر الله تعالى بالقتال . 

رق بين النسخ الذي هو ٳبطال الحکم وبين بقاء الحم لکن في حال دون حال 
إذا: : هو ثابت بالإٍجماع لتساوي المنسوخ والناسخ في 


ه e‏ ولم أجد له له مثالاً سليمًا): 
وقد سبق لنا في شروط النسخ أنه د يشترط عند الحمهور آن يكون الناسخ أعلى أو 
ماثلاء وبناء على ذلك فلا ينسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقًا؛ ؛ لأن القرآن أقوى من 


خت الوت فلا ينسخ الأقوى بالأضعف» لكن سبق لنا أن قلنا آنه متى صح 
ا حديث ولو كان آحاداء فإنه يجوز أن ينسخ المتواتر وهذا هو الصحيح» لكن مع 
ذلك لم أجد له مثالا سليماء والأمثلة التي مثل بها من مثل كلها ليست مسلمةء 
فمل قالوا: إن قوله تعالی : [كتب عليكم إِذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين) منسوخ بقوله لا : «لا وصية ت لوارث» ٠‏ وهذا غير 
مسلّم من وجهين : 

ار الآول: أن هذا الحديث لم ينسخ الآية؛ لأن ا ی 

ينسخ الأعم وإ a E‏ 


١‏ ) الحديث صححه الشيخ الألباني ‏ فی «الارواء» )۱٦٥۰۵(‏ لشواهده. 
وانظر (اكشف الخفاء» (۲/ (6۹٩1‏ و«الدارية» (۲/ ۲۹۰) و«التلخیص» (۳/ .)٩۹۲‏ 
وقد بينت ذلك بشيء من ى ف ا د 
بن المظقر عند رقم (۱۹) فليراجع 
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ج ےک 
علیکم إذا < حضر أحدكم المت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) [البقرة:٠٠‏ 
SS‏ 
بوارث كالأخ مع الأب» إذا الآية عامة أخرج منها من يرث فلا وصية له» وبقي من 
< يرث فله الوصية» فأين النسخ هنا؟ ! 

الوجه الثاني: أن الحديث ليس هو الناسخ» بل هو مبين للناسخ فعلى فرض أن 
هناك نسخا؛ فهو مبين للناسخ ؛ لأن الحديث ال اغى لکل دی ی حر 
وصية لوارث» إا فالحديث أحالنا على آية المواريث لقوله كلا : «إن الله أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث» إِذا لم تنسخ السنة القرآن . 

وقوله تعالی: «واللأًتي يأتين القاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة كم 
فان شهدوا أمسکوهن في البيوت حتیٰ يتوفاهن اموت أو يجعل الله هن سبیلا) 
[التساء:١٠].‏ 

نقول : هذا ليس فيه نسخ » فقول النبي 5ي : «خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

Ee SNE EST 
غاية بينها الرسول بي قال : «إن الله قد جعل لهن سبيلا» إذا فلا نسخ» فكل الأمثلة‎ 
الى كت ل تق فا ية‎ 

© وقوله: (الثالث: : تسخ السنة بالقرآن): 

السنة تنسخ بالقرآن» فالسنة منسوخة والقرآن ناسخ . 

ه وقوله: (مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الشابت بالسنة» باستقبال الكعبة 
الات رل ا فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا 
وجوهکم شطره)): 

لا قدم النبي اة المدينة بقي متوجهاً إلى بيت المقدس ستة عشرة شهرا أو سبعة 
عشرة شهراء وكان اة يحب أن يتوجه إلى الكعبة» لكنه بشر مربوب متعبد لله 
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ولا يستطيع أن يتجه إلى جهة ما حتى يؤمر» فصار يقلب وجهه في السماء ينتظر 
نزول الوحي» فأنزل الله تعالى : «قد نرى تقب وجهك في السماء فنوليئك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) فاتجه من بيت المقدس إلى الملسجد 
الحرام» ا ی ب 

فإن قال قائل اتجاه النبي اة إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن لقوله : «أولعك الّذين 
هدی الله فبهداهم اقتده) [الاأنعام: ۹۰] 

فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن قبلة الأنبياء هي المسجد الحرام ولم 
يكن لأحد من الأنبياء قبلة إلا ا مسجد الحرام إن اول بيت وضع لتاس لذي ببكة 
مبارکا) [آل عمران E‏ 

لكن اتجاه الناس إلى بيت المقدس من تحريف آهل الكتاب» وعلى هذا فيكون 
الال الى ك0 قلا سكا 

e‏ وقوله: (الرابع: نسخ السنة بالسنة): 

واا کت وال «(كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا 
تشربوا مسکر!) ۱ وحديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور»'““ مثله» ولكن 
أتينا به ليكون لدى الطالب مثالان وكلما كثرت الأمثلة كان أفضل» كان النبي يلار 
نهاهم عن النبيذ في المزفت والحنتم والنقير والمقير» ثم بعد ذلك رخص لهم وقال : 
«انتبذوا في ما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا» "'““ وهذا صريح في ثبوت الحكم ثم 


نسەخهە . 


. رواه مسلم (4۷۷) عن بريدة‎ )٤۱۷( 
عن بريدة.‎ )٩۷۷( رواه مسلم‎ )٤۱۸( 
رواه مسلم (۹۷۷) عن بريدة.‎ )٤۱۹( 
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meme aaa aaa aI SISA SSS SS TTT TTS TT 


حكمة النسخ: 
للنسخ حكم متعددة منها: 
١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو آنفع في دينهم ودنياهم. 


۳ اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم 
ندلك: 


٤‏ - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف» ووظيفة 
لبر اذا کان الح إلى اقل 

ه قوله: (حكمة النسخ): 

إذا قال قائل: ما الحكمة من النسخ ليس الله عز وجل يعلم آن الحكم سيستقر 
على ما يقتضيه الناسخ؟ 
تابعة للمصالح» والمصالح تختلف من حال إلى حال» فلهذا ثبت النسخ في القرآنء 
وفي السنة» النسخ العام والخاص» فمثلا كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته تنسخ 
جميع الشرائع» إذَانقول الحكمة من ذلك هو أن الشرائع تبع لمصالح العبادء 

اول مراعاة مصالح العباد بتشريع ماهو آنفع لهم في دينهم ودنياهم› و هذا 
اقتضت ذلك» وهذا يدلنا علىى مسألة عملية منهجية نستفيد منهاء وهو أن الاأنسان 
إذا عمل عملا ورأى أن انتفاعه به قليل فلينتقل إلى غيره» وإذا رأى المصلحة فيه 


وبورك له فيه فالاأولی أن يستمر» ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كلمة ينبغي أن تكون لك نبراسا في حياتك ؛ قال : «من بورك له في شيء فلیلزمه» 
وهذا يشمل كل أعمالك الحياتية» سواء في طلب العلم آو في سكن في بيت او في 
زواج من امرآة» آو في سيارة» أو في أي شيء ما دمت ترئ أن الله قد بارك لك في 
هذا الشيء ء فالزمه» ولا تتنقل لأن التنقلات مضيعة للوقت› وهدم لا eg‏ 
جد الإنسان الذي لا يستقر على حال يضيع عليه الوقت وينقضي . 


LÎ‏ التطور في التشريع حتى يظهر الكمال» فأول ما فرضت الصلاة فرضت 
رکعتان» ولا هاجر النبي َيه زيد في صلاة الحضر"“ . 

وفي الخمر- وهي من آبرز الأمثلة وأوضحها. جاء تحريها على أربع مراحل» 
مرحلة الإباحة» ومرحلة التعريض» ومرحلة التوقيت» ومرحلة التأبيد : 

مرحلة الإباحة: ومن ثمرات التخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حستًا) 
[النحل ۷ا النخيل والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله لتتخذون منه سکرا 
ورزقا حستا). 

مرحلة التعريض: لفل فيهما إْم كبير ومنافع للناس ومهم أكبر من تفعهمًا) 
[البقرة ۰ فان حاقل یترکهما لکنه یری نفسه في حل إن فعلهماء والحكمة في قوله : 
لفيهما إنْم كبير ومتافع لاس ومهم أکبر من تفعهما) حیٹ قال : : «منافع) e‏ 
منفعة as‏ 

مرحلة التوقيت: ليا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [ال:٠؛!‏ 
ا الا ا ا ات 
الصلاة لأنه لو سكر لوقع فيما نهى الله عنه» إذَا فهذا يخفف من شربها. 

ومرحلة التأبيد: ليا أيها الذين آمنو انما الخمر وايسر والأنصاب والأزلام رجس 


)٤١(‏ رواه الېخاري (۳۷۲۰)» ومسلم )1۸١(‏ عن عائشة 


شرح الأصول من علم الأصول 


من غا الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحو ن [المائدة:٠۹]‏ فهذا ندرج لآن الناس لو 
م اف الات و عا ا دو هاا ای وور داعو اوه 

6 وقوله: :(حكمة النست): 

قول ااش ‏ فا جي ات ي ت ا > لكن من الحكم ما 
يعلم ومن الحكم ما لا يعلم» > فالحكم المعلومة واضحة» وغير المعلومة يسميها العلماء 
تعبدية يعنى أن الحكمة منها أن الله استعبدنا بها» ولكننا لا ندري ماهو السبب. 

وهذة الأمو ر التعبدية كر جوت غسل اليد إ ذا قام الإنمان من نومة ثلانًا قبل أن 

ف م د الله عز وجل EEO‏ 

أوتيتم مَن العم إلاً قليلا) [الإسرا. .[Ao:‏ 

فالمهم يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على 
الحكمة. 
وهي كثيرة٬›‏ ومنها: 

وقوله: (مراعاة مصالح العباد في تشريع ما هو آنفع لهم في دينهم ودنياهم): 
مکان» ومن حال إلى حال» فحال الناس أول مانزل الشرع ليس كحالهم حيت 
استقر الإيان في قلوبهم» ولذلك ينبي أن نراعي حال الإنسان الذي أسلم لتوه» 
فليست حاله كحال الذي اسلم من قبل »› ولهذا لو أسلم إنسان؛ فشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» وبعض الإحوة يقولون له : لا تشرب الدخان» واترك 


شرح الأصول من علم الأصول 


زوجك إن كانت غير يهودية ولا نصرانية » وأجر عملية للختان» فماذا يعمل هذا؟ 
هذا ربا يرتد» ولهذايجب أن نراعي هذه الأمور» لا شك أننا نأمره بشرائع الإسلام 
لكن بصيغة لبقة تحبب الإإسلام إليهء فنقول ربا تسلم زوجته قبل أن تنقضي العدة 
وحينئذ تحل لهء وانظر إلى الحكمة لا بعث الرسول بيا معاد إلى اليمن في ربيع 
الأول» لم يقل : أعلمهم بفرض الصيام ولا بفرض الحج» قال: أعلمهم بفرض 
الصلاة والزكاة""“ ؛ لأن الصلاة يومية فمن يوم أن يسلم فهو مطالب بهاء وكذلك 
من يوم أن يسلم والحول منعقد فلا بد أن يعلم ذلك حتى يحسب الحول» لكن 
الصوم وهم في ربيع الأول بقي عليه وقت كاف ؛ إذا جاء زمن الصوم كان الإبيان قد 
استقر في نفوسهم ووقر في قلوبهم » فيسهل عليهم القبول وكذلك الحج. 

المهم أن من أعظم حكم النسخ مراعاة مصالح العبادء انظر مثلاً إلى مسألة الخمر 
وهي آبرز مثال الخمر لا شك أن الناس كانوايألفونهاء وكانوايتلذذون بها فلو نزل 
تحريه مرة واحدة لكان شاقًا عليهم» وربا لا يتمكنون من الانتهاء عنه فوراء لهذا 
جاء بالتدريج» ولم يتم تحريه إلا في السنة السادسة للهجرة» أي بعد تسع عشرة سنة 
من البعثة » فهذا من الحكم . 

وقولە: (ثانً: لتطور في التشريع حتى يبلغ الكمال): 

آي أن التشريع يتطور حتى يبلغ الكمال» ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة 
بنحو سنة » أو ثلاث سنين» أو خمس ٠‏ والزكاة وجبت في السنة الثانية » وقيل : إنها 
وجبت في مكة ولكن في السنة الثانية بينت الأنواع والمقادير . . . إلخ» والصوم في 
السنة الثانية » والحج في السنة التاسعة فكل هذا من أجل أن يتطور التشريع حتى يبلخ 
الكمال . 

ر و وا ا ان 


(۱ رواه البخاري )٤۰۹۰(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ورصاهم بذلك): 


SAN 
وأحیانا كذاء ولهذا لما حولت القبلة ارتد بعض الناس» كما قال تعالى  وما جعلنا‎ 
لقبلة الي كنت عليها إلا عَم من بيع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت‎ 
کر إل ی الین هن ا‎ 
لهم هذا حلال فعلوه»› وإذا قيل هذا حرام آمسکو ا عنه» وإذا قيل هذا واجب التزموا‎ 
. به وقاموابه› وهذا لا شك آنه من آكبر الحكم‎ 

س: فإذا قال قائل: ل اليس الله بأعلم بالشًاکرین ‏ اانا .[or:‏ 

الجواب : بلى هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين . ولكن علمه لا يترتب عليه 
الحزاءء فلا يتر تب الحزاء حتىى يجرب العبد الشكر والتقوئ» أما قبل ذلك فهو علم 

ه وقوله: (رابعًا: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى 
أخف» ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل): ۰ 

فالنسخ قد يكون إلى أخف أو إلى أثقل أو إلى مساو ؛ وهذه د ثة أقسام؛ فلو 
رأينا نسخ تحر الخمر لوجدناه إلى أثقل . ) 

ولو نظرنا إلى المصابرة لوجدناها إلى خف . 

ولو نظرنا إلى الصوم وجدناه إلى أثقل» كان بالأول مخيرا بين الصوم والفداء ثم 
تعين الصوم› هذامن جهة أخف : من جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه 


شرح الأصول من علم الأصول 


- ggg ggg gehe 


الإمساك» ثم رخص لهم إلى طلوع الفجر فهو من هذه الجهة أخف . 

ا ا و و ن 
يستقبل الكعبة آو بيت المقدس . 

إا اختبار الملكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أحف مشل آية 
الملصابرة» لا أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الوا لحد منهم عشرة ة كان في هذا 
صعوبة فلما تحول الحكم إلى أن يقابل الواحد اثنين مع زيادة العدد صار في هذا 


- 


تخفيف . 

إذا فعلى الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة فإذا كان النسخ إلى أثقل فعليه أن 
يصبر وأن يقول سمعنا وأطعناء لا يكون متبعا لهواه : إذا جاءه الحكم موافقًا له قبل 
وإذا كان مخالفا لا يقبل» فالمؤمن هو الذي يتبع الهدى لا الهوئ : : أما أن يتبع الهو 
إن کان شیئا خفیغا قبله» وإن کان شیتا ثقیلاً ت رکه فهذا ليس بمؤمن حقيقة #ولو اتبع 
الحق أهراءهم لفسدت السموات رالأرض ومن فيهن) [المۇمنون: ]۷١‏ فهذه أربع حكم من 


حكم الخ . 


# ¥ ¥ 


شرح الأصول من علم الأصول 


تعريف الخبر: 

ا 

والمراد به هنا: ما أضيف إلى التب ا من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. 

قوله: (تعريف الخبر): 

تعريفه لغة : النباًء والخبر والنباً معن واحد» والإإخبار والاإنباء معن واحد» وقیل : 
إن النباً يكون في الأمور المهمة المستقبلة› و احير يكوت في الاعور الام فالخبر فيما 
مضى والنبا فيما يستقبل فل هو نبأ عظيم 0# أنتم عنه معرضون) اص :۷ , عم 
يتساءلون 4 عن انبا العظيم ‏ الذي هُم فيه مختلفون ل كلا سيعلمون) 
[عم:٠.۳]‏ ولكن أكثر العلماء يقولون : ICR‏ وكون هذا في المستقبل أو في في 
الاضي أو في الأمر العظيم أو في غيره فهذا آمر يعود إلى القرائن والسياق . 

ه وقوله: (والمراد به هنا ما ضیف إلى النبی َيه من قول أو فعل أو تقرير او 
و صف): 

فيكون مرادفا للسنة. 

«من قول» مثل : «إنغا الأعمال بالنيات»""'“ . 

آو «فعل» مثل : کان إذا سجد فرج بین يديه" . 

أو «تقرير» مثل : قوله للجارية لا قال لها : «أين الله؟»"“ قالت : في السماء» فأقرها. 

أو «وصف» مثل : قولهم كان رسول الله ية أجمل الناس . 
EE EEN‏ (6۲۳ )راه البخاري (۳۸۳) عن ابن بحية. 
٤۲٤(‏ )رواه مسلم (0۳۷) عن معاوية بن الحكم. ) 


شرح الأصول من علم الأصول 


وأما الفعل فإن فعله ية أنواع: 
الأول: ما فعله مقتضى الحبلّة كالأكل والشرب والنوم فلا حکم له في ذاته 
ولگن قك کون ماو راه آو مهات لست وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل 
باليمين» آو منهي عنها كالأكل بالشمال. 

٠‏ قوله: (آما الفعل فإنه فعله َة آنواع): 

وهذا بحث مهم جدا؛ لأن الخلاف يقع فيه كثيرا لاختلاف الاجتهاد فيه » وأفعال 
الرسول یہ لا شك انها من سنته لکنها آنواع وکل نوع منها له حکم . 

٠‏ وقوله: (الأول: ما فعله النبى ية بمقتضى الحبلة كالأكل. والشرب. 
والنوم): 

واللباس» وما أشبه ذلك فهذا لا حكم له في حد ذاته » فالرسول َة كان يأكل 
بمقتضى الطبيعة والجحبلة» فكل إنسان يجوع ويأكل» وكذلك يشرب وينام إلا آنه 
يمتاز عن البشر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه""“ » يبرد» ويحتر ففي غزوة تبوك لبس 
ية جبة شامية بي حتى أنه لما أراد أن يتوضا أراد أن يخرح ذراعه وكان الكم ضيقا 
فأخرج ذراعيه من أسفل الحبة وغسلهما""'“ . وهل النوم كذلك؟ نعم كان ينام 


(f YTV). 


وربا ینعس كما حدث له فى آحداث فارس فدعمه أبو قتادة 
فالفعل الحبلي لا حكم له في ذاته ؛ لأن هذا شىء يفعله اللإإنسان على سبيل الحبلة 

فلا حكم له . والبول والغائط جبلي» فلا حكم له فلا يقال للإنسان: يسن لك أن 

تول لآن الرسول ا كان يول ولا يقال بسن لك أن خوط + لان الرسرل 2ة 

كان يتغوط لأن هذا من الأمور الحبلية . 

)٠۲١(‏ رواه البخاري )۱١۹٩(‏ عن عائشة. 

)٤۲۱(‏ رواه البخاري (۲۷۹۱)» ومسلم )۲۷٤(‏ من حديث الُغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)٠۲۷(‏ الحديث بطوله رواه مسلم )1۸١(‏ وراجع «الصحيح المسند من فضائل الصحابة) 

( ص٦٤‏ ۳) لشيختا أبى عبد الله مصطفى بن العدوي. 


شرح الأصول من علم الأصول 


وقوله: (لکن قد یکون مأموراً به أو منهيا عنه لسبب وقد یکون له صفة 
مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال): 

e E E 
قال الأطباء: إن الرجل إذا أكل هذا تضررء نقول: أكله حرام» بل قال شيخ الإ سلام‎ 
. ابن تيمية  رحمه الله: يحرم الأكل إذا حاف الإنسان التأذي به‎ 

وک ادى من لاكل؟ 

ا لجواب بأن يلا معدته تماما بالأكل» ثم يأتي بقدح طيب من اللبن فيشربه حتى 
يصل اللبن إلى البلعوم! فهذا يتأذى بلا شك» فشيخ الإسلام يقول: هذا حرام؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان آن یتناول ما يتأذى به» فإن نفسه أمانة عنده. 

إذّا فالأكل والشرب هنا منهي عنه لا لذاته لكن لسبب . 

ويكون مأمورا به مثل السحور» فالسحور مأمور به وهو معونة على طاعة الله 
وهو فارق بیننا وبين صيام أهل الکتاب“ » وربا یجب؛ فقد یکون مأمورا به أو 
منهًا عنه لصفته فالآكل مثلاً أمرنا بأن يكون باليمين؛ فهذا مأمور به لصفته» ونهينا 
أن تأكل بالشمال› > فهذا منهي عنه لصفته . 

وفي النوم أمرنا بأن ننام على الجنب الاين »› Ag OS‏ 

وفي اللباس أمرنا أن ندخل اليمنى قبل اليسرى وأن يخرج اليسرئ قبل اليمنى . 

س: فإن قيل إن الرسول ية في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة وقف في أثناء 
الطريق وبال وتوضاً وضوءا خفيقًا""“ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل . 
ذلك فكيف جيب عن هذا؟ 


)٤۲۸(‏ روئ ذلك مسلم ٩٦(‏ غ موري الحاض فرعا اا ا 
أهل الكتاب أكلة السح , 


e NEE ORO ENE ) 
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الجواب : يقول شيخ اللإسلام: إن ابن عمر قد انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة 
وأن الصحابة لم يوافقوه على هذا وأن جمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما 
وقع اتفاقا فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي ية فيهء مثل لو قال قائل : قدم الرسول 
5 إلى مكة للحج يوم الرابع » فهل الأفضل أن لايكون قدومك إلا في اليوم 
الرابع؟ نقول: لا؛ لأن هذا وقع اتفاقًا فهذا هو الجواب عما سبق . 

ومن هذه المسألة ما ثبت عن النبي بيا أنه كان يفك أزرار القميص» فهل نقول 
EEA aN a‏ 
آن هذا من هدي النبي ٤ي‏ وأما ابن عمر فکان يفعله لما بينا من قبل » ونحن نقول إن 
هذا ليس بسنة لأن هذا مجرد قضية عين وقد يحتمل أن النبى يله فكها لأجل حر كان 
في ذلك اليوم. 

الهم أن هذا فعله النبي ئة لسبب» والدليل عى ذلك أنه لا يكن وضع أزرار 
القميص إلا من أجل أن تربط وإلا لكان وضعها عبتا . 

وعلی کل حال : أبرز مشال لهذا تتبع أنس الدباءء فالر سول ية أكل الدباءء 
هل آكلها لأنه يحبها طبعيا أو أنه أكلها لأنها مفيدة من الناحية الطبية فهي تلين الطعام 
وتعين على هضمه فيكون هذا من الامر المطلوب» على كل حال ستأتي هذه المسألة 
وسنفصل القول فيها. 

وكشثير من الناس من شدة محبته للرسول بيا يقول : أنا آكل الدباء وإن كان ليس 
لي فيها رغبةء ولا شك أن هذا من مقتضى كمال المحبة لكن يبقى النظر هل هذا 
الفعل يفعل تعبداء أو لمجرد قوة المحبة»ء > لأن اللإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا 
ت مثلاً لو أنك تحب شخصًا محبة صادقة فإنك تفعل أفعاله لا على سبيل التعبد 
ولكن للموافقة فبعض الناس لشدة محبته للرسول ية يحب أن يفعل ما يفعله 
الرسول وإن لم يكن على سبيل العبادة لكن من باب موافقه الحبيب لبيبه . 


n. En. “E. “inu, “in, “Hn. “inu, “inu, “Hi. “in, “inu, “Hn. “inu, “inu, HH. “Hi. “ln, n. “inu, “inn, E. HN. “Hn. “iu, “in, “Hn. “inu, “in, “Hu. “Hu. “Hu, “in, Hn. “inu, “u. Hh. “Ey. ۹ 
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اليد 
الثاني: ةا ا 0 وقد یکون 
EE‏ 


ee 
a 
:) قوله: (ما فعله بحسب العادة‎ @ 


وهذا شىء غير الأول فهذا شىء تفرضه العادة لا تقتضيه الحبلة والطبيعة إنغا عادة 


الناس على كذا ففعل مثلهم النبي وة . 
6 وقوله: (كصفة اللا ر ی ف ا 
لسہب): 


فصفة اللباس من فعل النبي ية على سبيل العادة» فهو عاش مع أناس يتعممون 
ويلبسون الإزار والرداءء فصار يتعمم ويلبس اللإزار ويلبس الرداء» وهذا الذي 
يفعل على سبيل العادة حكمه آنه مباح› فنصفه بآنه مباح لا نقول : آنه لا حکم له 
كالجلبي» بل نقول: هذا مباح . أي يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما 
ا ا 
لبسه الناس لأن هذا فعل الرسول ياء ولذلك نهي عن لباس الشهرة" » ولباس 
الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة» لكن هذا 
دنکن دامر الس وداد و اه ت کر ن غ عا 
الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبين» ولو اعتاد الرجل أن يلبس خاتم ذهب ما 
نتبع العادة» مانقول هذا مباح لأن العادة هكذاء فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها 
الناس» فإذا قال قائل : هذا الدين اللإسلامي دين شامل مرن ا 
ومکان فهذا صحیح› و و د 


(f° )‏ راجح (صحيح الجامع» )٦١۲١(‏ . 


شرح الأصول من علم الأصول 


الان یاد کک ا جل افرع یه ن آد ای ارات 
صالح لکل زمان ومکان» بل هو ذاهب إلى أن الدين خحاضع لكل زمان ومكان وهذا 
خطر ولم يفهمه من فهمه من الناس وظنوا أن معنى ذلك : أن الدين خاضع لا 
تقتضيه الأزمنة » والأمكنة» وعادات الناس» ثم يصيح بك بأعلى صوته ۔يفتح فاه 
من آنفه إلى يته ويقول : الدين صالح لكل لکل زمان ومکان فماذا تقول؟ 

أقول: نعم» هو صالح ولكن ليس المعنى آنه خاضع» فاعمل بالدين» وانظر هل 
ينافي المصالح آم لاء فإن الدين لا ينافي المصالح» فلو عملنا بالدين ورفعنا مشلا 
الثياب إلى ما أمرنا به فهل ينافي المصالح؟ أبداء بل هذا هو المصلحة. 

فإن قال قائل من الناس : الناس الآن يحلقون لحاهم والرسول لاء قال : «خالفوا 
حوس والمشركين واليهود والنصارى»""“ يقول: اذهب وانظر إلى اليهود 
والنصارى يبقون لحاهم » فمخالفتهم إن كنت صادقًا في تنفيذ أمر الرسول اة أن 
تحلق لحيتك!! ثم قال: وقد اعتاد المسلمون هذاالزي فصار من زى المسلمين»› 
والدين صالح لكل زمان ومكان!! سبحان الله! هذا المعول الذين يهدمون به الدينء 
يجعلونه هو غاية الدين وعلم الدين » فهذا ليس صحيحا ا 

نقول آولا: دعواك أن النصارى والمشركين واليهود والمجوس يبقون لحاهم دعوى 
كاذبة يكذبها الواقع فاذهب لأوربا واذهب لروسيا فأكثرهم حالق للحيته» وفي 
بعض الدول ما تجد فيها إلا حالقا يته فلو نظرنا للعموم وجدنا الأكثر يحلق يته . 
ثم نقول ثانيا: إن إعفاء اللحية من الفطرة كما ثبت ذلك في (صحيح 
مسلم»"“ ٠‏ وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفة بل موافقة الفطرةء 
)٤۳۱(‏ روئ مسلم (۲۹۰) عن بي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا E TT‏ 


ا . وروی بو داود (19۲) عن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا : «خالفوااليهود 
AOS E‏ إحسان) بلفظ : «خالمفوا 


اليهود والضارى:: 
روی مسلم (۲۱۱) عن عائشة رضي الله نها قات : قال رسول الله صا الله عليه وسلم : 
(اعشر من الفطرة» اا وإعفاء اللحية. . . ١‏ الحديث . وقد انتقد على مسلم إخراجه» - 


شرح الأصول من علم الأصول 


وحينعذ تكون من السنن الباقية ولا تتأثر بالمخالفات كحلق العانة» ونتف الإبط» 
ر طا وااري 

والخلاصة: أن ما فعله النبي ية : على سبيل العادة» فحكمه آنه مباح» فنحن إا 
فعلنا ما تقتضيه يه عادات بلدنا کان مباحًاء لکن هذا المباح قد یکون مأمورا به» وقد یکون 
منهيا عنه . فاللباس مثلا قلنا : إنه مباح و صفته مباحة› قد یکون مطلوبا ن یکون على 
هذا ال رجه العن من الصفة كان يكون أيض» فالباض ملا افضل من غير" > 
وا لحمرة منهي عنها “٣‏ > كذلك الخیلاء وما أسفل من الكعبين منهي عنه“" . 

لالت ما افا ررس امرض فكر ن مخ صاب كالرضال فى الصو :> 
وهذاعبادة» والنكاح بالهبة۔ وهذا غريزة۔ وإن شئت فقل : عبادة آيضا؛ ما كان 
مختصًا به فإنه یختص به» ولیس لنا أن نتأسی به لأننا لو تأسینا به فيه لبطلت 
ا لخصوصية» والخصوصية : أمر مقصود في الشرع» إذًا ما فعله على وجه الخصوصية 
فهو له» ولا نتأسى به» مثل الوصال. 

والوصال: جمع بين صوم ومین بدون فطر بينهماء وهذا آصله» فقد يكون 


) (EW 
N 


والوصال نهى عنه الرسول بيا وشدد فيه» وقالوا: إنك تواصل يا رسول الله 
يعني : فنحن نتآسى بك قال : «إني لست کهيئتكم› إني أطعم N ET‏ يطعم 
راجع «نصب الراية» )۷١ /١(‏ و«الدراية» (١/٦٤)ء‏ و«التلخيص» (۱/ ۷۷) . 
)٤۴۳(‏ لا رواه احمد وآبو داود والترمذي وغیرهم؛ RR‏ عباس مرفوعا AE‏ من ثيابكم البياض 
فإنّها من خير ثيابكم . . .( . وصححه الشيخ الألباني في «أحكام ال منائز» (ص۲٠).‏ 
() آي الثياب الحمراء؛ N E‏ ۳4( 
)٤٤۳١(‏ روئ البخاري )٥٤٥٩(‏ عن أبي هريرة مرفوعا : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». 
)٤۳(‏ ودلیل اختصاصه سیاتي برقم .)٤۳۸(‏ 
ا أبي شيبة في «المصنف» (۲/ TT‏ 
Da NDE‏ واا 


شرح الأصول من علم الأصول 


ویسقی لکن ليس بشراب أو تر أو خبز» فلو كان كذلك ما کان مواصلاًء لكنه يطعم 
ویسقی با ينشغل به قلبه من ذکر الله» وصلته به فينسیٰ کل شيء» ونحن نعلم أن 
الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل به فإنه لا يحس با عاداه» وانظر إلى العمال 
الآن ينزلون الأحمال من السيارة فتجرح أصبع أحدهم ولا يحس بهاء لأنه مشغول 
بإنزال الأكثر لیحصل على قروش آکثر› لکن إذا انتهی توله ويحس بها . 

الهم آن الرسول بي نهاهم عن الوصال» ولكنهم رضي الله عنهم۔ لحر صهم 
على الحابعة والتأسي واصلواء فترکهم؛ وواصل بهم یوما ویوما ویومًا حت طلع 
رمضان ثم أفطروا بالعید ثم قال ل: «لو تأخر الھلال لزدتکم»“ کالتکل بهم ا + 
لأآنه لا يريد من الأمة أن تشق على نفسها . 

ما النكاح بهبة فخاص بالرسول 6 «وامرآة رة إن وت تسه لي إن أراد 
الي أن يستنكحها حالصة لك من دون المومنين الاحرب ٠‏ فتأتي المرأة إلى الرسول 
يه وتقول لوف ي او : قبلت؛ قتکون زوجة بدون شهودٍ وبدون 
صداقٍ وبدون ولي وبدون عقد» تهب نفسها له فيقول E‏ 
el e E‏ 
بشروطه» إا فهذا خاص بالرسول. 

واخاص بالرسول ا لا أتعلق به إغا أمتثل به من جهة أننا نعرف فضل الله على 
رسوله کیا وأن فضل الله یؤتیه من يشاء كما قال تعالى : : لوعلمك ما لم تكن تعلم 
وان فضل الله علَيك عظيما) [ا. ١٠‏ إِذا ما اختص به لا حكم له بالنسبة إلينا إلا 
أن نعرف به فضل رسول الله لاء وفضل الله على رسوله» ومنزلة الرسول إلا عند 


رله. 


)4۳۹4( رواه البخاري »)۱۸٩٤(‏ ومسلم )۱۱٠۳(‏ عن أبى هريرة. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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شش ای لائ اناا ا ت و اد ا ر و 
الإلزام؟ 

ازات : أن الصحابة تر كوه متأولين ؛ فظتواآن الرسول کل تهاهم رفقًابهم» ٠‏ 
ولذلك استمروا في الصوم› ولهذا قال : : لو تخر الهلال لزدتکم»" > کالمتکل 
بهم» والتنکیل لا یکون علی فعل مباح» آو مکروو» وهم تأولوا مثلما تأولوا في 
ثم يكون مندوبًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال» وذلك لأن فعله تعبدا يدل 
تر كه وهذا حقيقة المندوت. | 


مثال ذلك: حديث عائشة آنها سئلت بأى شىء كان النبى ية يبدا إذا دخل 
قالت الراك e TRE‏ اات الاس الفعل 
فیکون مندوبا. 

ومثال آخر: كان النبي ءَي بخلل ميته في الوضوء. 

ایل آل تس ااا ی شل ال وجه جن بون باق تمل راغا هو 
فعل مجرد فیکون مندوبا. 

6 قوله: (الرابع: ما فعله تعبداً): 

وهذا الرابع يشتبه كشيرا بالشاني والأول» فإن الرسول بل قد يفعل فعلاً فيشتبه 
على الإنسان» هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة فلا بد 


شرح الأصول من علم الأصول 


مته للنفس فهو جبلة» وما ظهر منه موافقة للعادة 
EE e E‏ 
أخر لفعله حكمنا بأنه عادة» وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائما لمقتضى 
الجبلة ولا موافقا للعادة فالظاهر أنه إنغا فعله على سبيل التعبد»» ولكن لو بقي 
الأمر عليك مشكلاًفهل : تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة أو تقول : الأصل المنع 
حتى يقوم دليل على قصد التعبد EDE‏ تشرع إلا بدليل واضح» فإن لم 
كن هناك دأيل واضح فالواجب الا تقدم على التتعبد بهالله تعالی» وهذا هر 
لار الات اوا او ىع ا بسيرة النبي ئ آنه لا 
يشكل عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاثةء لكن ما علمنا نه فعله تعبداً قال : 
(فواجب عليه) آي : على الرسول 5 (حتى يحصل البلاغ) . 

وعلم من قول المؤلف : : (حتى يحصل البلاغ) آنه لو حصل البلاغ ! بغير الفعل لم 
يكن الفعل واجباء لكن إذا قدر آنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا فعل 
الرسول بي كان فعل الرسول ية واجبًا؛ يعني يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ 
الشرع . 

وبهذا نعلم آنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره» فلو فرضنا 
أن الناس لا يعلمون أن هذا الشيء مندوب إلا إذا فعله العالم» > فيكون فعل العالم هنا 
انا ؛ لأن العالم يجب أن يبلغ . 


س: وهل نقول إنه واجب لذاته أو واجب لغيره؟ 

ج : هو واجب لغيره» بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكفى . ) 
إذا ما فعله النبي بيا على سبيل التعبد فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ. 
س: من أين علمنا الوجوبت؟ 


عافن فر ان : ليا أيها الرّسول بغ ما أنزل إِليّك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته) [الان: :۷ ولقوله تعالی : لإن عليك إلا البلاغ [الشورى :6۸[ 


شرح الاو علم الأصول 


وقوله: «فذكّر لما أنت مذكر4 [الناسبة:٠٠]‏ والآيات في هذا متعددة» امهم أن هذا 
لفعل الذي يقصد به التعبد ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل النبي إا تقول : 
ايكون الشعل قي سق الرصرل واا حت يض ل البلا لرجوب الباخ عليه ثم 
یکون مندوبًا في حقه وحقنا): ‏ 

يعني : بعد أن یحصل البلوغ ویعلم الناس به یکون مندوبا في حقه وحقنا؛ وهذا 
ا : أنه يجب علينا وعليه» وهناك قول ا 
Eos CET‏ 

قول : إنه يجب علينا وعليه. 

ل ا 

وقول ثالث : وهو الصحيح يجب عليه ويندب لناء ومع ذلك لا نقول إنه واجب 
عليه لذاته » بل لغيره» وهو وجوب التبليغ على الرسول بلا فلو حصل التبليغ بغيره - 
آئ بير الفغل مل القرل ف ا ا ا ا 
عليه؛ لآنه مندوب . 

Es da وقولهە:‎ 6 

قعل النبي او لهذا الفعل علي وجه المبادة يدل غان مشر وضيعه وأنه شروخ . 

ه وقوله: (والأصل عدم العقاب على الترك) 

الأعل: ات لا نانم لو ركا تالس اعرا يكيل امرب الرسرل خي 
نقول إن الآمر للوجوب» وإغا فعله على سبيل التعبد» فنقول : فعله إياه على سبيل 
التعبد يدل على مشروعيته . 

والأصل عدم العقاب على الترك» وهذا حقيقة المندوب . 

ه وقوله: (فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب): 


ن ماف اسول 2 على سا الد جك باهة ال حل هر زاح 


شرح الأصول من علم الأصول 


“© ا‎ aaa eae am 


ج ليس واجبا مطلقًاء ولكن حتى يحصل البلاغ» فإذا بلغ الناس هذا الفعل 
ا وبالنسبة لنا فهو مندوب»› وهذاله أمثلة . 

۾ وقوله:(مثال ذلك حديث عائشة آنها سئلت باي شيء کان رسول الله 
َة يبدا إذا دخل بيته قالت: بالسواك)0؛“؛“ : 

كان ء٤‏ إذا دخل بيته فأول ما يبدا به من الأفعال السواك» و إلا فإنه کان يسلم» 
ر ا ا ا ارا فی کرو وا 
حت يحصل البلاع ٠‏ فالإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدا به السواك . 

س: لو قال لنا قائل: قد يعارضنا معارض فيقول: إن رسول الله َة فعل 
i E‏ 
على آهله من غير رائحة مكروهة. 

ج : نقول: أولاً قال النبي بلا : a‏ فائدة» وهنا 
يحون مقصوده التنظف . . و«مصرضاة للرب» إذَا فهو عبادة ويؤخذ هذا من 
قوله : «مرضاة للربت)» . 

: كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفا غير متسخ» > مطلوب شرعا؛ إذا فهو 
عبادة» وإذا كان هذا عباد دة تتعلق بالعباد فهو عبادة لله تعلق بالعباد ؛ لآن الله تعالى : 
جميل يحب الحمال» أي يحب التجمل» آما الجمال الذي هو من خلقه فهذا ليس لنا 
فيه حيلة » فالإنسان الدميم دميم الخلقة۔ لا يستطيع أن يكون جميلأًء والجميل لا 
يستطیع آن یون دميما فقوله : إن الله جميل بحب الجمال» » يعني : يحب 
(1) رواه مسلم .)۲٥۳(‏ 

7 رواه البخاري معلا كتاب الصيام باب السواك الرطب ب"واليابس للصائم . . . وصححه 


ا ي ر حمه الله في (صحیح ا لجحامع» )۳۹۹۰٥(‏ . 
رواش( 8 ن این مسرو 


شرح الأصول من علم الأصول 


التجمل لأنه في مقابل سؤال الرجل يحب أن یکون ثوبه حستا ونعله حستا فقال : إن 
الله جميل يحب الحمال» إذًا فقد صار السواك عبادة على كل تقدير» فالإنسان إذا 
طیب نکهته عند أهله فهذا محمود ومطلوب»› وينبغي للإنسان أن یکون عند هله 
غل اخسن شىء حفن قال جمقن الباف :بي اسان أجل اروت كد 
ee E‏ 

نقول الحديث الثابت عن الرسول ييا : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) ٠“‏ 
فالتسوك على سبيل التعبد ومن ثم قال الفقهاء في السواك: إنه مسنون كل وقت . 

وقوله: (مثال آخر: كان النبي ي4 يخلل ميته في الوضوء): 

زا وار ا ا ا ا فكان عليه الصلاة والسلام 
تاا 


س ا ا اا ا 
ا EEE‏ لان هذا الفعل جزء من وضوئه والوضوء عبادة. 


6 وقوله: (تخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه): 

لأن اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرهاء والتخليل إيصال المال إلى باطنهاء بل 
E E E‏ 
أصلاً» وأنه لو لم يغسلها الإنسان» لصح وضوؤه» لكن هذا القول فيه نظر» ولكن 
على القول بأن اللحية وما استرسل منها. وإن نزل من .الوجه نقول: إن كانت كثيفة 
فان تخليلها لا يدخحل في غسل الوجه. 


. من حديث عثمان» ولا يصح حديث في تخليل اللحية‎ ١ A eb EE) 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. e. e. r. r. a. a, a, a. n. M.E E e. E. E. 


ه وقوله: (فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون بياًا لجمل 
وإنغا هو فعل مجرد فیکون مندوبا): 

لأنه لو كان داخلا في غسل الوجه لكان واجِبًا لأآن غسل الوجه على هذه الصفة 
بيان لمجمل قوله تعالی : ل فاغسلوا وجوهکم ‏ [الاند: ٠:‏ ولکن لا لم يدخل في غسل 
الوجه لم يكن بياتا لمجمل فصار فعلاً مجرداء والفعل المجرد يكون مندوبًا إلا أن 
بالنسبة للرسول 44 كما سبق يكون واجبا حتى يحصل البلاغ. . . والله الموفق. 


a2‏ 2 م 
e +‏ 


الخامس: ما فعله بياتا لحمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى 
يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه 
وحقنا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبًاء وإن كان مندوبًا كان ذلك الفعل 
مندوبا. 

ا و 0 

يعني قد يأتي في القرآن نص مجمل مثل آية الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) ونحن لا ندري كيف نقيم الصلاة ولا ندري كيف نؤتي الزكاةء فهذا 
e‏ ؛ لأن النبي وة يجب عليه 
أن يبين المجمل : إما بقوله وإما بفعله. 

۵ وقوله: (فیجب عليه حتی يحصل البيان لوجوب التبلیغ عليه ثم یکون له 
حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا): 

ا : إذابينه للناس وفعله واتضح للناس يكون هذا حكمه حكم النص المبين 
فإن كان ذلك النص البين واجبًا كان الفعل واجِبًاء وإن كان غير واجب كان الفعل 
عير واجب . 


CA 


شرح الأصول من علم الأصول 


ehhh hh he SS N E E E E E E E E E E E E O N N N E E N E E N E E E E E 


- مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي 4 بياتا لجمل قوله 
تعالی: وأقيموا الصلاة 4 (البتر: E‏ 

ه قوله: (# وأقيموا الصّلاة 4): 

كيف نقيمها؟! لا ندري » لكن الرسول م بينها بقوله وبفعله : 

أما بقوله فكثيرا ما يعلم الناس كيف يصلون قال للرجل : إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم م استقنبل القسبلة فكبر»““ CE‏ 
بالقول . 

وبالفعل : فقد قال عله الصلاة ة والسلام (ای ای کن بک 
Ss E Cl‏ فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الآأرض 
وقال OE Re‏ 
مندوبا فهو مندوب . 

ومثال المندوت: صلاته ٤‏ ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيا 8 
لقوله تال وائخدوا من مم إبراهیم مصلی) حیث تقدم ل إلى مغا) 
إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة 

في قوله تعالى : [واتُخذوا من مَقام إبراهيم مصلّى) إجمال ‏ فلا ندري كيف 
نتخذ نتخذه مصلی هل معناه آلا نصلي الصلوات الخمس إلا خلفه› وهل نصلي رکعتين 
أم أربعا أم سحا أم ثمان؟ لا ندري لكن النبي بي ما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام 
إبراهيم وهو يتلو هذه الآية : (واتخذوا من مقام إبراهیم مصلّى) فصل ركعتين 


و ء في صلا ته » وقد تقدم كثيرًا . 
E GEE a‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ا - يا ايها الكافرون4 وفي الشانية: افر هو الله 
أحد 4^ والركعتان خلف المقام سنة» هذا هو المشهور عند آكثر أهل العلم» 
ی ا ا و و 
يقول : إن هذا بيان لمجمل فيه الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 


س: فيكون هذا الفعل من رسول الله ح4 سنة في حقه وحقنا أم في حقه 
فقط ؟ 


SE E a‏ اما إذا جعالنا الأمر في 
ي 


۹ 
ج‎ 6 As 


وآما تقريره 4 على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً 
ر ` 
سواءًٌ كان هذا الشيء واجبًا أم مستحبًا أم مباحًاء قد يقر الرسول بل شينًا مباحًا 
فنقول يكون الشيء حكمه الإباحة» وإذا كان مندوبًا فحكمه التدب» وإذا كان واجِبا 
ا ا ا 
آقره قولاً کان أم فعلا 


nl nfl o 
ل ل س‎ E AY 
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مثقال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في 
السا 

ونحن قلنا إنه دليل على الجواز» لأن الجواز لا ينافي الوجوب لأن المراد بالجواز 
هنا دليل على عدم الامتناع » فال جواز قد يراد به عدم الامتناع وإن كان واجبا. 


. رواه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر‎ (EA) 


شرح الأصول من علم الأصول 


O E E 
الواقع أنه واجب» يجب أن نؤمن بأن الله في السماءء ولا يكن أن نقول إن الله في‎ 
السماء وفي الأرض‎ 

لکن اتا رج ها قول لابو الله قول لإوهو الله في السموات وفي 
الأرض» فكيف : تقولون انه لین في الارض؟ ویردفه رجل آخر وقول : اوهو 
لذي في السّماء إِلَه وفي الأرض إِلَه € [الزحرف :۰ فهاتان آیتان فکیف د 
السماء وليس في الأرض!! 

فالجواب على ذلك آن يقال ey a‏ 
أنرل عليك الكتاب منه آيات محکمات هن ام الكتاب و متشابهات فام الذين في 
لوبهم زيغ فيعون ما تشابه منه4 [ال عران:۷] وأما الذين لي ں في قلوبهم زیغ وهم 
الراسخون في العلم فيقولون: #آمنا به کل من عند ربنا@ ولا تناقض في کلام ربناء 
والآيات التي تدل على أن الله في السماء كثيرة وواضحة وصريحة» وإذا كانت 
محكمة وواضحة وصريحة فيجب أن يحمل المتشابه عليها بأن يحمل على وجه لا 
يعارضهاء ففي الآية الأولى : وهو الله في السّموات وفي الأرض) [لانمم:۲) لى 
وجهان: 

الوجه الأول: أن نقول: «الله» اسم مشتق» وقوله : «في السماوات» متعلق به 
لأنه اسم فاعل أو اسم مفعول» فيكون المعنى : وهو ال لوه في السماوات وفي 
الأرض-يعني كل من في السماوات والأرض يتأله إليه سبحانه وتعالى . 

والوجه الثاني: وهو الله في السّمَوات) ونقف ثم نقول: لوفي الأرض يعلم 
سركم وجهر كم فليس علوه في السماوات بانع من علمه ما في الأرض» فهو في 
السماوات ويعلم السر والجهر في الأرض» وعلى هذا الوجه يجب الوقف على 
قوله : #في السموات) . 

أما الآية الشانية: اإرهو الذي في المهاء إله وفي الأرض إ4 ا وهو 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. E. n. n. n. E. N. N. N. n. n. Hh. E. N. . n. n. n. n. n. E. n. n. n. n. E. E. N. n. E. “E. “. “n. n. n. n. n. E. ER. E. E. ,. N. N. N. I. n. Eh. 


الذي في السماء إله وفى الأرض إله» يعني : فهو مألوه فى السماوات وفي الأرض 
ll CO‏ 
ی ای رن ۰ 

a a 
e السماء ء يحرفون الكلم عن مواضعه» يقولون : إنه سألها آين الله ۔ يعنى‎ 
ات في الما درن ان اليف العا إا هر ماتا‎ 

فنقول قاتلكم الله» والأرض من مالكها؟ فإذا قلت : ملك الله في السماء 
فمعناه ٠‏ ليس له ملك في الأرض! والله عز وجل يقول: لله ملك السموات 
والأرض ‏ [الائد: ٠٠‏ الهم آن هؤلاء الذين يعطلون بل يحرفون الكلم عن مواضعه 
r E Lh‏ 


مد د # 


ومشال إقراره على الضعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرا لأصحابه 

فیختم بلقل هو الله أحد فقال النبي ي: «(سلوه لأي شيء کان يصنع دلك). 

فسالره فقال: لآنها صفة الرحمن وآنا أحب أن أقرأهاء قال البي ر اأخبرو 
ا 


س: ولكن كيف يكون هذا الإقرار إقرارا على فعل» والرجل يقرا والقراءة: 
قول؟ 

2 نقول: هذافعل لأن المقروء قول غيره» وهو قول الله» إِذا فليس منه إلا 
عز وجل» ولكنه فاعل أي متلفظ بالفعل المقول الذي قاله الله عز وجل . 

الهم أن هذا رجل بعثه النبى بي على سرية» فكان يقرا بأصحابه ويختم ب لقل 
هو الله أحد# واستمر على هذاء وعندما زجعوا إلى النبى به أخبروا النبى كلا لأن 
هذا أمر غير معتاد فقال: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك» قال: لأنهاصفة 


¢ 3 
شرح الاصول من علم الاصول‎ 
e e SS hS E E E E E E E E E E E E E N E E E E E E E E E E E E E 


n 


N‏ أن أقر ها فقال ٠‏ «أخبروه أن الله ب0“ . فهذا إقرار منه ڪا 
على ذلك»› فدل على أن هذا الفعل جائز E‏ 

ولكن هذا الإقرار هل يدل على مشروعية هذا الفعل؟ 
ال ا ر ا ي ر و ا ا ا 
الرسول ية يبحب صفة الرحمن أكثر نما يحبها هذا الرجل» إذا فهو من الجائز الذي 
E‏ االو یعدم الجواز لكان بدعة ومسراء وفي هذا 
الحديث إقرار النبي اة لهذا الرجل. 

O e 
LEN O O aa جلد بحن إذا قلنا‎ 
فأقرونا كما آقر النبي هة هذا الرجل ؛ ؛ لأن هذا الرجل ماعدى أن قال نها صفة‎ 
الرحمن» فنحن نقول: إن هذا ذكر الرحمن أيضاء تخت ان لكت افوا‎ 
لاا تشددو ا غلا!!‎ 

نقول: إذا شهدم أن لا إله إلا الله وأننارسل الله أقررناكم» وهم لا يشهدون 
لو کدرا کرو د کول ت ی را و وک ال ا 
من الرسول مي فما أقره أقررناه » وما لا يقره فلانقره» ولهذا قيدنا جوازه على 
الوجه الذي أقره۔انتبهوالهذه النقطة ‏ فلا يكن أن يلحق به سواه» لأنه لا بد أن 
يكون الإأقرار على الوجه الذي أقره . 


OAs O 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ومثال آخر: إقراره الحبشة في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. 


ولا بس آن نقول ما قيل ا يا يحبون اللهو»؛ لأنهم مر حون خفيفو 
النفس فلو ظلوا من طلوع الشمس إلى غروبها على لهو ومرح فإنهم لا يلون . 

وعلى كل حال فقد قدموا إلى الرسول بيا ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون 
بهاء فأقر RS ADE‏ 

N E E TS 
رمحه وسيفه وتام يعارض في المسجد ا‎ 

ج: نعم نقره؛ لأن هذه ليست عبادةء ولهذا آتينا به مثالا وإلا لكان التمثيل 
مکررا» بل آتينا به لان هذا إقرار على عمل لا يتعبد به » فإذا كان هذا ما يؤلفهم على 
الإسلام آقررناهم عليه > فلو جاء رجل صاحب غيرة» وآراد أن ر يحصبهم با لحصی 
دلا که وقول دعهم ی پعلموا ن ف دیتا سحا وان دیا دين بسر وسهوا 

TO N 
إا كان هذا الي ل مرم حه أو لحه هنان وهنانقول: هو محرم لأنه في‎ 
. مفسدته » فإننانقره من أجل هذه المصلحة‎ 

وا لخلاصة أن إقرار النبي ية على الأمر يدل على جوازه»ء فإن كان ما يتعبد به 
كان عبادةء وإن كان من المباح كان مباحاء لكن هذا الذي أقره وجعله عبادة» 
ينظر : هل کان من هدي الرسول ب فیکون مشروعاء وإلا فیکون جائرا ویکون 
للمتعبد أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمرء ولكننا لا نستطيع ن 


(۰٥٤)رواه‏ البخاري »)٩۹٤٤(‏ ومسلم (۸۹۳). 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n. n n. n. E E. n. E. n. “n. a. E. “n. n. n. a. “n. n. ha. “n. E. n. n. ha. “n. n. n. n. n. n. n. u. “n. “tn. “n. “n. n. “n. ha. “a n. a. a “n. n a n. 


نتجاوز ما ورد به الشرع . 


فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار الله 
له. ) 

الواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه» لاشتماله على 
بيان حكم أفعال الرسول بيا لأن من الناس» من يجعل ما فعله النبي ي4 على سبيل 
التعبد عادة» ومنهم من يعكس ويجعل ما فعله على سبيل العادة تعبداء فيحصل 
بذلك خطا كثير فالغاني يكون مفرطًا» والأول يكون مفرطًا» يضيع على عبادات 
كثيرة باعتبار فعل النبي َة لها عادة» والثاني يغلو فيزيد» ويرى أن الناس قد ضيعوا 
عبادات كثيرة Ea a‏ عنده عبادة» فتجده يضلل هذا لأنه لم 
يفعل کذاوكذا. 

وقد مر علينا.أمثلة من ذلك كاتخاذ شعر الرأس مثلاً: هل هو سنة آم عادة» 
والعمامة ll cC‏ ء الذي 
قدرته مفعولاً في عهده بین الناس هل یفعله ام لاء إن کان يفعله فهو عبادة» ون کان 
لا يفعله لأنه غير مفعول في عهده فهي عادة. 

مغلاً: نقدر لو أن الرسول لا بعث في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال 
وامشلح فهل يليس إزارا ورداء وعمامة؟ لا. . . ولهذا قال في الإحرام: «ليحرم 
أحدكم في إزار ورداء»*“ . 

إذا قدرت أن هذا الشيء اا ا ع ا 
عبادة وإذا قدرت أنه إغا فعله لأن الناس فعلوه فهو عادة» مالم يظهر فيه قصد 
التعبدء فإن قلت قد ظهر فيه أصل التعبد كالطواف بالبيت مثلاً فالمسألة واضحة . 


E e لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروئ البخاري(‎ )٠١١( 
: الله صلی الله عليه وسلٌّم بعدما ترجُل وادهن ولبس إزاره ورداءه.‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (وأما ما وقع في عهده ولم یعلم به فإنه لا ینسب إليه): 

ما قعل في عهد الرسول بلا ولم يَعلم به» فإنه لا ينسب إليه لأنه ما قاله وما فعله 
ولا أقر عليه فما قعل في عهده فلا ينسب إليه ولا يقال هذا من سنة الرسول كلا . 

ه وقوله: (لكنه ححة لإقرار الله له): 


يعني يحتج به ۔ فيقال مثلاً: فعل هذا في عهد الرسول ية ويحتج به» والقرق 
بينهما ظاهر » لأنك إذا نسبته إلى الرسول ييل صار من سنته»› وإذا نسبته إلى عهده 
صار من شرعه» ولكن ليس مما ينسب إليه؛ لأنه لم يعلم به. 

فإذا قعل الشيء ء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره» 
فهو إقرار من الله عز وجلء وما أقره الله فحكمه الإباحة إن كان ما بباح 
والمشروعية إن كان نما يشرع . 

ونضرب لهذا أمثلة : كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي اة صلاة العشاء ثم 
يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة*“ » ففيه دليل على جواز ائتمام ا مغترض 
بالمتنفل »› وأنه يجوز ان يكون الإمام يصلي نافلة والماموم يصلي خلفه فريضة 

فإن قال قائل: : من يقول بن الرسول ية علم بذلك وآقره؟ 

نقول: إما أن الرسول ية علمء ا ا و 
ولكن ليس بصريح؛ لأن مجرد حكاية الرجل للرسول با أن معادًا يطيل لا يدل 
على آن الرسول علم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاةء 
لآنهم لم يخبروا النبي بي بذلك وإنا شكوا إليه التطويل فقط› > فيحتمل أن الرسول 
علم آنه يصلي معه ثم يرجع وهذا هو الظاهر؛ ولکنا لا جزم به» والکلام على آننا 
نجزم بأن الله أقر معاذاء» ولو لم يكن داخلاً تحت رضا ا 
فالله تعالی لا يقر عباده على باطل أبداً. 


A N 
کت ج‎ e 


.)٥۷٥٥( )رواه البخاري‎ ٤9۲( 


شرح الأصول من علم الأصول 


ولذلك استدل الصحابة تخ نيتم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. 

قال جابر فاه : «كنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه. 

TD e 
قال جابر اله : «کنا نعزل والقرآان 3 ا‎ 

E 
اللكان» يريد بذلك آلا تحمل المرأةء فيقول جابر مستدلاً لجواز العزل: «كنا نعزل‎ 
والقرآن ينزل» وإذا عزل والقرآن ينزل كان ذلك دليلاً على الإباحة» ولهذاقال‎ 
شقان رحمه الله ولو کان شىء ينهي عته لنهانا عنه القرآن؛ لأن الله عز وجل لا‎ 
يكن أن يقر العباد على ما لا يرضا أبدا؛ لأنه قادر على أن ينكر . ولو فرض أن‎ 
الإنسان رأیٰ منکرا ولکن لم یغیره فلا يصح أن نقول: هذا فلان یری آنه جائز؛‎ 
لاحتمال أنه لم يقر؛ لأنه عاجز.‎ 


ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها 
يبينها الله تعالى وينكرها عليهم» فدل ذلك على آن ما سکت الله عنه فهو جائز. 

وهذا استدلال واضح» فالأشياء التي يخفيها المنافقون وما أكثر ما يخفون من 
السوء الذي ES a TE‏ لهذا قال الله تعالى فيهم : هم 
العدو فاحذرهم [النافقون: ]٤١‏ والكافر الصريح 2 لكنه يصارحك فتتمکن 
من التحرز منه لكن المنافق الذي يقول: أسأل الله أن يزيدنا إييانا آنا مؤمن اذهبو 
صلوا فقد أَذّن . . . لا تتركوا الصلاة» فتظن أنه مؤمن تقي ثم تفضي إليه بأسرارك› 


.)۱٤٤١٩(ملسمو‎ :)٤4۱۱( رواه البخاري‎ )٤٥۳( 


وهو أخبث إنسان ولهذا قال الله تعالى : لهم العدو فاحذرهي4 التافقون : ET ]٤١‏ 
أكبر! هؤلاء النافقون يخفون أشياء قد يعلّم بها بعض الناس» وقد لا يعلمها 
بعضهم» فمثلا قالوا فما بينهم للقن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز متها الأول 
[المنافقون eT‏ كما في القصة المشهور a‏ خبر النبي ية بذلك 
فجاء عبد الله بن بي يكذب زيد بن أرقم ETTI‏ -ولکن الله 
آنزل تصدیق زيد بن أرقم ؛ ور ی ا را ا 
هؤلاء أرغب بطوتاء ولا أكذب ألسنًاء ولا أجين عند اللقاء ن سو ا 
وأصحابه» وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على المنافقين ء بل وتنطبق عليهم اما فهم 
أكذب الناس آلستاء وأرغبهم بطوتًاء وأجبنهم عند اللقاء» ولذلك قال عبد الله بن 
بي يوم أحد لو تلم الا لأتبعناكم) [ال عمراد ۷۰ وهو کاذب» ما هرب إلا خوقا 
من القتال . 

علي کل حال اخبر الله نبيه بهذا فقال: «وآن سأنتهم يقو إا كنا تخوض 
ونلعب قر أباللّه رآیاته > ورسوله کنتم تستهز ءون د لا تعتذروا قد کفرتم بعد 
إعانكم 4 [السرة: ٠‏ أيضا فهم فيما بينهم يخفون أشياء يتحدثون فيها ليلاً فقال الله 
ا : ليستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يون ما لا رضي 

من القول وان الله بما يعملون محيطا ال N‏ 

فحبين الآن من هذا القصص أن ما أقره الله وإن لم يعلم به رسوله فهو حجة 
وثابت» وعلى هذا فخذوها قاعدة عند المناظرة» إذا قال لك المناظر : هذالم یعلم به 
الرسول و فہماذا تجسه؟ 

تقول : لكن الله علم به فآقره» وهب أن النبي ية لم يعلم به لكن إقرار الله له 


.)٤٨۱۷( رواه البخاري‎ ) ٤٥ ( 


شرح الأصول من علم الأصول 


a e a. a. n n. n n. E n. n. n. n. n. a. n, a. n, N. nn, u. n. i. n, kL a RL a <. SL a n aga ak n aaa aa aaa 


أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: a‏ وموقوف › 
ومقطوع. 

| - فالمرفوع: E‏ إلى النبى اة حقيقة أو حكمًا. ۰ 

: فالمرفوع حقيقة: قول النبي 4 وفعله وإقراره. 

e e‏ الخبر e‏ إليه): 
O‏ 
ومقطوع ): 

فامرفوع ما أضيف إلى النبي كلا حقيقة أو حكمًاء وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته 
بنسبته إلى النبي ية ولأن الصحابي رفعه إلى متتهاه وهو الرسول كلا فالمرفوع 
حققة ة قول النبي حيو وفعله وإقراره» فمثال قوله: «إنما الأعمال بالنیات “٩)‏ لا 
قبل الله صلاة بغير طهور )”° ‹ ن شا فلس م 

ومثال فعله 445: کان إذا سجد فرج بین یدیه"“ » وکان یرفع يديه إذا کبر 
لے اد٤‏ 


)٤٥١(‏ رواه البُخاري رقم (۱) عن عمر 

90 رال ( ۳ غو ان ر: 
(۷)) رواه مسلم (۱ : )١‏ عن أبي هريرة. 
SEDEM‏ 
0 ا عمر. 


شرح الأصول من علم الأصول 


Tn. n. n. n. n. U. E. U. E. U. E. E. E. Eh. “E, n. “n. E. UE. “n. “n. “n. “E. “U. n. n. “Un. “n. “Un. “n. “Wn. “n. “U. “n. n. “U. U. Wn. U. n. “n. n. E. “n. “n. “R. E. 


ومثال إقراره: كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء"““ وكإقراره الرجل 
على ختم الصلاة بقل هو الله حر“ . 

والمرفوع حكما: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك تما لايدل على 
مباشرته إياه. 


يعني ما أضيف إلى سنته فهو مرفوع حكما؛ مثل أن أقول : هذه سنة النبي ية أو 
يقول الصحابي : هذه سنة الرسول» أو يقول التابعي : هذه سنة الرسول. 

وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكمًا 
لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل » وإن كان ممن بعده فهو منقطع » فنا إذا 
قلت : هذامن سنة الرسول فهذا مرفوع لأنني نسبته إلى الرسول ية لكنه منقطع » إذ لا 
بد من اتصال السند. وخص بعض علماء الحديث بأنه ما أضافه الصحابي فقط إلى 
سنته ية . ولكن الصحيح أنه عام فكل ما أضيف إلى سنة الرسول بي فهو مرفوع 
حکما لکنه إن كان من الصحابي فهو متصل» وإن کان من بعده فهو منقطع . 

أما إذا قيل من السنة فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكما لأن السنة 
السائدة في عهد الصحابي هي سنة النبي ييا أما إذا قاله التابعي فقال بعض العلماء : 
إنه موقوف لأن السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء وقال بعضهم : بل هو مرفوع 
لكنه منقطع ؛ لأن الغالب أن التابعين لا يستدلون إلا بسنة الرسول بيا . 

وكذلك ما أضيف إلى عهده ياء مثل أن يقول الصحابي : كنا نفعل ذلك في 
عهد النبي َء ولكن ما ذكر آنه علم مثل العزل فقد قال جابر : «كنانعزل والقرآن ‏ 


1 I 


. رواه مسلم في «صحیحه» وقد تقدّم‎ )٤١٩( 
.)٤٥۳( تقدم برقم‎ )٤۹۲( .)٤٤٩( تقدم برقم‎ )۹( 


شرح الأصول من علم الأصول 


ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا او نحوهماء كقول ابن عباس تفغ : «(آمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبييت إلا أنه خفف عن الحائض». وقول أم عطية: 
«نهينا عن اتباع ا لجنائز ولم يعرم علينا). 
: ع 
وليس قول التابعى كذلك؛ لأنه يحتمل أنه مر الخليفة . 


لكن إذا قال الصحابى : أمرناء فله حكم الرفع كما مثلنا بقول ابن عباس" وأم 
(TO‏ 

فلو قال التابعي : هكذا أمرنا رسول الله ية صار مرفوعا صريحا لكنه منقطع أو 
مرسل » فإذا قال التابعى : أمرنا رسول الله فهو مرسل . 


a a م‎ 
e 3% 


والموقوف: ما ضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. 

وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابي أخر فإن 
خالف تصًا أخذ بالنص» وإن خالف قول صحابى آخر أخذ بالراجح منهما. 

ه قوله: (والموقوف: ما ضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع): 
) سمي موقوفًا؛ لأنه وقف على الصحابي . 

وقولنا: لم يثبت له حم الرفع احترارًا ما لو ثبت له حكم الرفع . 

س: كيف يضاف إلى الصحابي ويكون له حكم الرفع؟ 

ج: إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ليس للرأي فيه مجال» وهو ممن لم يعرف بالأخذ 


.)۱۳۲۸( ومسلم‎ »)۱۹٩۸( رواه البخاري‎ )٤٩۳( 
.)۹۳۸( رواه البخاري (۱۲۱۹)» ومسلم‎ )٤٤( 


شرح الأصول من علم الأصول 


a CR 
e ER فما أضيف إلى الصحابي د‎ 
فعا کا‎ 


6 وقوله: (وهو حجة على القول الراجح): 

E‏ ا فإذا قال قولاً فقوله مقد» 
على غيره» وهو حجة على القول الراجح 

ê Î‏ جح» أن هناك خلاقًا وهو كذلك» 
فالعلماء رحمهم الله اختلغوا في قول الصحابي هل هو حجة آم لاء والرادبقول 
الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع : 

فمن آهل العلم من قال: إنه حجة» وعلل ذلك بأن الصحابة أقرب إلين 

الصواب ؛ لكونهم شاهدوا النبي بيا وعرفوا من آقواله وأفعاله وأحواله مالم يعرفه 
أحدء ولأنهم أخلص لله نية وأبعد عن الهوئ» ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي 
لقوله: «خير الناس فرني ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم“""" › ولأنهم 
مقدمون علي غيرهم في كقاب الله #والسابقون الأرأون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان4 [التوبة:٠٠٠]‏ فقال : : #والّذين اتبعوهم يإاحسان4 وهذا يدل 
على أن لهم قولاً متبوعاء فهذه الوجوه تدل على أن قول الصحابة وفعلهم حجة . 

وقال بعض أهل العلم : إنه لا حجة إلا فيما قاله الله ورسوله ؛ لأن الله تعالى 
قال لتلا يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل) د Eg‏ إمن يطع 
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلتاك عليّهم حفيفا) (د. :۰ وقال : وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا) (احمر:٠!‏ ومعلوم أننا لو اتبعتا الصحابة 
لكنا أطعنا غير الرسول ية وأخذنا بغير ما قال الرسول ية وهذا لا دليل على وجوبه 
وو a‏ 


)٤٥(‏ رواه البخاري (۲۵۰۹) عن ابن مسعود. 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n E. i E E. E E. E. i. E. i. n. a i. n E. a. n. Eh. i. n. n. n. n. u. iin, “ln, n. n. n. n. in. “n. elin, “ln, “n. n. “n. “n. ha. “inu, “al, “En. “n. “n. “ill 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم غير معصومين من الخطا تخفى عليهم 
ا لحجة ويحصل منهم السهو والنسيان. 

وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال : «إن قولهم حجة» فنحن 
نؤمن به» لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مالم يرد به النص حجه يجب 
اتاغها: 

فمثلاً يقولون إنهم شاهدوا الرسول يلا وعرفوا ا و و 
يعرفه أحد» وهذا أمر لا نزاع فيه» لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه آو ما فعلوه حجة ؛ 
لأنهم قد يخطئون وما أكثر ما وقع منهم من الخطاً وإن كان خطؤهم آقل من غيرهم . 

وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك آنهم خير القرون» لكن هذه 
ا لخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. 

وأما قوله تعالى : ظ والّذين اتبعوهم بإحسان ‏ فالمراد أنهم اتبعوا طريقتهم في أنهم 
يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله ييو ولا يعدلون بقول الله ورسوله قول أحد من 
الناس. . 

وأما كونهم أخلص لله فهذا أيضًا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي أن يكون 
قولهم كما جاء في الكتاب والسنة يعني في وجوب الأخذ به. 

والحقيقة أن القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي › لكن يقال : هناك آدلة تدل 
على إن ارول ا افر قول بي جج فر ي «اقتدوا باللدين من 
بعدي: أبي بكر وعمر ٠‏ وهذا نص صريح في أن قولهما حجة؛ لأنه قال: 
«اقتدوا باللّذين . من بعدي» . 

فلو قال قائل: اقتدوا باللذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي. 

فالجواب : أنًا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عدي 


)٤۹(‏ حديث صحيح : رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم )۲٤۲۹۹(‏ ط : دار البصيرة/ 
بتحقيقى وقد تكلمت عنه هناك مما يغنى عن الإعادة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


الفائدةء ولا فائدة له أصلاً؛ لأن الاقتداء من أخذ بسنة الرسول له أمر مأمور به 
ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع أو العاشر فلا يختص بأبي بكر وعمر» ثم 
lca ES HS‏ «إِن یطیعوا آبا بكر 
وعمر يرشدوا» وهذا واضح في أن قولهما رش والرشد هو الذي جاءت به 
Lg‏ : وکن الله حبب إلیكم الإیان وينه في قلوبکم وکره 
۾ الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) [الحجرات .[v:‏ 

KS‏ : ما من ذ نص النبي َة على أن قولهم حجة فلا 
ريب في آنه حجة كأبي بكر وعمر» وأمامن سواهما فمن كان من العلماءعلماء 
الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة ۔ فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم» وأما من كان دون ذلك كرجل 
أعرابي دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن قولنا : «قول هذا 
حجة» فهو قول فيه نظر قوي » وهو بعيد من الصواب . 

فالحاصل أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الصحابة وهم ثلاثة أقسام: 

E‏ من د نص الشرع على أن قولهم حجة» و ا 

والشاني: من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم» فهؤلاء أيضًا القول بأن 
قولهم حجة قول قوي جدا. 

والثالٹ ا و ی و وهذا خلاف ما 
مشينا عليه في الأصل . 

6 قولە: (إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر؛ فإن خالف نصًا أخذ 
بالنص» وإن خالف قول صحابي أخر آخذ بالراجح منهما): 


. عن أبي قتادة‎ )1۸١( برقم‎ )٤٩۷( 


شرح الأصول من علم الأصول 


وهذا أمر مجمع عليه» إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بالنص ولا شك 
ولا يؤخذ بقول الصحابي حتى وإن كان من الفقهاء أو من شهد لهم بالإمامة . 

مثال ذلك : كان علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن المرأة 
الحامل إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلينالأشهر أو وضع الحمل - 
فيقولان: إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام انتظرت حتى تتم آربعة أشهر 
وعشرة أيام» وإن تم لها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع انتظطرت حتى تضع› هدا 
قولهما! لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به . 

والنص : هو أن سبيعة الأسلمية تفست بعد موت زوجها بليالي» فأذن لها رسول 
الله ية أن تتمز وج“ » إذا يكون قول علي وابن ۽ عباس هنا ليس بحجة لمخالفته 
الن ص ولولا هذاالحديث لكان قولهما هو الموافق للنص ؛ لأن هناك أيتين فيهما 
SN SS Ss‏ 
جات ال ف أن ا لمل اف من الأشهرز كل حال E at‏ 
لا يۇ خذ به» لمخالفته النص . 

6 وقوله: (فإان خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما): 

س: والرجحان هل يعتبر بالشخص أم بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ 

ج : بهما جميعًا يعني : إذا كان أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال» 
وإن تساويا في القرب من النص أخذ بالأرجح حالاً. 

فمغلاً: توقف عمر رضي الله عنه في ميراث اللإخوة مع الحد-الإخوة الأشقاء ‏ 
وجزم أبو بكر آنه أب وآنه لا ميراث للاإخوة معه . 

س: فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر آم نأخذ بقول آبي بكر ؟ 

ج : نأخذ بقول آبي بكر . 


. )٤٦۲١( رواه البخاري‎ )٤٩۸( 


شرح الأصول من علم الأصور 


فإدا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر» لكن إذا 
كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح» لكن إذا 
تساويا فقول آبي بكر أقرب إلى الصواب؛ لأن المعروف أن آبا بكر أكثر رزانة من 
عمر رضي الله عنه» مع أن عمر من أرزن الرجالء > لکن عمر رضي الله عنه عنده 
E‏ . وانظر إلى المواقف التي وقفاها: 

الوقف الأول: في صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي 
وقع بين رسول الله 4 وأهل مكة» وراجع الرسول الله ية حتى عمل لذلك 
أعمالاء وبقيت هذه الراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه . 
آما آبو بكر فكان مطمتنا لها وكان جوابه كجواب الرسول اة ففي هذا الموطن وهو 
موطن شدة عظيمة كان أبو بكر أصوب من عمر رضي الله عنهما . 

الموقف الثاني: حين مات الرسول ية قام عمر في المسجد يقول : إن الرسول جلا 
صعق- يعني أغمي عليه وغشي - ولیبعثه الله فليقطعن يدي رجال منکم وأرجله. 
من خلاف› وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات . وأما أبو بكرفجاء إلى الرسول 
ورأه وآيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئتا ولا دخل وعمر يتكلم قال: على 
ا > ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة : أما بعد أيها الناس» > من کان 
ن ی ات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يوت ثم قراً: 
رما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرس أؤإن مات أو فل اتقلبتم على أعقابك) 


[آل عمران: »]۱٤٤‏ فعرف الناس آنه قد مات . 

وفي الموقف الشالث: لما توفي الرسول ية وارتد من ارتد من العرب كل من 
حول المدينة ارتدوا وكان رسول الله لاء قد أنفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروء 
جاء عمر إلى آبي بكر وقال له : إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة 
لعلك تأمرهم آن ينضصموا إلى المقاتلين لأهل الردة» قال: لا والله لن أحل راية 
عقدها رسول الله 4ة وآمضى الجيش وكان في إمضائه فتح مبين . 


شرح الأصول من علم الأصول 


O E e r 
. الخیر کله فی إنفاذ هذا الخحيش‎ 
iE E ES 
وعان کل جاتحن قول احالف قول لصحي تما وجب المسل باص«‎ 
. ا وإما باعتبار حال الصحابي› ولكن القرب من الدليل مقدم‎ 


ر الو خالف قول الصحابي السموم فهل نقدم دلالة الام أو نقول قول 
الصحابي آو فعله مخصص؟ 

اة اا ا فاو اتاج رد وإذا قصد عمومه 
شمل جميع أفراده» ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ن رسول الله ء4 
أمر بإعفاء اللحى وإرخائها"“““ وظاهر هذا الحديث العموم وشمول الحكم لا دون 
القبضة وما زاد على القبضة » ولكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته فما زاد 
على القبضة قصه"“ وهذا فعل يقتضي التخصيص . 

وقد ذهب إلى هذا بعض آهل العلم» وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على 
العموم؛ لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية» وفعل الصحابي الخالف 
للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن : نص ؛ لان الصحابي لا يكن آن يخالف العموم 
بإخراج فردٍ من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك؛ 2 
بڏذلك» > ویکون فعله هذا مخصصضصًا للعموم . 

ولكن لاشك أن ابرا للذمة والاحوط تقام العموم على قول الصحاي او 


. )٥٥٥۳( رواه البخاري‎ ) ٤٩ ٩( 
. )٥٥٥۳( رواه الببخاري‎ ) )۷۰( 


شرح الأصول من علم ا 


اد ن ا ان فيحتمل أنه اجتهد» لکن عموم 
ال لا طرق إله الا مال بط ةا قطي بل ظاهره يقتضي شمول جمیع الافراد 
فيۇ خد به . 

والإنسان يوم القيامة ليس مسئولاً عن فعل الصحابي» وإنغا هو مسثول عن قول 
الرسول ياه فقد قال تعالى لويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) [الفصص ٠٠:‏ 
ولا أعتقد أن أحدا يست يثبت له قدم يوم القيامة فيقول o‏ 
راوي الحديث قَصَها فهو أعلم با روی! 

فهذه شبهة والجواب على هذه الشبهة سهل فيقال : 

i o o 
! شئت» فهذا تناقض‎ 

فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل وإلا 
فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص 

ولکن قد روي عن ابن عباس في من نسي شيتًا من نسکه أن عليه دمًاء فهل له 
ا و 

حدیث ابن عباس هو: «من ترك شرا من نسکه آو نسیه فلیهرق دن فبعفر 
العلماء قال: إن هذا له حكم الرفع » فيجب الدم بترك النسك» وبعضهم قال: لا 
ليس له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذالم يتطرق إليه 
احتمال الاجتهاد» واحتمال الاجتهاد هنا وارد؛ لأنه قد يقيسه رضي الله عنه على 
اللحصر» فالمحصر أوجب الله عليه ما استيسر من الهدي؛ لأنه ترك بعض النسك لكنه 
بعذر وهو الحصر فيقول إذا من ترك بعض نسكه فعايه الهدي كالمحصرء ولهذا کان 
الفقهاء يسلكون هذا المسلك» يقولون من ترك واجبا فعليه دم فإن عجز صام عشرة أيام 
)٤۷١(‏ رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲/ ۲۳۸) . ) 

ولفظه : من قدم شیئا من حجه أو أخره فيهرق دما. 


شرح الأصول من علم الأصول 


, n. n. n. “n. “n. n. “E. n. u. “n. n. “Hn. “Rn. “hn. n. “n. “n. “n. “n. n. “Hn. “u. “ER. “En. “En. “ER. “Rn. “HR. “Rn. “Rn. “piu. “Miu. “hs. “Rn. “En. “En. “Hn. “n. “Hn. “Hn. “n. “u. “Hn. “HR. “Hn. “Hn. “Hn. “En. 


کما قالواذ في المحصر» والصحيح أنه لا صوم فيها لا في الملحصر ولا فيمن ترك واجبا. 


9 ۴ 
2 ج2‎ C3 


والصحابي من اجتمع بالنبي ية مؤمتا به ومات على ذلك. 

قوله: (والصحابي): 

ر اااي وه د او اقرف م ا ات ل الا ف 
له حكم الرفع فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي . 

وأصل الصحبة هي المخالطة والاجتماع ولا يسمى الإنسان صاحبًا لإنسان إلا بعد 
مخالطة طويلة » لكن الصحابي اختص أنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول 
الله ية واكتفى فيه بأدنى اصطحاب ولهذا قالوا في تعريفه : (من اجتمع بالنبي لا 
مؤمتًا به ومات على ذلك). 

6 وقوله: (من اجتمع بالنبي 3( : 

سواء رآه أم لم يره» وسواء سمعه أم لم يسمعه» فلو قدر أن رجلا أعمى أصم 
اجتمع بالرسول إا مؤمتا به ومات على ذلك فهو صحابي وإن لم یره ویسمعه» ولا 
يشترط أن يراه النبي ية فلو حضر مجلساً فيه رسول الله ية فهو صحابي . 

ه وقوله: (اجتمع بالتبي): 

هذا قید لا بد منه» فهو وصف آي أن یکون مجتمعا بالنبي ية حال کونه نبیاء 
فان اجتمع به قبل أن یرسل مؤمتا بأنه سیبعث ثم لم یره بعد أن بعث فليس بصحابي 
فلابد أن یکون مجتمعا بالنبي يه حال نبوته . 

س: وهل یشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه - يعني حضر وصلی على 

ج : في هذا خلاف : 

فمنهم من يقول : إنه إذا حضر النبي ية بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي لأن 


شرح ا ر 


نبوته 4ه لا تنقطع بموته . 

ومنهم من قال : ليس بصحابي لانه اجتمع بالنبي ييه وهو ميت . 

i i EEE O E E E O 
. هو الأقرب أنه لا بد أن يكون الي ية حي‎ 

س: وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول 4 في غير الأرض أو في الأرضر 
E sS‏ 
حي بلا شك ا 


ج: نقول: هو في رتبة أفضل من الصحبة ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر “٠‏ > ولو کان عیسی صحابيا لكان خير هذه الأمة عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام لكن لا كان عيسى في وصف أعلى من وصف الصحبة 
عليهم الصلاة والسلام» فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو 
آفضل من آبي بکر وعمر وهو : عیسی ابن مرم ! فنقول له : 

أولاً: : عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام نبي » والنبوة أفضل من ا 

والثاني : آنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنياء بل اجتمع به 
في حال يعد آية سواء في السماء أو في بيت المقدس» ولذلك لم يخطر في بال 
ا ا ا ا ا 

ا 


ولا بد آیضا أن یکون مؤمتا به فان کان مؤمتًا بغیره کما لو اجتمع به نصراني يؤمن 


(VY)‏ چ فضائل أبي بكر ضمن كتاب «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» لشيخنا المفضال أبي 


عبد الله مصطفى بن العدوي زاده الله ترفيقًا . 
(۷۳)) رواه ابن أبي شيبة ٥۱ /٩(‏ ۳) : 
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س 

6 وقوله: (ومات على ذلك). 

فإن مات علي الردة aS‏ لأن الردة تبطل جميع الأعمال » قال الله 
eT OEE ROR 2‏ 
E‏ ا ترط لبطلا العمل بالردة أن جوت 
NT‏ : ومن يرتدد منکم عن دینه فیمت وهو 
كافر فأولعك حبطّت أُعمالهم في الدتي .[NYV: e‏ ) 


۹1 U 


- والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 

والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمتًا بالرسول اة ومات على ذلك. 

ه قوله: (والمقطوع ما أضيف إلى التابعى فمن بعده): ٠‏ 

فما أضيف إلى التابعي يسمى مقطوعا» ويسمى حديثا» ويسم خبراء» ويسم 
أثرا» والغالب أن المقطوع يطلق عليه الأثر» وهو عند الإطلاق أعني الاأثر 2 
اموقوف والمقطوع » إلا إذا قيد فقيل في الأثر عن النبي بإ فالأمر واضح . ) 
والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمتا بالرسول ية ومات على ذلك . 

وظاهر كلام العلماء نه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي» وأنه لو 
جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي.  ٠‏ 

اا ا وار ا اا وا و 
نعتبره تابعيًا. 
ويجب أن نعرف الفرق بين الزهن والشخص » فمثلاً يقال : عصر الصحابة هو 
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SS SS hh SS SSS SS E E E E hh hh ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 


العصر الذي أكثره صحابة» وعصر التابعين هو العصر الذي آكثره تابعون وإن كان 
وخمسة وعشرون من الصحابة» فهو عصر تابعين وليس عصر صحابة ‏ فالعصر 


یعتبر بالا كثر . 
اما کرت ابا ا غير تابي قله پحضل پاجتهاعه بالمبدابي ولو سناعة واد إ5 


أقسام الخبر باعتبار طرقه 

بنقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد: 

١‏ - فالمتواتر: ما رواه جماعة كشثيرون» يستحيل في العادة آن يتواطئوا على 
الكذب» وأسندوه إلى شىء محسو س . 

مثاله: قوله ک4: «(من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار». 

۵ قوله: (ینقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد): 

المتواتر : اسم فاعل من تواتر إذا تتابع ومنه قولهم : تواتر المطر عليناء ومن هذا 
الاشتقاق قوله تعالى : #ثم أرسلنا رسلنا تترا) [المؤمنون:٤٤]‏ أي متتابعة . 

المتواتر في اللغة مأخوذ من التواتر وهو التتابع . 

وفي الاصطلاح : ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة آن يتواطئوا على 
الكذب وأسندوه إلى شىء محسوس 

فللمتواتر ثلاثة شروط : 

أو لأً: جماعة كثيرون» فاما لو رواه واحد فليس متواتراء وکذالو رواه ائنان أو 

ثة أو أربعة فليس متواترً. 


شض الأصول من علم الأصول 


ثا ا ن e‏ على الكذب في العادة. 


ولانقول: يستحيل فى العقل› بل فى العادة؛ لأن الاستحالة العقلية لا غكن› 
فلو اجخمع ملايين الناس يكن عقلاً أن يتواطوا على الكذب لا سيما في زمننا الآن 
(يفتح التليفون ويحدث من يشاء ويقول : E E‏ 
من استطعت»» فهم يتصلون على أكثر من واحد» وكل واحدٍ يعلم خلائق) 

فيمكن عقلا أن يتواطا آلاف الناس غل الكذب» لكن العلماء ء يقولون في هذه 
الأمور لا يحكم العقل» > لآن الاستحالة العقلية لو آنها رتبت عليها الأحكام نا وجد 
حكمًا مستقراً أبداء لكن ينظر للعادة. والعادة أن هؤلاء لا يتواطئون على الكذب 
لكثرتهم أو لثقتهم وأمانتهم» أو لهذا مرة ولهذامرة. 

نعم نقول ا ت وا 
من أجل ثقتهم أو آمانتهم . 

وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه را لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا 
إنه متواتر 

وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا ألما أو ألفين» فقول : هؤلاء يستحيل في العادة 
أن يتواطئوا على الكذب . 

وقد يكون لتباعد أقطارهم فإن الغالب إذا تباعدت الأقطار آن لا يتواطئوا يعني 
سمعنا خبرامن كذا وخبرا من كذاء فمن ذلك رؤية الهلال مثلاء لو راه واحد في 
اا ی ا ا ی ا 
اا ا ق ۰ 

فلو کانوا مجتمعين جميعًا ربا يقال : إنهم متواطئون» لكنهم وهم متفرقون فهذا 
ما يزيد الخبر قوةًء لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسببٍ من 
الأاسشاب 


الشفالث: أسندوه إلي مر محسوس يعني إلى أمر يدرك باحس والحواس 


شرح الدصول من علم لاور 


الح الف وال ولارن وال قى خم 

فإذا قالوا : «رآينا كذا» فأسندوا الخبر الآن إلى محسوس الرؤية. 

«سمعنا كذا» آسندوه إلى آمر محسوس يدرك بالسمع . 

«(شممنا كذا» كذلك آسندوا ابر إلى مر محسوس . 

E E‏ فهذا متواتر 
فهؤلاء احماعة الكثيرون الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب يقولون ا أو 
كلهم يقولون هال آو كلهم يقولون : بارد» او حار» أو لين e‏ 
بالمرارة أو الحلاوة متواترا. 

الهم آنه لا بد أن بسند الخبر التواتر إلى شيء محسوس . 

س: آتدرون لادا اث شترط العلماء هذا الشرط؟ 

ج : قالوا: لملا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكيرء > فهذا لا يقبل» مثل 
النصارى › فالنصارئ قد تواتر عندهم أن الله ثالث ثلاثة. ون عيسى ابن الله» وهو 
ا ا ا ا 
ونقول: هذا خبر متواتر ؟ 

لاء لآن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده التصور الفاسد الكاذب» ففساد 
التصور هو الذي أوجب لهم هذاالحكم. 

ومثله أيضا الصوفية» يقولون: إننا في هذا الذكر يحصل لناذوق عظيم ولذة 
عظيمة ونس بالله عز وجل اسأل فلاتا» واسأل فلانًا» ويعدون لك ألما منهم . 


2 ا لخادت ل تت . 
NET‏ 


الأول: أن يرويه جماعة كثيرة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


والثاني: يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب . 

والشالث: أن يسندوه إلى أمر محسوس» فلو جاءنا رجل ثقة ثقة ثقة بخبر عن 
آلف واحد فلا نقول إن خبره متواتر ؛ لآن المصدر واحد فالتواتر لابد من تتابعه. 

وإن قال : فقد أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل عشرة يام وكل 
يوم يأتي ويخبرنا؟ نقول: الخبر الآن متتابع » لكن المخبر واحد» فلا يقوى الخبر 
بتکراره ولهذا لا بد وأن يكونوا جماعة. 


۲ والآحاد: ما سوى المتواترء وهو من حدث الرتبة ثلاثة آقسام: صحيح› 
وحسن» وضصعيف. 

ه قوله: (والآحاد: ما سوى المتواتر): 

فیشمل ما رواه واحد» وما رواه اثنان» وما رواه ثلاثة فأكثر إذالم يصل إلى حد 
الا اللي روا واج رة غ ا الى روا ان مروفیر 2 والدى 
رواه ثلاثة فأکثر يسمونه مشهوراء ورا ای س ولا يخفى أن آقربها إلى 
الصحة هو المشهورء ثم العزيز» ثم الغخريب» ولهذا حذر العلماء من الغرائب يعني 
من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط › لكن 
غالب الغرائب من الغرائب» فيجب الحرص وعدم التسرع لا سيما إذا كان في هذا 
الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية فإن هذا يقوي 
رده وعدم اعتباره. 

الآحاد: تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواةء وإنما لم نذكر انقسامها 
من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح» هذا كتاب أصول فقه 
ولا يعني بكثرة الرواة أو قلتهم إنما يعني بصحة المروي وعدمها. 


شرح الأصول من علم ا 


© وقوله: (من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف): 
قد يشكل على طالب العلم نه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام مع أن الذي كان مستقرا 
عنده آنه ينقسم إلى خمسة أقسام» ولكن في آثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة نه تكون 


+ 


حمسه . 


فالصحيح: ما نقله عدل» تام الضبط وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. 

هذا شرط الصحيح» ما رواه عدل» والعدل- كما قال العلماء- هو من استقام في 
د 

فاستقامة الدين : فعل الواجبات وترك المحرمات. 

واستقامة المروءة : التخلي عما يخالف عادات الناس وأخلاقهم وآدابهم. 

وقوله: (تام الضبط): 

هنا وصفان وهما: الضبط » وتام الضبط . 

فالضبط : آن يعي الراوي ما رواه بحیث يحفظه ولا ینسی منه شیا غالباء ولا 
یکن أن نقول ولا ینسیٰ شيا أبداء لأنه ما من إنسان إلا وينسى» لكن إذا كان غالب 
ما یرویه : یعیه ویحفظه ولا ينساه فهذا هو تام الضبط. ‏ 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء: 

فمنهم من یغلب ضبطه على خط . 

ومنهم من یغلب خطؤه على ضبطه . 

ومنهم من يتساوي في حقهم الأمران. 

الي اب عل ا د ا ا و ان ن اد مرد 
الضبط» وإلا فخفيف الضبط» والذي يغلب خطؤه على حفظه» مثلاً: إذا حدث 


شرح الأصول من علم الأصول 


. Tn. n. “E. “hn. Eh. E. n. Nh E. n. Nh. E. n. Nh n. N. “Nh “N. “N. I. Hn. “n. “Hh. “Hn. “Hh. “Nh. “Hn. “Hn. “E. “hn. “Rn. “n. “n. “n. “E. “n. “Nh “E. “HR. “Rh. “n. “Hn. “n. “n. “n. “HE 


بعشرة أحاديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة ٿه » فهذا سيء ا لحفظ » والذې يتساوی فيه 
الأمران يعنى فى الغالب أنه إذا حدّث بحديث أمسك النصف» هذا أيضا سيى الحفظ 
لا یعتبر» والذي یعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطفه » ثم إن کان خطؤه 
نادرا فهو تام الضبط » وإلا فخفيف الضبط . 

6 وقوله: (بسند متصل): 

بحیث یکون کل راو تلق عمن روئ عنه» فإن لم یکن متصلا فليس بصحيح › 
ولو كانت الرواة ثقات؛ لأنه لا بد من اتصال السند»ء فإذا روئ رقم واحدعن رقم 
اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة فالسند متصل» وإذا روئ واحد 
عن رقم ثلاثة فمنقطع » وإذا روى رقم ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع » فإذا كان السند 
غير متصل فالحديث غير ضصحيح › لآننا لاا ندري عن هذاالساقط الذي بين الراوي 
ومن روئ عنه» فقد يكون غير ثقة» وقد یکون سی الحفظ» المهم قد يكون فيه 
طعن» فلهذا لا يكون الحديث صحيحًا» فإن جاء من طريق آخر متصلا نظرنا في هذا 
N‏ 

وقوله: (وخلا من الشذوذ والعلة القادحة): 

إا ا ى اة ات 9 بئان الت الققات فيس 
بصحيح وإن كان الراوي عدلاً تام الضبط وإن كان السند متصلا آيضا؛ لأن كونه 
يخالف الثقات أو يخالف الأ حاديث الصحيحة يدل على آنه لا أصل له»ء والنكارة 


من باب آولی . 
E N O CIEE‏ و 
يخالف فيه الضعيف من كان ثقة› ا ااا NÎ‏ 


)٤۷ ٤(‏ الشذوذ عند المحدثين أشمل وأوسع من مخالفة الثقات» ا 
الشذوذء واللّه أعلم . 

(۷٤)لقد‏ عرف من صنيع أهل الحديث لاسيما المتقدمين منهم أن الشذوذ والنكارة معن واحد» 
فكلاهما تعبير عن خطإ الراوي بغض النظر عن تسمية شاذا أو منكرا. 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n, n, “n, “n, “Ha “n, “Hn. “Ha. “Ha. “HR “n, u, “u, “Hn, “n, “n, “Hn, “n, “n, “u, “Hn, “HR. u, “n, “Hs, “u, “N, “n, “HR. “u, “N, “u, “Ha. “Hu. u, “u, n, u, u, “u, n, E, n, “Hh. “Hh. E, “Hn. 


وقوله: (ومن العلة القادحة): 


لا بد أن يخلو من العلة القادحة » فإذا كانت العلة غير قادحة» مثلما يقع كثيرا : 
يختلف الرواة مثلاً في قدر الثمن ؛ في لون الشيء› مثل اختلافهم في قدر الثمن في 
قضية القلادة التي روى حديتها فضالة بن عبيد”" كم من دينار؟ نقول: هذا لا 
يهم » واختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي ية منه"“ » هذا لا 
يضر» وإن كان هذا علة بلا شك فاتفاق الرواة أحسن من اختلافهم لكن إذا 
اختلفواء فنقول: هذه علة غير قادحة» وإذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس 
بصحیح › وإن کان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ . 

مثل ما يروى من أن النبي بي كان في سفر فضحى فعدل بالبعير عن عشر والبقرة 
عن سبع . فهذا الحديث صحيح من حيث السند لكن فيه علة قادحة وهي أن 
النبي بي لم يضح في سفر-يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبداء وإغا 
وقع هذا التعديل في غزوة من الغزوات» عدل بالبعير عن عشر والبقرة عن سبع ؛ 
لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم » ومعلوم أن البعير إذا عدل به عن عشر» 
فالبقرة عن سبع تقريًا؛ لأن البقرة دون البعيرء أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن 
البقرة والبدنة عن سبع كلاهما سواء. 

فا مهم أن العلة القادحة توجب ضعف الحديث مهما كان . 

و ا ا ور یت اسا دت ای کرو ا 
عنهما آنها دحلت على النبي ية وعليها ثياب رقاق تصف ما وراءها فأعرض عنها 
وقال: فت مو لمن ن هلح اى ها ااه وهار 


(6۷7( رواه مسلم )۱٥۹۱(‏ . 

.)۷۱١( ومسلم‎ )۲٥۹۹( رواه البخاري‎ (VV) 

)٤۷۸(‏ رواه آحمد والنسائي والترمذي وابن حبان عن ابن عباس . راجع «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» (۲/ ٤‏ ۲۱) و «نصب الراية» .)۲٠۹/٤(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


Eme amma mem maa SUSU SSIS ISS TTT TT a 


إلى وجهه وكفيه»"'“ . 


E SE SS 
a ون رادت‎ ٣ قاله أً بو داود‎ 


ولكن فيه علة قادحة أيضًا توجب آن يكون التن منكرآ وهي آن أسماء رضي الله 
عنها كانت حين الهجرة ولها ثماني عشرة سنة فهل يعقل أن تجيء- وهي تلك المرأة 
ال انز وة ال زرل ا0 شبات هف اة برع هن ور ها ادى 
رالردف» والطنء وما ها مدا شىء سكل لا كن أن تدم كذلك إلى دجل 
غير رسول الله له فضلاً عن رسول الله ية ولذلك ففيه علة قادحة؛ لأن متته لا 
يكن أن يستقيم فهو منكر المتن . 

وهذه النقطة ا ا کر ا ل ا 
لها بالا حتى من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء في الحديث! تجدهم يغفلون 
عنهاء فيأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الأحاديث المعتمدة 
فک ناغل آخاد ت ج امن كب معتماة واا زات ل ال مبلا 
كلامًا يضعف فيه حديتًا سئل عنه فقال: «ولم يكن في كتب الأصول الحديثية 
اللعتمدة المعروفة» نما يدل على أن هذه الكتب الخفية يجب النظر فيهاء وألا تعتمد 
كا فد الكت المحبك الأ رئ الي لقا المة بالقرل. 


(£۷۹) رواه ابو داود(٤‏ ۰ ۱ .)٤‏ 
(f۸*)‏ «سنن آبي داود» (6/ )٦۲‏ . 
)٤۸۱(‏ وهو سعید بن بشیر . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ggg ggg agg gga a heehee hehehe 


والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط» بسند متصل» وحخلا من الشذوذ والعلة 
القادحة. 
س: وإذا كان الحسن كذلك» فما الفرق إِذأ بينه وبين الصحيح؟ 

ج : الفرق بين الحسن والصحيح خفة الضبط في الحسن وتامه في الصحيح . 
e lS eS‏ : فتارة يكون خطؤه 
اقفر فهذاتام الضبط› ٥ ETC‏ کشیرا لکن لیس أكثر من صوابهء فهذا 

خفيف الضرط . 


ژد > عاد 
ج کے 2 


ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى (صحيًا لغيره)» 
والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ه قوله: (ويصل إلى درجة الصحيح i‏ 
لغیره): 

إذا جاءنا زيادة الآن وهو الصحيح لغيره. فصار عندنا صحيح لذاته» وحسن 
لذاته» وصحيح لغيره . 

ه وقوله: (والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن): 
E OEE‏ 
ضعيف» وإذا كان السند منقطعا فالحديث ضعيف.» وإذا كان فيه علة قادحة فالحديث 
ضعيف» وإذا كان فيه شذوذ فالحديث ضعيف لأنه خلا من شروط الصحيح 


والحسن . 


2 ا‎ a2 
e 2 


شرح الأصول من علم الأصول 


و و م ووی نه 
OT‏ 

إذا تعددت طرقه يصل لدرجة الحسن» ولكن بشرط : «على وجه يجبر بعضها 
بعضا» احترازا نما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضًاء فمثلاً حديث 
الستور» والمستور لم تعلم عدالته ولا فسقه فهذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة 
ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور» فإذا جاءنا الحديث من طرق متعددة فيها رواة 
مستورون» aa‏ ضعيف ٠»‏ ولكن إذا 
جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه» ا ا ائ 
حفظهم ضعيف . 

لكن تعدد طرق الحديث وكثرتها يجعل الحديث حستا لغيره» لأن اجتماع هو لاء 
على رواية هذا الحدیث وإن کانوا ضعفاء یدل عل آن له أصلا. 

أما إذا كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضاء كما لو كان في الطرق من يتهم 
بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضه بعضًا . 

وإذا كانوا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم بعضًاء أو كان رواة 
الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعتهم فلا يصل إلى درجة الحسن؛ لن هذا 
التعدد لا ينجبر بعضه ببعض ٠‏ إذ إن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته» لکن لو 
كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم» فإنه ينجبر . 


وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة» لكن لا بس بذكره في 


الشواهد ونحوها. 

© قوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف): 

E‏ سوئ الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق› فإن الضعيف ليس بحجة» 
ولا يجوز الاحتجاج به» بل ولا يجوز ذكره إلا مقروتا ببيان ضعفه حتى في باب 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. I. n. n. “u. “n. “n. “u. “n. “n. “u. “Hu. “N. “Hn. “u. “Uu. “n. “N, “n. “N. “n. “N. “Hn. “Hn. n. “n. “N. “N. “N, n. N N. N. HR. n. n. n. I. I. I. I I I N. I. I I E. 


الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل a E‏ 
والراجح أنه لا يجوز أن يذكر الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه ورخص بعض 
العلماء فى رواية الحديث | لضعيف بشر وط ثلائة : 

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديداً. 

والشرط الثاني: أن يکون للحديث أصل صحيح 


والشرط الثالث: ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول بيا بل يقول: بحتمل أن 
یکون قاله» ویحتمل آلا یکون قاله» آما أن یجزم فلا يجوز ؛ لآنه لا يصح آن جزم 
بأن هذا من قول الرسول بي أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند رجاله ثقات . 

على كل حال الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق لكن هذا يذكر في فضائل 
الاغال و غل 

فإن قيل: هل هذا محل اتفاق بين العلماء؟ 

قلنا: لاء بل هناك قولان لأهل العلم : 

القول الأول: وجوب إبعاده مطلقًاء فلا يذكر في الفضائل ولا في الرذائل ولا في 
الأاحكام. ٠‏ 

والقول الثاني: آنه يجوز أن يذكر فى الفضائل والرذائل بشروط ثلاثة : 

ولا 

ثالشا: ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول بل . فإذا كان الضعف شديدا حرم ذكره 
ولو في الفضائل والرذائل » وإن لم يكن له أصل حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل . 

فإذا قال قائل: مثلوا لنا. 

قلنا: لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا فهل يذكر؟ 


شرح الأصول من علم الأصول 


aS 


نعم» يذكر إذا لم يكن الضعف شديداء الهم أنه إذالم يبق إلا هذا الشرط ذكر 
لآن تحري الربا والتنفير منه له أصل . 

ولو جاء حديث ضعيف في عقوبة ترك صلاة الجماعة هل يذكر؟ نعم لأن له 
أصلاء لأن الأصل هو وجوب صلاة الجماعةء والتحذير من تركها. 
أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإِنا لا نقبل هذا 
الحديث» وهو كثير في كتب الوعظ » ففيها آحاديث ضعيفة ليس لها أصل . 

الشرط الثالث: آلا يعتقد آن النبي َيه قاله ؛ لآنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل 
هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح! ! 

وفيما سبق ذكرنا آن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلائة أقسام إجمالا 
وإلى خمسة تفصيلا. 

6 وقوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة): 

لآن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي ية قاله و 


م 


ححه . 


وقوله: (لکن لا باس بذکره ذ في الشواهد ونحوها): 
لآن ذكره e‏ : وهو آنه إذا تعددت طرقه صار الحديث 
جا لر TT‏ 


۴ 2 al” 
چ‎ < > @ a س‎ 
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صيغ الآداء: 

للحديث عمل وأداء. 

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 
والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 


شرح الأصول من علم الاصول 


فنسبة الا ۴ يذ إلى 2 |(“ حما ¢ E.‏ و إل المد الادذاء اد فالا داء من 


af x 7‏ 
ج کټ کچ 


وللأداء صيغ منها: 

| - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 

۲ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرا هو على الشيخ. 

۳- أخبرني إجازة» أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة. 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه؛ وإن لم يكن بطريق القراءة. 

> - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ «عن». 

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن 
و 
يصرح بالتحديث. 

هذا وللبحث في الحديث ورواته آنواع كثيرة ا ا 
إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 

6 قوله: (وللاداء صيغ): 

وكذلك للتحمل صيغ » والتحمل قديكون عن قراءة الشيخ» وقد يكون عن 
واا ا ا ا 

والأداء له صيغ أيضاً . 

ه وقوله: (منها: «حدثني» لمن قرا عليه الشيخ): 

مرادفها «سمعت»؛ لأن الشيخ إذاقرأفهو محدث» فتقول بهذاالاعتبار: 
حدثني » وإذا قرا فهو متكلم فتقول بهذا الاعتبار : سمعت . ا 


شرح الأصول من علم الأصول 
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6 وقولە: ٠‏ (الثانية: «أخبرني) ا من قرأ عليه الشيخ. أو قرا هو على الشيخ): 

E N 
لقوله : «حدثني» وأما لمن قرأ هو على الشيخ فتكون مباينة لقوله : «حدثني».‎ 
ا‎ 

س: فإذا قال قائل: وو لمحن اف را ها رف ان 
وود ا Þ٠‏ 
لمن قرا هو على الشيخ؟ 

الجواب : أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية» ولكنه اصطلاح» والمصطلح كله 
اصطلاح ولا مشاحة في الاأصطلاح» وهذا كما قال النحويون: إن المبتداً هو الاسم 
المرفوع المبتدأ به» بينما يقول أهل اللغة العربية : المبتداً ما ابتدئ به من أي شىء كان 
كان على هذا الوجه الذي قال به النحويون ام لا 

فالمهم إذا أنه إذا قال قائل : ما بال أئمة المصطلح يقولون في «أخبرني» لمن قرأ هو 
على الشيخ آليس في هذا تغيير للغة العربية؟ ) 

فالجواب: أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه ونظير هذا تصرف 
النحويين في اصطلاحاتهم في الألفاظ التى اصطلحوا عليها. 

ه وقوله: (ثالثا: أخبرني إجازة أو آجاز لي : لمن روى بالإجازة دون 
القراءة): 

ااال ی ا اڭ 
هذا لمن روئ بالإإجازة. 


شرح الأصول من علم ا 


٠‏ وقوله: (اللإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وان لم یکن بطریق 
القراءة): 

يعني أن الشيخ يقول للتمليذ: قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي» آو 
أن تروي عن «صحيح البخاري» الذي كتبته بخطي › أو الذي كتبه فلان و صححته» 
أوا اذك 

ولا شك أن الرواية بالإإجازة ضعيفة » لكن عدل إليها المحدثون لا كثر الطلاب› 
وصار المحدث عنده تقريبا الف طالب مستمع» كيف يكن آن يسمع هؤلاء كلهم 
أحاديثه التي رواها؟ ! فهذا صعب ؛ فأخذوا يحدثون بطريق الإجازة» يقول مثلا: يا 
أيها التلاميذ إني قد رويت «البخاري» بخط فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري› 
وقد آجزت لكم آن ترووا عني البخاري الذي كتبه فلان. 

ولا بد أن يقيد لأنه لو قال: أجزت لكم البخاري› والبخاري في الزمن السابق 
يكتب باليد صار في هذا إشكال» وهو أن يرووا عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على 
وجه الخطاً؛ لانه لیس کل من کتب البخاري آجاز کتابته› فلا بد أن يقيد الشيخ 
الإ جازة بشيء لئلا يحصل الاختلاف . 

والإإجازة أنواع : فقد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجاز له والمجاز به. 


٠‏ وقوله: (الرابع: وهي رواية الحديث بلفظ «عن»): 
«عنعن» آي : رواه بلفظ «عن»»› و«آنن» آي : راوه بلفظ «آن» . 
e e ©‏ الاتصال eas‏ بالتدليس فلا يحكم فيها 


e BE‏ فالحديث متقصل إلا إذا كان معروفا 
بالتدليس» فإنه لا يحكم بالاتصال مشل قتادة"““ وأبو الزبير““ وعطية 


4 


(4۸۲ )قتادة بن دعامة السدوسي . ٤۸۳(‏ )ابو الزبیر : هو محمد بن مسلم بن تدرس . 


شرح الأصول من علم الأصول 


العوفي““*“ ٠‏ وأبي إسحاق”“ » فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحدیث حمل 
حديثهم على الاتصال» وإلا فيحمل على الانقطاع . 

لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإِن عنعن 
مثل «أبو الزبير عن جابر» واکان ذلك في ( خخخ :2 > فان E‏ 
على الاتصال بدليل أن الشيخين رويا بها» وهما لا يرويان الحديث إلا متصلا. 

فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ «عن» فحكمه الانقطاع إلاماصرح فيه 
بالتحديث فقال: «حدثني» فإنه إذا قال : «حدثني» وهو ثقة فحكمه الاتصال 
والصحة. ) ) ١‏ 
هذا وللبحث في الحديث ورواته آنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما آشرنا إليه 
كفاية إن شاء الله تعالى . 


. عطية بن سعد بن جنادة العوفى‎ (fA) 
امان ال مرو اله‎ 0 
. لم يرو البخاري في «(صحيحه» شيا لأبي الزبير عن جابر‎ )۸7( 


شرح اللأصول من علم الأصول 
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الإإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحا: تفاق مجهتدي هذه الأمة بعد التي ية على حكم شرعي. 

فخرج بقولنا: «اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد مع الإجماع. 

وخرج بقولنا: «(مجتهدي» العوام والمقلدون» فلا يعتبر وفاقهم ولا حلافهم. 

وخرج بقولنا: «هذه الأمة) إجماع غيرها فلا يعتبر. 

ه قوله: (الإجماع لغة العزم والاتفاق): 

يعني يطلق على العزم» ويطلق على الاتفاق فيقال: أجمع القوم على كذا أي 
عزموا عليه» أو اتفقوا عليه قال الله تعالى (فاجمعوا ام رکم وش رکاءکم) ونس Iv:‏ 
أي : اعزموا آمركم واجمعواشركاءكم» و«اشركاءكم» هنا مفعول به لفعل محذوف 
تقديره وأجمعوا شركاءكم» ولا يصح أن يكون معطوقا على أمركم لأن الشركاء لا 
يعزمون وإنا يجمعون» والآية معناها: اعزموا أمركم واجمعواشركاءكم . 

وفي اللغة : العزم والاتفاق . 

ه وقوله: (اصطلاحا اتفاق مجهتدي هذه الأمة بعد النبي 4 على حكم 
شرعى» فخرج بقولنا «اتفاق» وجود خلاف ولون واج فلا دي 
الإجماع): 

نحن نقول «اتفاق مجهتدي الأمة» فإذا حصل خلاف ولو من واحار فإنه لا 
إجماع› ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقهء قان لاف مر 


وقولنا: واا ا ا ل وو ا کر و اا ی 


شرح الأصول من عام الأصول 
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المعروف يرئى أن الواحد والائنين لا يخرمان الإجماع› وأن الآمة لو اجتمعت سوئ 
رجل أو رجلین ولو کانا من آفقه عباد اللهء فإن الإجماع ينعقد! ولکن قوله خلاف 
ما عليه جمهور أهل العلم» فأهل العلم يقولون: إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا 
إجماع . 

ولكن بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطاً في بعض الطوائف حيث لا 
يعتبرون إجماعهم› فيرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا 
يعتبر» ويقول: إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالفها أهل الظاهر في هذا 
الحكم. 

فمثلاً: عندهم ابن حزم » وأبو داود الظاهري وغيرهما من آهل الظاهر لا يعتد 
بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء المخالفون لهم فإجماع الفقهاء حجة 
ل ی و چ 


گان الما له yT‏ صحیح» وإن کان عندهم خطاً کثیر 
لکن خطؤهم لا يوجب رد قولهم مطلقاء > فلهم آقوال صحيحة موافقة لظاهر 


فالصواب أن قول آهل الظاهر معتبر» وآنه إذا حالف قول غيرهم لم يكن ثم 
حلاف ولو من واحد من يعتبر قولهم كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة. 

ه وقوله: (وخرج بقولنا: (مجهتدي» العوام والمقلدون» فلا يعتبر وفاقهم ولا 
خلافهم): 
الدكان الفلانى مخالف فى هذا!! و صاحب الدكان لا علم عنده فهل يصلح أن 


شرح الأصول من علم اول 


E‏ ان ا او والعوام يسمون «هوام الأرضس» 
ET‏ فنقول وافقت أم لم توافق فقولك مطروح . 


الد اشا : قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف؛ لأن المقلّد نسخة كتاب 
من مقلّدهء فالمقلد ليس عنده رآي ولا اجتهاد ولا تتبع للأدلة فهو لا يعتبرء U‏ 
نقل إجما اع المسلمين على أن المقلّد ليس من العلماء. 
ولكن يجب ألا نهضم الحق أهله» فالمقلد خير من الجاهل؛ لأن المقلد يتبع عا 
ا والجاهل لا يتبع إلا هوى نفسه ولايعلم »> فلا ننكر التقليد 
طلقا ولا نذهه طلقا E‏ : إن التقليد عند الضرورة واجب لأن الله يقول: 
م ا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمو ن [الابياء:۷] فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة 
جتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من آدلتها بنفسه ماذا يعمل ؟! 
E SRO‏ 
أكل الميتة لا يجوز إلا عند عدم وجود المزكاة» والقائل بالدليل كآكل المذكاة يأكل 
طيبًا» والمقلد كآكل اليتة فيجوز أن يقلد عند الضرورة» وهذا هو الشرط الذي ذكره 
الله عز وجل في قوله : «فاسالوا هل الذکر) متی إن كنم لا تعلْمون) لاني :۷ 


وأنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حَسّب علمك لا على حسب علم 
غيرك . 


6 وقولە: (وخرج بقولنا: «هذه الأمة) إجماع غيرها فلا يعتبر حجة): 
س ا ي ا ا 


ا 
2 ا فالمعتبر إجماع هذه الأمة» وإلا لقلنا إن النصارى مجمعة على أن 


شرح الأصول من علم الأصول 


AIA IIIIII IIIIII ISS ST TST TST > ——-_‏ 
الله ثالث ثلائةء وإن كان فى ذلك خلاف عندهم» لكننالانعتبرإجماع غير 
اللسلمين أبدأء لا نعتبر إجماعهم ولا خلافهم . 
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وخرج بقولنا: «بعد النبي حي اتفاقهم في عهد النبي ية فلا يعتبر إجماعا 
من حيث كونه دلياًء لأن الدليل حصل بسنة النبي 5ة من قول أو فعل أو 
تقرير» ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي 
یاه کان مرفوعًا حكمًا لا نقلاً للإجماع. 

وخرح بقولنا: «على حكم شرعي» اتفاقهم على حكم عقلي آو عادي فلا 
مدخل له هناء إذ الببحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. 

ه قوله: (وخرح بقولنا: «بعد النبي 35) اتفاقهم في عهد النبي 5 فلا يعتبر 
إجماعا من حيث كونه دليلا): 

يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي بي على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره 
إجماعا لا من حيث ذاته فإنه من حيث ذاته إجماع بلا شك» لکن من حيث كونه 
دليلاً فإننا لا نعتبره إجماعا وإلا فإنه إجماع بلا شك . 

ه وقوله: (لأن الدليل حصل بسنة النبي 4يان): 

فلا نقول إن إجماعهم دليل مادام الأمر في حياة الرسول ئة فإن الدليل حصل 
بسنة النبي بيه من قول أو فعلٍ أو تقرير. ٠‏ 

ه وقوله: (إذا قال الصحابي: كنا نفعل على عهد النبي ية أو كانوا يفعلون 
على عهد النبي َة كان مرفوعا حكمًاء لا نقلاً للإجماع): 

إذّاء إجماع الصحابة على حكم في عهد النبي بلا لا نسميه إجماعا من حيث 
کونه دلیلا» لکن من حيث الواقع هو إجماع . 


س: لماذا لا نسميه إجماعًا؟ 

ج : اكتفاء بدلالة السنة؛ ولهذا قال العلماء: إذا قال الصحابي : كانوايفعلون» 
فليس هذا نقل إجماع وإنغا هو مرفوع حكمًا. 

س: فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونه إجماعًا؟ 


ج: قلنا: لأن كون السنة دليلاً آقوى من كون الإجماع دليلاًء ولهذالم يختلف 
أحد من أهل العلم بأن السنة دليلء واختلفوا في كون الإجماع دليلاء فإذا كانت 
السنة قوئ › فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى . 

وقوله: (وخرح بقولنا: «على حکم شرعي» اتفاقهم على حکم عقلي أو 
عادي» فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع): 

س: فإذا أجمع الناس على حكم عقلي كما لو أجمعوا على أن لكل أثر موث 
فهل له دخل في هذا الباب؟ 

ج: DSF‏ > لان المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرعي» وكون العقلاء ء كلهم 
یجمعون علی أن کل آثر لا بد له من مؤثر فهذا لا مدخل له في الشرع . 

SAD‏ ء فهذاإجماع عقلي لکن لا مدخل له 

> فنحن نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل من أدلة الشرع. 

تم اختلف العلماء رحمهم الله في الإإجماع هل يكن وجوده أو لا يكن» وإذا 
آمكن هل يكن أن يكون حجة أو لا ييكن» فهنا أربعة أقوال في التزاع : 

فمنهم من يقول : إن الإجماع لا يكن حصولهء واستدلوابقول الإمام أحمد: 
من ادعى الإجماع فهو کاذت وما يدریه لعلهم اختلفو !^“ | 

واستدلوا أيضًا بأن الإحاطة بقول كل عالم من المجتهدين متعذرة لا سيماحين 


.)١ /١( دکره ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ (AV) 
وروأه ابن خزم فی «الإحکام» )/ ۳ ) بسنده عن الإمام اخ‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


e N O 
يعلم بأقوال العلماء في أقصى المشرق؟ لا سيما فيما سبق فإنهم لم يكن عندهم‎ 
وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة» فلهذا قالوا: إن الإجماع متعذر» ولكن‎ 
سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإجماع ليس بمتعذر» فصحيح آن العلم بالإجماع قد‎ 
یکون صعبا لآنه يحتاج إلى اطلاع واسع» ومعرفة بخلافات الناس» فليس كل‎ 
إنسان يستطيع أن يقول إن العلماء اجمعوا على كذاء لأنه يحتاج إلى أن يطلع‎ 
. وینظر‎ 

المسألة الثانية: إذا قدر وجود الإجماع فهل هو حجة؟ 

ال ا افك ا ب ا فال ال ر و 
قاله الناس» والإجماع ما هو إلا قول الناس فليس قول الله» ولا قول رسولهء 
وحینئذ لا یکون دلیلا حتی ولو تحقق› ولكن الصحيح أن الإجماع مكن وآنه دليل؛ 
N TS‏ 


n2 
٭ ېډ کو‎ 


والإجماع حجة لأدلة منها: 

& قوله تعالى: « وكذلك جعلناكم أَمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس‎ - ١ 
فقوله: لإ شهداء على التاس )» يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام‎ 
أعمالهم» والشهيد قوله مقبول.‎ 

۲ - قوله تعالی: فان تنازعتم في شيء فردوه ال الله والرسول 4 [النساء .]٠۹:‏ دل 
على آن ما اتفقوا عليه حق. 

۳ قوله 44: «لا تجتمع آمتي على ضلالة). 

٤‏ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقًا وإما أن يكون باطلاً 
فإن كان حقا فهو حجة» وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n. E. E. E. E. E. E. E. E. “E. n. “E. E. “E. E. E. E. E. E. “E. E. E. “E. . Wh. hn. n. n. n. E. E. E. E E. E. E. E. I. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E 


الا ای الل دا یدیا ی قا اقا نای اھر اال ا برای ب 
الله؟! هذا من آكبر المحال. 


وو (والإجماع حجة لأدلة منها: قوله تعالی : لإوكذلك جعاناكم أَمة وسطا 
تکونوا شهداء على الاس )): 

فقوله: «شهداء على الناس» يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام 

وقوله: «لتکونوا» یعنی جمیعًا. 

ه وقوله: «شهداء على الناس» فإذا كان يوم القيامة استشهدت هذه الأمة : هل 
الرسل بلغوا أقوامهم أم لا؟والأمة تعلم ذلك من كتاب الله وسنة النبي كيا . 

و4 

6 وقوله: (والشهید قوله مقبول): | 

وإذا كان قول الأمة مقبولا على أعمالهم» فهو كذلك مقبول على أحكام 
الأعمال: هل هى واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة» فإذا أجمع 
المسلمون- والمراد علماؤهم على أن هذا سنة كان ذلك دليلاً على أنه سنة؛ لأنهم 
شهدوا آن هذا من الشرع وآنه سنة أو من الشرع وأآنه واجب» أو أنه حرام أو ما أشبه 
ذلك . 

© وقوله: (الدليل الثاني توله ا فان تنازعتم في شيء فردوه إلى اله 
والرسول دل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حق): 

طفن تنازعتم في شيء فردوه ‏ وإن اتفقتم فهو حق لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب 
والسنة؛ لآنه حق» فصار في الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعواء 
فاجتماعهم حق لا يحتاج معه إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة؛ لأنه حق لا 
ينافي الكتاب والسنة» ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق» كما جاء في 
الحديث الذي سنذكره الآن . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ر («لا تجتمع أمتي على ضلالة 0“ ): 

فإن هذا مستحيل فلا يكن أن تجتمع الأمة على ضلالةء وإذا استحال أن تجتمع 
على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقا . 

وقولە: (رابعا: أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقاء وإما أن 
یکون باطلاً فإن كان حقا فهو حجة): 

يجوز أن نقول: إن كان هذا الشيء حقا فهو أي الإإجماع ‏ حجةء لأن المقام في 
الإجماع » وإما أن يكون باطلاًء فإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة ۔ التي 
هي آكرم الأم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة۔ على آمر باطل لا يرضى به 
الا ر ال 

نقول: ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقًا وإما أن يكون باطلاً: 

فإن كان حقا كان ذلك دليلاً على أن الإجماع حجةء ا شت کون 
الشيء إل رودلل ال 

وإن كان باطلاً لزم من ذلك محظور عظيم من الطعن في حكمة الله» ووجه ذلك 
أن يقال : كيف تكون هذه الأمة التي هي أخر الأم وأكرمها على اللهء والتي جعلها 
الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة» كيف يكون إجماعها أمرًا باطلاً لا يرضى 
به الله ورسوله؟ هذا شيء لا يقبله المخالف» وإذا كان هناك محال في الدنيا فهذا من 
الحاو ع د ا و ا 
وآقامت الحجة» فالشهادة على حكم العمل بأنه حرام أو حلال من باب أولى؛ لأن 
حكم العمل وصف فيه» فإذا كان قول الأمة مقبولاً فيما إذا شهدت على هذا 
الشيء» فإذا شهدت على حکمه کان من باب أولى . 
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.)۱۸١١( عن آنس وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ )۳۹٩۰( رواه ابن ماجة‎ )٤۸۸( 
(AEA « ٠۷۸١( والحديث له شواهد مذكورة في «(صحيح الجامع»‎ 


شرح الأصول من علم الأصول 


, n. Hn. "n. n. “n. n. n. n. n. “n. n. “n. “. “n. “n. “n. n. n. n. “n. “N. hn. N. Un. n. n. U. n. n. n. n. n. U. n. HM. n. n. U. n. n n. n. E. n. n E. n. 


١‏ - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب 
a a E AKS‏ 
ویکفر مخالفه إذا کان ممن لا يحهله. 

۲ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراءء وقد اختلف العلماء في إمكان 
ثبوته» ورجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في 
«العقيدة الواسطية»: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» اه. 

واعلم أن الأمة لا كن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح فير 
منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت إجماعًا تظنه مخالمًا لذلك 
فانظر: فإما أن يكون الدليل غير صحيح» أو غير صريح» أو منسوحًاء أو في 
المسألة خلاف لم تعلمه. 

٠‏ قوله: (الإجماع نوعان: قطعي وظني): 

«قطعي» : آي مقطوع به» فلا أحد يعارض فيه . 

«ظني : آي مظنون» وقد يكون الأمر بخلافه. 

وقوله: (فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة): 

هذا إجماع قطعي » فالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هو إجماع قطعي »› 
ومعنى بالضرورة أي : بدون نظر وتأمل يعني لا يحتاج أن ننظر : هل أجمعوا آم لم 
يجمعوا؛ لأنه معروف . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا): 

اا ا 

س: لو قال قائل: هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ 

قلنا: نعم . 

فان قيل لعل فيه خلاقًا. 

قلنا: لا يكن أن يخالف أحد في هذاء إلا من كان حديث عهد بإسلام» لا يدري 
عن اللإسلام شيئًاء أما من عاش بين المسلمين فإنا نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات 
الخمس» وكذلك تحر الزناء فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعياء وكذلك 

ه وقوله: (وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا 
کان من لا یجهله): 

فهذا النوع لا آأحد يقول إنه ليس بثابت ٠‏ ولا أحد يقول إنه ليس بحجة. 

س: ولهذا لو قال قائل: ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ 

ج : قلت : إجماع المسلمين» sah E‏ 
دليل من الكتاب والسنةء لكن من الجائز أن تتعدد الأدلةء والمدلول واحد. 

وقوله: (ولا آحد ینکر کونه ححة): 

ومعنى حجة : آنه يلزم من بلغه القول بموجبه» ولا يجوز أن يخالف» لأنه: يكفر 
مخالفه» فلو جاء إنسان و قال : الصلوات امس ليست واجة أو الزنا ليس حراماء 
فإنه یکفر إذا کان ممن لا یجهله» فإذا کان ممن يجهله مثل : حديث عهد بإسلام» أو 
إنسان في بادية بعيد عن العلم وهو يصلي الصلوات› لكن لا يدري هل هي واجبة آم 
غير واجبة فهذا لا يكفر لأنه معذور. 


شرح الأصول من علم الأصول 


. Tn, E, E. E, E. E. E. E. E. E. O, I, I, EM. EM. I, I, I, E. E. E. E. EM. EM. E. I, E. E. I, I E E E, E. I, E, Eh. E. I. E, E E E, Eh. E. I I. E 


وقوله: (والثاني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء): 

a‏ : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراءء» يعني ليس ا 
الو ن اب الل ل ا ادفو ا ع 
N‏ 
اا ا ی د فا ا و 
يكون هناك خلاف لم نعلمه. 

وقوله: (وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته): 

يعني هل يكن أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا يعلم 
حكمها بالضرورة من الدين؟ 

فمن العلماء من قال : إن هذا لا يكن ثبوته» وقال: إنه لا يوجدإجماع» فضلا 
عن أن يكون حجة» وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص فلسنا 
بحاجة إلى الإجماع » ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة» قال : 
لأنه لا يكن وجوده ولا يكن الحصول عليه » ومن قال ذلك الإمام أحمد في إحدىئ 
الروايتين عنه» حيث قال: «من ادعى الإجماع فهو كاذب ومايدريه لعلهم 
احتلفو ا)۸ ولكن سبق لنا القول في هذا. 

ه وقوله: (وأرجح الآقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
حیث قال في «العقيدة الواسطية): «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف ا لصالح»)(““: 

فهذا هو الإجماع الذي ينضبط » هو الذي يكون عليه السلف الصالح» والسلف 
الصالح هم : الصحابة والتابعون وتابعوهم يعني : القرون المفضلة الثلاثة 


.)۳۷( وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسائله»‎ )٤۸۷( تقدم برقم‎ )٤۸۹( 
. بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله‎ )۳۲۸ /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )٤۹١( 


شرح الأصول من علم الأصول 


E. n. n. ER. n. n. n. n. n. n. E E. Rn n. n. Rn. “n. Rn. Rn. “ie. “ER. “ER. “a. “n. “En. “n. a. “n. “n. “Rn. “Rn. “Ra. “Ra. “n. “n. “n “n. “Hn. “Un. n. “n. “ih. “n. ln “n. “Ale 


وقوله: (إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الاأمة): 

أي : بعد السلف الصالح كثر الاختلاف» وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من 
عنده . 

«(وانتشرت الأمة): بمعنى تفرقت ؛ لأن الممالك الإسلامية اتسعت بالفتوح › 
وات و ودرب ا ا و ن ا 0 
أقصاها» فانتشرت الأمة ولا يكن الإحاطة بقولهاء فأما السلف الصالح فيمكن . 

وقوله: (واعلم أن الآمة لا يمكن أن جمع على خلاف دليل صحيح صريح 
غير منسوخ): 

وهذه فائدة مهمة › لا يكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح» أما أن تجمع 
على خلاف دليل ضعيف » فيمکن . 

والمراد بقولنا: «دليل» ههنا تنزلاً مع القصد» وإلا فإن الضعيف ليس بدليل» لكن 
إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا: الإإجماع على خحلافه» فهذا ممكن» لان الدليل 
الضعيف غير قائم » والقائم غير مقام ولا معارض لغيره فيمكن أن تجمع الأمة على 
خلاف دلیل استدل به من استدل لکنه ضعیف . 

((صريح» : احترارًا ما إذا كان محتملاًء وذلك لأنه إذا کان محتملاً سقط به 
الاستدلال فلم يبق دليلاً يعارض به الإجماع . 

غير منسوخ»: فإن كان منسوخا فإنها تجمع على خلافه» لأن المنسوخ غير قائم . 

والحاصل أن الأمة الإسلامية لا يكن أن تجمع على خلاف دليل قائم أبداء نعم 
قد يوجد إجماع على خلاف دليل ضعيف» أو على خلاف دليل غير صريح»› أو 
على حلاف دليل منسوخ؛ لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة فضلاً عن أن تكون 
مقاومة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


6 وقوله:(لانها لا تجمع إلا على حق): 

والحق لا يكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبداء إذ لو 
خالفه لزم التناقض» لأن المتعارضين إما آن يكون أحدهما أقوى من الآخر فلا 
تعارض ٠‏ وإما أن يتعارضا فيتساقطا وهذا مستحيل ؛ لأنه لا بد من ثبوت أحدهما. 

وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالقًا للدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ؛ فانظر » 
فإما آن يكون الدليل غير صحيح» أو غير صريح» أو منسوخاء أو دعوى الإجماع 
غير صحيحة فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه» أي : خلاف يكون موافةا لهذا 
الدليل » الذي ظننته معارضا للإجماع . 

وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظر في باب الناظرةء فإذا ادعي إجماع فإنه لا 
يكن أن يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ أبداء فهذا شيء 
مستحیل › لآن ذلك كما قلت يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل . 


وأ 2 U‏ 
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شروط الإجماع: 

للإجماع شروط منها: 

۵ قوله: (للإجماع شروط منها: آن ثبت بطريق صحيح): ا 

وهذا مهم لكن عندنا الآن من تعدّى ما يذكر عن ابن المنذرء فابن المنذر يقولون 
إنه يتساهل في نقل الإإجماع» وجاء ناس يتساهلون في نقل الإجماع» فإذا لم يروا 
بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالإجماع! بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلاقا 


قالوا بالإجماع! وصار الإإجماع يسيرا بل يكن لو لم يخصل بينهم وبين أهلهم 
خلاف قالوا: المسألة بالإجماع وتساهلوا جدا. 


شرح الأصول من علم الأصول 


@ وقوله: (بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع): 

أي : بن يكون الإإجماع مشهورا بين العلماء فكل من تكلم عن مسالة قال : 
المسألة فيها إجماع» فيكون الإجماع مشهورا. وهذا أحد الطريقين. والطريق 
الثاني : أن يكون ناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع. 

«ثقة) : آي أمناء فلا ينقل الإإجماع إلا وهناك إجماع . 
أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب المذهب فكيف ينقل الإجماع! فإن 
هذا لا يصح منه دعوى الإجماع لأنه ليس واسع الاطلاع› لکن إذا علمنا من تاليفه 
آنه واسع الاطلاع وينقل آقوال آهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة› فانه دا نقل 
الإجماع وهو ثقة» فقد ثبت الإ جماع› وهذا في الإجماع غير القطعي آما القطعي 
فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لأنه متفق عليه . ) 


٣‏ ألا يسبقه خلاف مستقرء فإنه سبقه ذلك فلا إجماع» لأن الأقوال لا تبطل 
بموت قائليها: 

آن لا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه فلا إجماع» حتى وإن أجمع القرن الثاني 
على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع» مثال ذلك : من نقل الإجماع على أن 
الطلاق الثلاث يكون بائتًا! نقول : هذا لا ييكن» هذا تقل إجماع باطل» لأنه ثبت أن 
الطلاق الثلاث في عهد النبي ية وعهد آبي بكر وسنتين من خلافه عمريعد 


وا 


ولهذا قال ابن القيم رحمه الله"““ : لو عكس دليل هذا المستدل لكان أقرب 
للصواب يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاث واحدة» لأنه مضى قرن بل مضى 


. من حدیث ابن عباس‎ )۱٤۷۲( رواه مسلم‎ )٤۹۱( 
فصل حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد.‎ ٠ /١( راجع «إعلام الموقعين»‎ (4۹۲) 


شرح الأصول من علم ا 


- عهد النبي َة وعهد آبي بكر» وسنتان من خحلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدةء 
فأي إجماع أصح من هذا الإجماع» لكن اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى 
به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريعاء لآن عمر لا يكن أن يشرع الشرائع » لكن 
قضى به سياسة من أجل أن ينع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث . 

وهذه السياسة قد جاءت بثلها السنة فإن النبي اة قد ينع الناس الشيء من باب 
الردع » كما فعل عليه الصلاة والسلام حين رأئ النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم 
الحمر في خيبر» آمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكسر الأواني تعزيرأ حتى روجع 
في ذلك فقالوا: أو نغسلها يا رسول الله؟ قال : «اغسلوها»“““ . 

فا مهم آنا نقول: يشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه خلاف 
مستقر فلا إجماع» وإن سبقه خلاف ولم يستقر مثل أن يختلف أصحاب هذا القرن 
ثم يتفقون فهذا حلاف غير مستقر يصلح بعد الإجماع . 


2 د ا 
2 2 


a LE E 
الراجح لقوة مأخذه» وقيل: لا يبشترط ذلك» فيصح أن ينعقد في العصر الثاني‎ 
على أحد الاو قوال السابقةء ويكون حجة على من بعده.‎ 

e‏ قوله:(فالإٍجماع لا يرفع الخلاف السابق» وإعا يمنع من حدوث خلاف): 
الراجح لقوة مأخذه. 

وقیل E GS TTS‏ 
ویکون جد غل من حه لكن هذا القول مرجوح› فبعض العلماء يقول: إ 
E‏ 


)€4( رواه البخاري (9۹۷۲) من حديث سلمة بن الأكوع . 


شرح الأصول من علم الأصول 


بأاقىة»› فإن انقرضوا وماتوا فآقوالهم باقية» ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع 
ره 9( ٤‏ م م ا 
وإذا قلنا: إن قول الإنسان يوت وته لم ينتفع الناس به بعد الموت. 
e E ji RC NATE‏ 
الف و ا ) 
س: هل يمكن آن مجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ؟ 
ج : لا يكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ› يعني 
إذا اجتمعت الأمة على حق فلا يكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 
i POPE‏ 
a‏ 
e o‏ 


س: فإذا قدرنا أن آهل هذا العصر اختلفوا في حكم ثم انقرضوا فجاء العصر 
الثاني فأجمعوا على أحد القولين فهل يصح هذا الإجماع؟ 

ج : لايصح؛ لأن هناك خلافا مستقراء» فإجماع العصر الثاني على أحد قولي 
العصر الأول ليس بإجماع لوجود الخلاف المستقرء والأقوال لا تبطل بجوت قائليها. 


(444) رواه مسلم )۱١۳١(‏ عن آبي هريرة . 


شرح الأصول من علم الأصول 


O O O O E SD DS DS E O E E E E E hh a ا ا ا‎ 


° 4 اا لا يرفع الخلاف وإنغا 2 e‏ خلاف): 
خلاف» لر اجمع اصحاة عن نولي ھا لاجا ع من حدرت ماف 


لآنه حجة . 


ج: لاء وإذا لم يرفع الخلاف السابق فحينئذ لا يكون إجماعا معتبرًا لأن من شرط 


س: ما الفرق بين العبارتين: «الإجماع لا يرفع الخلاف السابق» و«إغا ينع من 
حدوث خلاف»)؟ 
EEE‏ يعني : لو سبقه حلاف فإنه لا يرفع الخلاف وحينئذ لا 
E‏ لكن لو أجمعوا فإنه ينع من حدوث الخلاف» فلو أجمع 
أهل العصر السابق علي قول ثم جاء العصر الثاني واراد أحد متهم آن يخرج عن هذا 
الإجماع قلنا: لاء لأن الإجماع ينع من حدوث الخلاف» هذاالقول الراجح لقوة 


ماخذه . 

وقيل : لا يشترط ذلك› فيصح أن ينعقد في العصر الثانى على أحدالأقوال 
السابقة ويكون حجة على من بعده. ) 
احد الاقال السابتة. کون ج مان من بده 
EEA HENE SE OEE‏ 
ويكون حجة على من بعدهم» > فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد أقوال التابعين قلنا : 


شرح الأصول من علم الأصول 


i e be e r is ie i Oe i i bbe ES i ir r he e e Ga ESR Gr rea O e Sr e r ea a SE 


ليس لك ذلك» لأنه حصل إجماع على أحد القولين فتعين القول الذ 
ولكن القول الأول أصح . 


ولا يشترط على رآي الجمهور اف ا ا ا 
افلج الاب زا جر اى ر لالح ا ب لأن الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الإجماع حصل ساعة 
e‏ 


E E E RS 

a NES REE NON a 
: نقول: لا ينعقد حتى يموتوا؟ ففي هذا حلاف بين آهل العلم‎ 

ا ا و و > لآنه يحتمل أن يتغير 
اجتهادهم أو اجتهاد ‏ : بعضهم› والاإنسان مادام حيا ويأخذ وينظر وير جح فإِن من 
الجائز أن يغير رأيه لاختلاف اجتهاده» وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعد انقراض 

لكن هذا قول مرجوح وخلاف قول الجمهور» فالجمهور يقولون: متى أجمعنا 
الا جتهاد هو على اسمه أيضا: «احتمال؟ يعتى : يمكن أن يتخير الا جتهاده ويكن أن 
لا يتغير» فلا ينبغي أن نسقط معلوما لاحتمال أمر موهوم. 

Ty‏ : «ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر 


شرح الأصول من علم الأصول 

الجمعن› فينعقد الإجماع من أهله بججرد اتفاقهم» اا 
مخالفته بعد» لأن الاأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اث شتراط انقراض العصر). 

وقد ورد عن عمر ما يدل على ذلك ؛ فقد چ الصحاية رضى الله عنهم دات 

يوم على مشورة واتفقوا على شي ء٠‏ ثم تغير رآي بعضهم إما علي أو ابن عباس› 

فقال عمر : «رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك»» ولغ رجوعه ولم یعتبره» 

وهذا واضح» فإنهم إذا أجمعوا على شىء فقد يأتى الشيطان إلى الإنسان ليفسد هذا 


الإسلاميةء E ET E‏ 
اجتهاد قد يكون خطاً والغالب أن الآراء إذااجتمعت تكون أصوب من الرآی 
لمرد 

ه وقوله: (لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض 
العصر): 

الأدلة السابقة بقة التي تدل على آن إجماع هذه الأمة حجة ليس فيها ادر شراط 
انقراض العصر › إذا تركت الأدلة ذلك دل على أنه ليس بشرط . 

ه وقوله:(ولاأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟): 

a 


.۰ 
س + 


شرح الأصول من علم الأصول 


ET A O 
ولم ینکروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعاً. وقيل: يكون حجة لا‎ 
إجماعا. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو‎ 
إجماع» لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على‎ 
موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال.‎ 
هذه المسألة فيها ثلاثة أراء؛ لأن المسألة ليس فيها نص » وإغا هي تعليلات» فإذا‎ 
قال بعض المجتهدين قولاً مثل أن يقول: هذا الشيء حرام» وهذا الشيء واجب»‎ 
E GE E E 
کو د ماع 9 ر ما آ ن یک ناخاو حه ا ارول‎ 
ا‎ 
الول الأول: الذين قالوا: إنه إجماع» قالوا: إن سكوت الأمة مع القدرة على‎ 
الإأنكار دليل على الموافقة فقة» وهذا يستعمله كثيرأ صاحب «المغني» رحمه الله حيث‎ 


يقول : : ولأن هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان إجماعاء فداتما یخی نهد 
العبارة 
e‏ 


والقول الثاني: آنه حجة» ولكن لا يجزم بأنه إجماع » (حجة» بناء على الظاهرء 
والقرينة تدل على آنهم موافقون لأآن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة 
ER N e 8 e‏ 
SE O‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ggg aaa aaa E a 


بحجة ولا بإجماع» وهذا القول سيأتي إن شاء الله بيان الراجح منه. 


لكن الذي يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه إجماع لأن 
عدم إنكاره دليل على الموافقة » فهذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر؛ لأن عدم 
إنكارهم لا يدل على الموافقةء وإن كانوا قادرين على الإنكار لاحتمال أن الأمر 
مش يهم وآنهم متوقفون لکن لا يكن أن يتكلموا بالإنكار وهم لم يتيقنوا أن هذا 
الق رل رال :لدی کر فن اکا إ6 کارا غر رین کر ل ب 
ولا دليل على الموافقة » وإن كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل آنهم موافقون ويرون أن 
هذا هو الحكم الشرعي ويحتمل أنهم متوقفون قد اشتبه الأمر عليهم» لكن لا 
یستطیعون آن ینکروا قول غیرهم من غير دلیل . 

إذأ فالنتيجة أن سكوتهم ليس دليلاً على موافقتهم . 

وقوله: SEE ESRA!‏ لأن استمرار سكوتهم إلى 
الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم): 

وهذا أقرب الأقوال» فيكون هذا القول: إذا انقرضوا ولم ينكروا دليلاً على 
الموافقة . والله أعلم . 

ه وقوله: (وقیل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم 
إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب 
الأقوال): 

فإن انقرضوا يعني : السابقين الذين سمعوا قول هذا القائل ۔ وماتوا ولم ينكروا 
فهو إجماع» EE SL RS‏ 
موافقتهم لا سيما في عهد الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين» وأنه لا يكن أن 
کو عل د اط درن اطي وهنا ال لس اوت اون 


شرح الأصول من علم الأصول 


القياس لغة: التقديرة والمساواة: 
واصطلاحًا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. 
فالفرع: المقيس. 


والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعى من وجوب» أو تحريم» أو صحة أو فساد» 
أو غيرها. 
والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. 


e 
وهده الأربعة ارکان القياس.‎ 


القياس أحد الأدلة الأربعة التي هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس»› أما 
استصحاب الحال والمصالح المرسلة وما سوئ ذلك مما قيل إنه دليل فإنه عند التأمل لا 
يخرج عن هذه الأدلة الأربعة. 

اقات اال لا ا لأنه مبني عل أصل مثل قوله 425 : «إذا 
وَجَدَ أحدكُم في بطنه شيا فأشكل عليه أخرج من شيء أم لا فلا يبخرجن من المسجد 
حتی یسمع صوتا أو يحد ريحًا»'““ فهذا ا لحديث أصل في استصحاب الأصل 
الذي هو استصحاب الحال. 

وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ثابتة بالشرع وإن لم يشهد 
لها بالاعتبار فليست مصلحة ولا مقبولة ولا دليل . 


. رواه مسلم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة‎ ))۹4٥( 


ولهذاء فالقول بانحصار الأدلة في هذه الأصول الأربعة هو الصحيح . 
قوله: (القياس لغة: التقدير والمساواة): 


0 
الثوب على قياس هذا الثوب» أي : مساو له» فهو في اللغة : التقدير والمساواة. 

6 وقوله: E‏ تسوية فرع بآصل في حكم لعلة جامعة بينهما): 

هذه أربعة أشياء: و فر فل ی ا چا هار ایور 
يعني : آن نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل آنهما متفقان في العلة الموجبة 
للحكم فهذه أربعة مور : 

«فرع: وهو مقيس . 

«وأصل»: وهو المقيس عليه. 

«(وحکم»: وهو ما اقتضاء الدليل الشرعي من وجوبر أو تحري» أو صحة أو فساد 
أو غيرهاء فهذا هو الحكمء وعرفتم فيما سبق الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام 
الوضعية التي ذكرنا منها ثلاثة ئة فالحكم إذاهو ما اقتضاء ه الدليل الشرعي «من 
وجوب» بان نقول : هذا واجب قياسا على هذا. 

«آو تحر : بأن نقول : هذا حرام قياسًا على هذا. 

«آو صحة): بأن نقول هذا صحيح قياسا على هذا. 

«أو فساد» : فنقول : هذا فاسد قياسا على هذا. 

أو إباحة»: بأن نقول : هذا مباح قياس على هذاء أو ما أشبه ذلك . 

لمهم أن الحكم هو ما اقتضاء الدليل الشرعي » فسوي الفرع بالأصل في ذلك 
الحكم . 

© وقوله: («العلة»: ز فهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل): 

مال ذلك إذا قلنا: إن العلة في جريان الربا في الْرأنه مكيل فنلحق به علون هذا 


شرح الأصول من علم الأصول 


کل ماکان مکیلا؛ لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي 
الكيل» ناذا وجدت هذه العلة في آي شيء جرئ فيه الربا قياس عل ال 


فالمهم أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وبناء على 
ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل علتها لفوات ركن من آركان القياس 
وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع ولهذا قلنا: وهذه الأربعة ركان القياس . 

س: فإذا قلنا ما هي أركان القياس؟ 

: نقول E E‏ اي و الا 


والقياس أحد الأدلة التي تش ثبت بها الأحكاء الشرعية. 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

ه قوله: (والقياس أحد الأدلة التي تبت بها الأحكام الشرعية): 

والثاني : القرآن» والثالث : السنةء والرابع : الإجماع» فهو الدليل الرابع 

وقوله: (وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة): ) 

يعني قد دل على اعتبار القياس دليلاً شرعيًا ما ذكر في الكتاب والسنة وأقوال 
الضاة. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حجية القياس : هل القياس دليل شرعي 
ل e‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


القياس› وقالوا: إن الذين ياخذون بالقياس يتبعون الشيطان؛ لآن آول من قاس 
وعارض النص بالقياس هو الشيطان» لا أمره الله بالسجود لآدم قال : لماذا؟ 


فالسجود يقتضي أن يكون الساجد أدنى مرتبة من المسجود له وهو -يعنى الشيطان 
A O‏ 

قالوا: فأول من قاس الشيطان فمن احتج بالقياس فقد تابع الشيطان. 

وأما جمهور الأمة فقالوا: إن القياس دليل شرعي ثابت في الكتاب وفي السنة 
وفي آقوال الصحابة » وستأتي إن شاء الله الأدلة. 

وأما قولهم إن من احتج بالقياس فقد تابع الشيطان» واستدلالهم بقصة الشيطان 
حين آمر بالسجود لأدم : فنحن نوافقهم في أن مثل هذا القياس ليس بحجة؛ لأن 
هذا قياس في مصادمة النص› والقياس في مصادمة النص غير صحيح› 
نوافقهم على هذا. 

أب قاس سسيع ل عن اجار لكاب والسة وال صاب ذلك لبر 
تباعا للشيطان ولكنه اتباع للشريعة وستاتي الأدلة واضحةء ثم إنهم أحيانايشبتو 
القياس في بعض المسائلء ویعجزون آن يتخلصواء کا 
يضحك العالم يقولون مغلا إذا ضحي الإنسان بضأن له ستة أشهر أجزأء وإذا 
ضحی بضأن له سنة لم يجزئ وقالوا : لآن الرسول ية يقول ٠لا‏ تذبحوا إلا مستةق 
إلا أن تسر عليكم فتذبحوا جذعةٌ من الضأن» فيقولون: فد قال: : فذحو 
جذعة من الضأن» فغير الجذعة لا تجزئ . 

ا ك ب فاا ع ل 

وقالوا: إن الرجل إذا قال لابتته البكر: يا بنية خطبك فلان أتريدين أن تتزوجى 
به؟ قالت: نعم مثله لا يرد ونعم الرجل هوء واعقد له قبل أن تغرب الشمس لكلا 
يطلب امرأة غيري - قالوا: لا يزوجها بهذا القول . 


. رواه مسلم (۱۹۹۳) عن جابر مرفوعا‎ )٤۹7( 


شرح الأصول من علم الأصول 
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انال وال ل رو واا 0 

قالوا: لأن النبي بي قال : «إذنها صماتها»"““ وهذه ما صمتت. 

فالمهم على كل حال آننا لا نريد أن نضحك عليهم فلا شك آنهم مجتهدون» إن 
أخحطئوا فلهم جر وإن أصابوا فلهم آجران. 

ولا شك آنهم كما قال ابن القيم : «خير ممن يقَدّمون الرأي على النص» لأن هؤلاء 
مسكوا بالظاهر وعندهم نص» لكن الذين يقدمون الرأي على النص أشد خطاً 
منهم » فهم خير من أصحاب الرآي المحض › ات و و 
هذه المسألة في عدم القياس . 

ا ا ا ا ا ك 
الضحاة. 


د 
af‏ 
iv‏ 
4 
ہ0 


فمن آدلة الكتاب: 
- قوله تعالی: ل الله الذي آنزل الكتاب احق r‏ :۷ والميزان 
ما توزن به الآمور ویقایس به بینها. 


ab ۲‏ تعالی: م کما بدأنا ول خلق نعیده ‏ (لابب. ۰ ا والله الذي أرسل 
اراح فير ايا قسقاه إل باقر ميحر اعيا بد الرس بعد مرا ذلك اتشور 
[فاطر :۹]. 


فشّبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض 
ه قوله: (فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق 


(۹۷) رواه مسلم )۱٤۲۱(‏ عن ابن عباس مرفوعا. 


شرح الأصول من علم الأصول 


SS BSS BS SS SS hh hS SD ED ST ED ET DTD ES STD TD ED E E TD ST E DD Dh Bh Dh hh Bh Dh Bh DN Dh Dh N n 


«الكتاب» : دلیل واضح › و«الميزان» عطفه على الكتاب فيکون شزعا الا 
عند الله قد أذن الله فيه » و«الميزان» هو الذي توزن به الأمور ويقايس به بينها وهذا 
واضح . 

۵ وقوله: (قوله تعالی: كما بدأنا اول حلق نعیده)): 

ET N a 


0 


e ا‎ 


وقوله: (وقوله تعالی: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقتاه ا 


مص 070 


ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور4): 

والكاف للتشبيه» فهذا شبة هذاء وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على 
القياس . 

قاعدة: كل مغل ضربه الله في القرآن فهو ذليل عل القياس؛ لأن المقصود به 
إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي› a‏ وعليه فتكون آدلة القياس في 
القرآن كثيرة جدا. 

وقوله: (فشبه الله تعالى إعادة الخلق ابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء 
الآرض وهذا هو القياس): 

الأول: قياس أولويةء والشاني: قياس مساواة» كما قال تعالى : إن الذي 
أحياها أمحبي الموتى له على کل شيم قدیر 4. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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| -قوله ي4 لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «آرآیت لو کان على 
لر ي 2 
أمك دين فقضيتيه كان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: (فصومي عن 
أمك». 
۲ - أن رجلا أتى النبي بيا فقال: ااا 
فقال: «هل لك من إبل؟». 
قال: نعم. 
قال: «ما آلوانها؟». 
قال: 
قال: «هل فيها من أورق؟». 
قال : نعم. 
قال: «فانی ذلك؟). 
قال: لعله نزعه عرق . 
قال: «فلعل ابنك هذا ترّعه عرق) 
ك قوله: (ارأیت لو کان على امك دين فقضيتيه آكان بودي دلك عنها؟) 
قالت: نعم. قال: «(فصومي عن أمك»): 


وهذا واضح› ووجهه آن الرسول بلا قاس دين الله على دين الآدميء ولهذا قال 
: «فصومي عن آم٠‏ . وفي لفظ : اقضوا الله فالله أحق ى بالوقاء۹) 


. عن ابن عباس‎ )۱۱٤۸( رواه مسلم‎ C۹4۸) 
. عن ابن عباس‎ )۱۷٥٤( رواه البخاري‎ )۹۹( 


شرح الأصول من علم الأصول 


وقوله: (أن رجلا أتى النبي َيه فقال: يا رسول الله. ولد لي غلام آسود): 

فالرجل أبيض وأمه بيضاء» فمن أين جاء السواد؟ فكأنه يعرض بالزوجة. 

ه وقوله: (فقال الرسول عابة: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: ‹» 
آلوانها؟» قال: ن قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم): 

«الأورق»: الأبيض في سواد ٠»‏ وسمي أورق لشبهه بالورق- أي : الفضة› 
فهي بيضاء في سواد . 

والمقصود أن الرجل أخبر النبي اة بأن في إبله ما هو أورق . 

فقال النبي وي4 : «فآنى ذلك؟» آي : أنى لها ذلك؟ ما الذي جاء بالأورق بين 
اا 

قال الرجل: لعله نزعه عرق . وهذا جواب فطري مباشر فلم يحتج الرجل إلى 
تأمل بل قال : لعله نزعه عرق » فالإبل التي عنده كلها الذكور والإناث-حمر» وقد 
جاءت باورق› فمن أين جاء؟! قال : لعله نزعه عرق يعني : لعل بعض أجداده من 
e En E‏ 


ی ی نے کے 


لان لر كالإبل فى هذه الناحية فلا قَرق. 

وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي اة في التعليم والإقناع » فقد انتقل النبي 
إلى سوال هذا الرجل الأعرابي مباشرة «وهل لك من إبل؟» ولم يقل النبي 5ي : 
إن الله على كل شيء قدير» أو إن الذي جعل لونك أبيض قاد على أن يجعل لون 
الولد سود لم يقل ذلك | a E a E‏ 
یلمسه بیده» فقال له «هل لك من إبل». 

قال الرجل : نعم . 


.)١١ ٤ /٥( راجع «النهاية في غريب الحديث»‎ )٠٠٠١( 


شرح الأصول من علم الأصول 


فقال ل : «ما ألوآنها؟). ٠‏ 

قال : ا 

فقال لا : «هل فيها أورق؟ «. 

قال: نعم . 

فقال ا : «من أين أتاها؟» . 

قال الرجل لعله نزعه عرق . 

فقال : «وابنك أيضاً نزعه عرق). 
فذهب هذا الرجل مشتنعاغاما: 
ااا ل اواد 


7 2 «f 
کک کن‎ 


وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لا فيه من 
اعتبار الشىء بنظيره. 

وهكذا الأمثال الواردة فى الكتاب والسنة فيها إثبات القياس بلا شك - لما فيها من 
اا ای ر ا الان 


9 2 a 
2 3 


ومن آقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى 
أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم القَهّم الفَهّم فيما أدلي عليك مما ورد 
عليك ما ليس في قرآن ولا سنةء ثم قايس الأموز عندك. واعرف الأمثالء ثم 
اعمد فيما ترى إلى آحبها إلى الله وأشبهها بالحق. 

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

هذا كلام عمر بن الخطاب» وكأنه يخرج من مشكاة النبوة ؛ لأن عمر من المحدئين 


شرح الأصول من علم الأصول 
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الملهمين كما قال النبي بيا : ِن یکن فيكم محدثون فعمر» 

وهذا الكتاب الذي كتبه عمر لأبي موسي يقول ابن القيم عنه : (كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول)"“ وهذا الكتاب هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه القيّم : «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين»› وهو أربع مجلدات وهو كبير ونافع جدا لطالب العلم» 
فقد بن كتابه على شرح كتاب عمر إلى أبي موسي الأشعري” " . 

والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه : (الفهم الفهم فيما أدلي عليك ممما ورد 
عليك ما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك). 

فأمره أولا بالفهم حتى لا يتسرع ويقيس؛ لأنه ربجا يكون هناك فرق لا يظهر إلا 
بالتأمل والتفهم » ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس» ثم عند التأمل يتبين أن القياس 
CHG‏ 


سے ي کے ا قو ص۱ 


ذا نوراب اا 
يقول : «ثم قايس الأمور» أي بعد ماتهمالاصل راش واكم راملة 


«قايس الأمور عندك واعرف الأمشال»: يعنى : الأشياء المتماثلة» فهذا هو المراد 
الأتال؛ وهي جمع عأل رهر اله ممن احرف الأشرد اساد ) 

«ثم اعمد فيما ترىئ إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق» : وأحبها إلى الله ما كان 
أوفق لشرعه وأقرب . 

«وأشبهها بالحق»: يعني : من باب القياس . 


)٩۰۱(‏ رواه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة.. 

(۲ °( «إعلا م الموقعين» /١(‏ 1۸) وفيه : (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنواعليه أصول 
EG E a‏ 
اا 


شرح الأصول من علم الأصول 


, Tn. n. n. n. n. n. n. Hn. Wh. n. n. TH. WM. n. n. E. WM. Wh. WM. WE. Wh. Wh. WM. WM. n. WM. n. n. n. E. E. E. WM. WM. Wn. Hh. E. E. Hh. E. WM. E, Eh. E. U. E. Eh. 


وحكى لني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير 
احق جى وير الاطل بال اا ا ر ا ا 


٠‏ قوله: (وحكى المزني): 

وهو من آئمة أصمحاب الشافعي -رحمهم الله ا ي عالم مطلع ° ET‏ 
سبق لنا آنه إذا نقل الإجماع من عالم مطلع فهو معترف به فتبين بهذا أن القياس أحد 
الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 

لاقرل الايا فل ا ااي ر و ا 
نقول بالإجماع؛ لوجود مخالف- وهم الظاهرية۔ وإن كان بعض العلماء من أهل 
الفقه ‏ رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم يعني لا يعتبرونهم في 
الإجماع » فيحكون الإجماع» وإن كان الظاهرية مخالفين؛ لأنهم لا يرونهم شيئًا! ! 

کا ل به ای ان ب ال جا فی اا حاف داد 
ا اا ا و ی و د و 

# F% % 

شر وط القياس: 

للقياس شروط منها: 

| - أن لا يصادم دلیلاً قوی منه» فلا اعتبار بقیاس يصادم النص N‏ 
أو أقوال الصحابة ا - ويسمى القياس المصادم لما ذكر 
(فاسد الاعتبار). 


سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي بنى عليه الأحكام الشرعية› وان 
دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله بي وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ‏ ولكن 


. آبو إبراهيم بن يحيى المزني‎ )٠١ ٤( 


شرح الأصول من علم الأصول 


لقیاس لا بد فيه من شروط کغیره من الأحكام eT‏ ؛ لأن 
ال هو الى ي وا 

6 قوله: (ومن شروطه آلا یصادم دلیلاً آقوی منه): 

ونحن هنا قلنا آن لا یصادم دلیلاً أقوی منه» ولم نقل أن لا يصادم نصاء لان 
الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبآقوال الصحابة على القول بأنهامن الأدلة۔ 
فلهذا نقول: «آن لا يصادم دلیلا قوی منه» . 

ووجه هذا الشرط : أن الأخذ بالأدنى وطَرَح الأقوى خلاف الحكمة وخلاف 
الا ف ا > لأنا نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد 
أبطله الله -عز وجل ٠ e‏ [إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسح بحمدك ونقدس لك 
[البقرة:٠۳]‏ قاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى › حیث کان في 
DS E E‏ 

ذا يشترط أن لا يصادم القياس دليلاً قوی منه فلا اعتبار بقياس يصادم 
لر را اض الاب وال ار الها ورو ار ر انول 
الصحابة إذا قلنا آن قول الصحابي حجة. 

وهذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة» والمسألة فيها خلاف : 

فمن العلماء من يقول: إن قول الصحابى جحجةء وأطلق. 

ومنهم من قال : إنه ليس بحجة» وأطلق . 

فاما الالو ن اه جه فر رة لان خير الاس رة الرمرل وف 
الصحابة» وكون الحق مع الخيرية ومع الذين هم خيار الناس» آقرب من كونه مع 
ا e CE i e‏ 
وأما ما يروى عن النبي كلا : «(أصحابي کالنجوم هم اقتدیتم اهتدیتہ)( فإن هذا 


٥۰ (‏ )رواه عبد بن حميد في «(مسنده» (۷۸۳) وضعفه جدا ابن حجر في «تلخيص الحبير» - 


شرح الأصول من a‏ الأصول 


و : إن قول الصحابي ليس بحجة واستدل بعموم قوله على : ي 
اها الذين آمنوا أطيعوا الله رأطيعوا ارول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول ) زالدء:۹٠]‏ والخطاب أول من يدخل فيه الصحابة » فليس 
قول بعضهم حجة على بعض » ولا على من بعدهم من الأمة. 


ومنهم من فصل وقال : إن قول الخلفاء الراشدين حجة» ومن سواهم ليس 
بحجة» ولا سيما آبو بكر وعمر» فإن النبي لا تص على الاقتداء بهم بهما» وعلى أن 
في طاعتهما رشدًا فقال : 

«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)" ` “ »وقال : إن يطيعوا أا بكر وعمرً 
ردو °° . 

وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقًاء أو بأنه حجة مطلقاء 
ولکن بشرط آن لا يخالف نصًاء أو يخالف قول صحابي آخر: فإن خالف نصا خد 
بالنص» وإن خالف قرلا لصحابی آخر» أخذ جا يرجحه الدليل. 

ا الر ل اهي اذا شاف ال وخ غا ول غلة المن: 

وأما الثاني » فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر» وحينئذٍ نرجع إلى ما 
a‏ 
e‏ 


(6/ ۱۹۰) وا بن القن في «خحلاصة البدر النير» (۲/ )٠١١‏ ونقل عن ابن حزم قوله : a‏ 
مکذوب موضوع ورواه ابن عدي في في «الکامل» (۲/ ۳۷۷) وذكر أنه منكر موضوع . 

. تقدم » وهو صحیح‎ )٥٩٩( 

. تقدم» وهو صحيح‎ )٥۰۷( 


شرح الأصول من علم الاصول 


الناس قاس قياسايقتضي مخالفة قول الصحابي» هذا القياس لاعبرةبه ويها 
قال : : ويسم القياس المصادم لما ذكر۔ من النص والإجماع وقول الصحابة۔ يسمى 
«فاسد الاعتبار ٠ء‏ وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها۔ يعني کانه اعتبار 
فاسد» والاعتبار: هو القياس . 


ال تا عا وو د ولا يۇ خذبه. 


مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على صحة 
بيعها مالها بغير ولي. 
فهذا يقاس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله كلاة: «لا نکاح إلا بولي». 


6 قولە: (مثاله آن يقال: يصح أن تزوج الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على 
صحة بيعها مالها بغير ولي): 

وول > المراةالرشكة: تبيع مالها بدون ولي ٳڏا فهي تزوج نفسها بغير ولي 
قياسا علي بيع مالها بغير ولي ؛ ؛ لآن هذا تصرف في نفسهاء وذاك تصرف في مالهاء 
فهذا مثل هذا . ) 

نقول له : هذا قياس فاسد الاعتبار؛ ؛ لأنه مخالف للكتاب والسنةء فإن الحتاب 
والسنة قد دلا على آنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي . قال الله تعالى : إلا أن 
يعفو ن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [ابتر: a‏ على 
او ي وقال تعالى : فلا تعضلوهن ¿ أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف 4 [اإبةر: ٠‏ ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه 
2 لأنه إذا عضلها زوجت نفسها. 

ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى [ ولا تنکحوا الْمش ر كين 4 [البتر: ۰ ] فقوله: 
«تنكحوا» الخطاب فيه موجه إلى الأولياء. 


شرح الأصول من علم الأصول 
وأما السنة فقد ثبت عن النبي با أن قال : «لا نكاح إلا بولي)**“ . 
إذا نقول : هذا القياس فاسد الاعتبار-أعني : قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي 
علي جواز بيعها مالها بغير ولي ؛ لمصادمته النص وهو قوله و : ا ا 
وقد بينا أن القرآن يدل على ذلك آيضا. 


۲ - أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع» فإِن کان ثابتا بقياس لم يصح 
القياس عليه وإنا يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى» ولأن قياس 
الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يکون غير صحيح» ولأن القياس على الفرع ثم 
E E‏ 

° 2 ا فان کان ٹابتا قياس ل 
امقيس eS‏ والسنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة . 

أو يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع . 

وذلك مثل أن يقال : حكم هذا كهذاء ويكون الأول -المقيس عليه ثابتا بالنص. 

«إن كان»- أي : إن كان حكم الأصل- ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه»ء وإنما 
يقاس على الأصل الأول؛ لآن الرجوع إليه أولى - أي الرجوع إلى الأصل الأول 
e‏ 


) اه النورانية». 


شرح الأصول من علم الأصول 
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والعلة الثالثة : أن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. 

فهذه ثلاثة علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتًا بنصٴأو إجماع۔ 

اا ع فا اال ال 

ثانيا: قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلاً. 

ثالثا: أن القياس على الفرع تطويل بلافائدة. ٠‏ 

مثال ذلك: أن يقال يجري الربا في الذرة قياس على الرز ويجري في الرز 
نياسًا علي الب فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال يجري الربا في الذرة 
اغ ال اا غل اع ات نف 

ه قوله: (مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري 
في الرز قياسا على البر): 

والأصل الثابت بالنص هو البرء فيأتي إنسان ويقول : الذرة يجري فيها الربا 
قياسا على الرز . 

فان قیل : ومن قال بان الربا يجري فيه؟ 

قال : قياسا على البر . 

ونحن نقول : لماذا كل هذا التطويل ؟! 

فالصواب أن تقول : يجري الربا في الذرة قياس على الب مباشرة-أما أن تقول : 
يجري الربا في الذرة قياسا على الرز» ويجري الربا في الرز قياسًا على البر فهو 
تطويل بلا فائدة! ! 

ويآتي أخر ويقول : يجري الربا في الدخن قياسا على الذرة» ويجري في الذرة 


شرح الأصول من علم اللأصول 


قياستًا على الرز» ويجري في الرز قياس علي البرء ثم تصير ساسلة بلا نهاية؛ لهذا 
نقول: قس على الأاصل. 

على كل حال نقول: إن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على أصل: غير 

س: ھل ہو غیر صحیح شکلاً آم غیر صحیح حکمًا؟ 

ج: : نقول غیر صحیح شکلاً وحكما ؛ لأا ذكرنا في إحدى العلل أن قياس الفرع 
الذي جعل صلا في القياس الثاني قد يكون غير صحيح» وحينئذ لا يصح الحكم ؛ 
فالقياس إِذَا غير صحيح شكلاً وحكماء فنحن نبطله ونقول: لا تقس هذا القياس› 
بل ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإشكال . 

ه وقوله: (ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على صل 
ابا فض 

e‏ يجري الربا في الذرة قياسًا على الرزء 
وفي الرز قياسًا على البر» فيمتع ا لخصم قياس الرز على البر وحينئذ يبطل قياسك . 

فهذه المسألة نافعة حتى في باب المناظرة وهي أن ترجع إلى الأصل الأول . 

# + + 

۴ - أن يكون لحكم الأصل علَة معلومة ل ليمكن الحمع بين الأصل والفرع فيهاء 
فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضتًا لم يصح القياس عليه. 

٠ ٠‏ قوله: (الشرط الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة): 

يطلق بعض العلماء ههنا فيقول: أن يكون لحكم الأصل علة! ولكن هذاغير 
حسن؛ لأنه مامن حكم من أحكام الله إلا وله علةء لأن من أسماء الله: الحكيمء 
وهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فكل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى 
فله فيه حكمة» ولكن ليست كل حكمة معلومة لناء ولهذا يجب أن نقول: أن يكون 
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كم الأصل علة معلومة؛ لأنك لو قلت : «علة» فقط فمعناه آنه يوجد في أحکام 


الله ما ليس له علة» وليس الأمر كذلك» > فكل أحكام الله لها علل › > لكن عقولا 
تقصر أحيانا عن إدراك هذه العلة وإدا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة» نسمي 


الحم تعبدیا۔ يعني لسن لا فة إل التبد قق وأحيانا يلجا الإنسان إلى القول 
بالتعد سد اللات e‏ يعني اللجوء ا اد ایا ا 
فوائد : 
علمنا ا لحكمة آم لم نعلم . 

a EET‏ إدا اعتمدنا على النص انقطع ا الو وإلا فإن الكافر 
یجادل » > لكن المؤمن يعرف قول الله : وما کان لمعن ولا مؤمتة ذا قضی الله 
ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ [الاعزاب .[T71:‏ 

فكثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية ۔ وهذا حسن» ولا ننکره 
بل نؤيده۔ لكن كوننا نجعله أصلاً فيكون الأصل هو معرفة العلة» فهذا فيه نظرء بل 
ينبخي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين : 

الفائدة الأولى :تام الاستسلام لله وأن هذا أمر اللهء وکھی . 

والغانية: قطع النزاع ؛ لأنك قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجادل» فتكون 
حينئذٍ علة عليلة» فإن كانت سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة» فيميتها لك 

E O SAE 
تقضي لصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟! يعني : من‎ 
الحوارج› فالخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة والصوم فعائشة قالت لها:‎ 
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أحرورية نت نت؟! قالت : لا ولكني آسأل . فاجابتها بجواب مقنع» قالت : کان پصستا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" “ . فاستسلمت السائلة . 

وهذا هو المراد أن يربط دائمًا العوام بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية» فالعلل 
العقلية نحتاج إليها مع المعاند وليس مع العامي» فالعامي مستسلم مؤمن» لكن مع 
المعاند نحتاج إلى علل عقلية نضحد بها شبهه» أما العوام فأرى أن تعلل لهم الأحكام 
بالأدلة الشرعية أي : بأن هذا حكم الله ورسوله. 

ونحن دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتى عاميًا نقول: لأن الله أمر بكذاء ولأن 
E‏ 
قلوب العباد بأوامر الله ورسوله ويكون الشيء عن استسلام» فيكون الجواب : 
عا اطا 

E CS 
وأن تأتي بالآشياء التي تقنعه‎ 

ويقال : إن رجلا نصرانيًا قال لرجل من المسلمين: نتم أيها المسلمون متعصبون 
لدينكم! فما الجواب؟ 

الجواب من أبسط مايكون» فنعم» نحن متعصبون» ولكن لمصلحتكم أنتم يا 
معشر النصارئ» فلو أسلمتم لكان خير لكم» فقد قال الرسول الله ية لهرقل : 
«(أسلم تسلم» '“ فنحن نتعصب لديننا ولا نريد أن نضم أصواتكم إلى أصواتنا 
فقط ا 


.)۳۳٣( ومسلم‎ )۳۱١( رواه الببخاري‎ )٥۰۹( 
.)۱۷۷۳( رواه البخاري (۷) ومسلم‎ )٥۱۰( 
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مسلمة» وهذا تعصب فلماذا تتزوجون منا ونحن لا نتزوج منكم؟ والعدل آن كل 
واحد منا يتزوج من الثاني أو أن كل واحد منا لا يتزوج من الثاني . 

قال : نعم نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولنا فإن أمنتم برسولنا فأهلا 
وسهلاء تعالوا نزوجکم» لکنکم تکذبون رسولنا وتقولون: هو کاذب وما بعث 
للخلق جميعا وإغا بعث للعرب فقط» أو تقولون: هو كذاب من الأصل فلم يبعث 
للعرب أصلا» فکیف نزو جکم؟ ! 

فالحاصل أني أقول: طالب العلم ينبغي له أن يعلم الأحكام بأدلتها السمعية 
والعقلية وهذا من تمام العلم » وإذا نظرنا إلى كلام الأجلاء من آهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما عرفنا كيف كانوا يحرصون على أن 
يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام» ولكني أقول: لا نستعمل الحكمة والعلة 
مطلقاء فالأولى مع العوام أن نربطهم بالأوامر الشرعية» فنقول: هذا أمر الاه 
ورسوله» وهذایریده الله ورسوله» حتی یستسلم . | 

أما المعاند أو الذي يدعي الثقافة فله شأن آخر» فأحياتًا تجلس مجلس فيه مقف 
یری نفسه عظیما لأن معه شهادات کذا أو كذاء أو شيء من هذا فيدعي أنه مثقف› 
ثم يورد عليك الشبهات» فإذا لم يكن عندك أدلة تضحد بها شبهاته» فر بجا تتوقف 
e NR EAN gs‏ و 
OE RT RET EDS DD‏ 

و د ع و و ا 
يقول: بلى آنا مؤمن فتقول : فإن الله عز وجل قال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ا ًن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [الاحزاب ]٠٠:‏ فينتهي . 

لكن أحياتًا مشل هذا المغقف يحرجك» ولذلك آنا حينما أقول لكم اربطوا الأشياء 
بالأوامر الشرعية» قول أيضا لكم اعرفوا كذلك العلل العقلية واجمعوا بينهما حتى 
تکونوا صا لين لهؤ لاء وهؤلاء. 
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ه وقوله: (أن يكون لحكم الأصل علة معلومة): 

س: لماذا يشترط هذا الشرط ؟ 

ج : ليمكن الحمع بين الأصل والفرع فيها. ) ) 

ولهذا نقول: إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهماء فلا بد أن 
نكر عة الأ صل وهو المج كل معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيهاء 
اذ 2 تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس» فإن كان حكم الأصل تعبديا 
محضا لم يصح القياس عليه . 

والتعبدي اللحض هو الذي ليس فى العقل ما يحث عليه أو يغري به» وذلك لأن 
العبادات نوعان: نوع له علة معقولةء فهذه يكون الإنسان فاعلاً لها باطمثنان؛ لأن 
العقل باعث إليهاء وتارة لا يكون للحكم علة معلومة فهذه يفعلها الإنسان على 
سبيل التعبد المحض » وأظنه لا يخفى أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع 
النفس إليه أكثر وأشد» فرمي الجمرات مثلاً ليس له علة معلومة » بل هو مجرد 
تعبد» ولكن الرسول ييه قال : «إنه لإقامة ذکر ال۱“ لأن كون الإنسان يتغبد 


ر ر ر 


لن اله مات و ال برهي غه امات فى راان فهو ذکر لله۔عز وجل - 
وتعظيم له. 

اف ا اغا ك امز تجا م ل بح الاس عاه نتاق 
لا قياس في العبادات ‏ ليس في شروطها وأركانها لكن في أصل مشروعيتهاء 
يعني : لا يكن أن يقول قائل : إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حت صار اجو 
کان لا سمس لا کر آل قول القائل : إنه : تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال قياس 
عل ما إذا كسفت كسوقًا عاديا ؛ لأنه قد يقول قائل : آنا أقيس هذا على هذاء لأنها 


(١۱٥)رواه‏ الترمذي )۹٠۲(‏ من حديث عائشة بلفظ : «إغا جعل رمى الحمار والسعى بين الصما 
والمروة لإقامة ذكر اللّه» . 
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اج دات که فهي كاحتجاب نورها بالقمر» لأن كسوف الشمس سببه 
أن القمر يحول بينها وبين الأرض» فيقول E‏ 
القمر بعيد وهذا قريب!! 

مرل لا قاين في ذلك لان ال ا اخير بان الله حال يخرف باد 
بالكسوف ولم يقل إنه يخوفهم بالسحاب الكثيف» وإن كان النبي با إذا رأى 
السحاب أقبل وآدبر وتغير وجهه حتى يسقط المطر» فيس رى عنه. 


مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا على لحم البعير 
لشابهتها له» فيقال: هذا القياس غير صحيح» لأن حكم الأصل ليس له علة 
معلومةء وإغا هو تعبدي محض على المشهور. 

ه قوله: (مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء): 

والنعامة طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل» ويشبه البكر الصغير ولهذا 
إذاقتل الحرم نعامة يجب عليه بدنة -أي: بعير-لأنهامثله»ء قال الله تعالى : 
فجزاء مغل ما قعل من العم ) [الاى: ٠:‏ وقضى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بأن 
الحرم اقل الا ,جت غا نجي 

فلو أن رجلا أكل لحم نعامة» فقال له صاحبه : قم فتوضاًء فقال: لاذا؟ فقال: 
لأنك أكلت لحم نعامة» والنعامة تشه البعيرء فيكون لحمها ناقضاً للوضوء قياس 
على البعير. 

نقول : هذا لا يصح؛ لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي 
جمهور العلماء ء الذين يقولون بالنقض» وإذا كان تعبديا محضًا فليس له علة معلومة 
فيمتنع الإلحاق . 
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س IIIIII‏ 
ه وقوله: (لأن حكم الأصل ليس له علة وإغا هو تعبدي محض على 
المشهور): 


٤‏ - أن تكون العلّة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع 
اعتباره؛ کالاسکار فی الخمر. 

ه قوله: (أن تكون العلة): 

أي : علة الحكم» فالأصل أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم مثل 
أكرم اليتيم ليتمه» أطعم المسكين لمسكنته» أعن المجاهد لجهاده؛ يعني لا بد أن تكون 

ثم ضرب المؤلف مثلاً بالإسكار با لخمر والخمر حرام لأنها مسكرة» إذا كل شيء 
وهذا لا يعد قياس » بل هو حقيقة » لكن بعض العلماء 
قول : بل يعد قیاساء ولکن ¿ الصحيح آنه حقيقة ؛ لأن النبي َه قال کل مسکر 
ا لکن بعضهم قال الحمر لا تكون إلامن العنب وما عدا ذلك فهو مقيس 
عليها. 

وعلى كل حال إذا قلنا إن الحمر تتخذ من العنب سنقول المسكرات الأخرى 
يثبت لها حكم الخمر لوجود العلة وهي الإسكار. 

والاسكار هو تغطة العقل غلم وجه اللذة والطر ت أا تغط العقل لخر هدا 
فليس بإسكار «فالبنج» مثلاً غير مسكر؛ لأنه ليس فيه لذة وطرب'“ » لكن الخمر 
فيها لذة وطرب فتجد الشارب -والعياذ بالله ‏ يجد لذة ويجد طربا ونشوة وأنه فوق 
١ ١۲(‏ )رواه أحمد في «الأشربة» (۷» ۸/ تحقيقي). وقد خحرجته هناك . ) 
)٥۱۳(‏ راجع «مجموع الفتاوی) (۲۸/ ٤١‏ ۴)ء )۲۱٤ ۱ ۰۱۹۸/۳ ٤(‏ ومواضع أخریٰ . 
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الناس 
قال الشاعر 
ونشربها فتتر کنا ملو کا 
N‏ : هل آنتم إلا عبید ا E E‏ 
ملوك وآنتم عبيد. 


I Na N BS E‏ ولذلك 
لو تعاطى الإنسان بنجالم يقم عليه حدالخمر؛ لان ل غلم وة الله 
والطرب”*'“ . 

واما غ الدين اتلرا برت «الكولونيا». فهل هم يجدون لذة وطربا؟ 

الظاهر نهم يجدون ذلك» ولكن هناك أشياء لا يجدون فيها لذة وطربا ولكنها 
مع ذلك من جنس المخدرات . 

وف ان ا خي ا ا ي ا او ای ع و و 2 ب 
EL N‏ ۰ 


فإن كان المعنى وصفًا طردنًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد 
والبياض مغلاً. 
قوله: (فإن كان المعنى وصفا طرديًا): 
الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه للحكم . 
)۱٤(‏ رواه البزار .)۱٤۱/۲(‏ 
)۵٠١(‏ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه الله إلى أن من تعاطى بنجا ليذهب عقلهء فإنه يعزر . 
راجح المواضع السابقة من (مجموع الفتاوئ) . 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (لم يصح التعليل به): 
- وإذالم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه ؛ لأن العلة حينئذ ساقطة . 

وقوله: (كالسواد والبياض مثلاً): 

فمثلا لوجاء في الحديث أن رجلا كثير الشعر ضخم البدن مفتول العضلات جاء 
إلى النبي 5 وهو يقول: يا رسول الله» إني جامعت امرآتي في رمضان» فماذا 
علي؟ يقول: عليك كذاوكذاء فهذه الأوصاف هل هى أوصاف طردية ؛ أي لو 
استفتانا رجل نحيف أصلع رخي العضلات هل يكون حكمه كحكم الأول أم 
تلف ؟ | 

الجواب : أن حكمه كحكم الأول تماما مع آن الأول كان كثير الشعر مفتول 
نول أن خكمةه كحكمهء لأن الأوضاف المذكررة أوضاف طردية لا مناسبة لها . 

+ ېډ ې ) 


مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة رت على زوجها 
حین عتقت» قال: و کان زوجها عبد ا 

فقوله «آسود» وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. 

ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض» ولا يثبت لها 
ey‏ 

قولە: (متال ذلك: کا اس ونی ال با ا رت 
على زوجها حین عتقت» قال: وکان زوجها عبدا اسود): 


بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند بعض الأنصار وكاتبوها۔ د يعني بايعوها على 
ااا ا و E‏ فقالت لها عائشة: إن 


شاء اهلك أن أعدها لهم الآن نقد ويكون ولاك لي فعلت ote‏ 
وقالت لهم : إن عائشة تقول : كذاوكذاء قالوا: لاء فالولاء لناء فرجعت إلى 
عائشة وأخبرتهاء فقال النبي ي : (خذیها واد شترطي لهم الولاء فإنما الولاء من 
أعتق»'* » ففعلت » فلا عت رها ای یں ان کی تم رو اا تقل 

عنه وقال: «الخيًار لها فاختارت رضي الله عنها نفسها وقالت: لا أريد زوجي» 
فكان زوجها رضي الله عنه يلاحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريدة 
اسار عاييا الي ان عة الي : يا رسول الله» إن كنت تأمرني فسمعا 
وطاعةء وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه فما أريده» وأبّت أن ترجع» فقال 
النبي بي : «ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة مغيث»”* . 

ات و لأن العادة أن اال وال ا الب 
الشديد يدفعه ليسير ورائها وهي لا تريده حتى بعد مشورة النبي 445 . 

وقوله: (وکان زوجها عبدا آسود): 

قو له : «عبدا» هذا وصف . 

وقوله: «أسود» هذاوصف آخر . 

والوصف الطردي قوله: (أسود». 

e‏ وقوله: (فقوله آسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم): 

لأننانعلم آنه لو كان زوجها أبيض لم يتغير الحكم ولخيرها النبي ييا ووجه ذلك 
آنها صارت أعلى منه› صارت حرة وهو عبد» فلما صارت آعلی منه جعل لها 
الشارع الخيار. 
و ا ار 


)0۱¥( رواه الببخاري )٤۹۷۹(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : O AE‏ 


معبٹ . . .). 


شرح الأصول من علم الأصول 


e E aS GE CE ه وقوله: (ولذلك يث‎ 
u 

وذلك لأن الوصف بكونه عبدا معنوي فهو واضح ومناسب للحكم لأنه عبد 
ملوك وهي الآن ملكت نفسهاء a a‏ 
للحكم فهذا صار لاغيا. 

ونحن نعلم أن قوله: (وکان عبدا أسود) فيه وصف مناسب وهو قوله: «عبد) 
فهو وصف مناسب للحكم» لأنه لو كان حراء فليس لها خيار؛ لأن غاية ما يكون 
في عتقها أنها وصلت إلى مرتبته » فصارت حرة بعد أن كانت أمة . 

فنحن نقول هذا الحديث فيه وصفان : وصف طردي لا آثر له في الحکم وهو کونه 
أسود» ووصف معنوي له تأثیر في الحکم وهو کونه عبدا. 

س: فاذا قال قائل ما وجه تفريقکم بین هذا وهذا؟ 

ج : قلنا : وجه التفریق أن کونه عبدا له أثر في الحکم وهو آن تختار تفسها؛ لأنها 
أصبحت أعلى منه مرتبة فهي حرة تمكله ولا يلكهاء لکن لو كان حرا فلا خيار لها لأن 
غاية ما يكون في عتقها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط فلا يكون لها خيار» أما كلمة 
«أسود» فليس هذا من أجل السواد؛ ولهذا لا نقول إن السواد علة توجب فسخ العقد 
بين المرأة وزوجهاء ورب أسود خير من أبيض» لكن كونه عبدا هو الوصف المؤثر 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال" : إن كلا الوصفينالسواد 
والعبودية ‏ وصف طردي فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون زوجها عبدا» وعلل 
دلت بان جع الار لهاس آجل آنا فلکت هاه وکات ف أن تی علکا 
سيدها؛ فقد تزوج وهي مكرهة بلا رضى» والآن قد ملكت نفسهاء فلها الخيار» 
فلم ييجعل علة الخيار رق الزوج» ولكن ملك المرأة نفسها. وهنا لا فرق بين أن يكون 


)01۸( راجع «مجموع الفتاوی» (۳۲۸/۲۲). 


ت ا 


زوجها حرا أو عبدا. 

ولهذا قال شيخ الإسلام أبن تيمية : لن عتقَت الخيار بين البقاء مع زوجها والفسخ 
ولو کان زوجها حرا . ) 

لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن الأصل في الأوصاف والمعاني التقييدء 
وهذا معروف» وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارهاء وأنها لو عقت 
mC SRE El A‏ 
ربا تقول : لها الخيار» وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون وسطا بين من لا يجعل 
لها الخيار مطلقا وبين من يجعل لها الخيار مطلقاء ولايعدذلك خروجاعن 
الإجماع» ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن 
نطاق القولين المجمع عليهما 


af 2 f 
کو کے بچ‎ 


ه - أن تكون العلة موجودة ذ في الفرع كوجودها في الأصل» کالايذداء في 
د د في الفرع لم 


٠‏ قوله: (خامستًا: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل): 

الفرع هنا هو المقيس» إذًا فالمراد أن تكون العلة موجودة في الفرع أي في المقيس ‏ 
كوجودها في الأصل ؛ أي في المقيس عليه. 

ه وقوله: (كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف): 

قال الله عز وجل : لإ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف 4 
لإسراء:٠۲]-‏ يعني : لو أمرك بوك أو آمك بعد أن بلغا الكبر بشيء فقالا : يا بني اذهب 
واشتر من السوق كذاوكذاء فأجابهما وفعل »› ثم قال : اذهب واشتر لنا كذا۔ من 
سوق آبعد۔ فاحضره» ئم قالا: اذهب إلين السوق الآحر الثالث البعيد» واشتر لنا 


شرح الأصول من ن عام الأصول 


كذاوكذاء ففعل ثم قالا في المرة الرابعة : اذهب واشتر Oy‏ 
الابن؟ الجواب آنه يطيع » ولا يتضجر قال الله تعالى : : ل إما يبلغن عندك الكبر 4 لأن 
في حال الكبر تتغير أحوال المرء وتكون أوامره وأفعاله مسببة للضجر» ولهذا قال الله 
عز وجل : قلا تقل لَهما أف يعني لا تسمعهما ما يكرهانه لا بالقول ولا بالفعل؛ 
i a Lal a e a‏ تریهما ضجراً ولا 
تكاسلا أو تباطنًا في تنفيذ أمرهماء بل أطعهما وكن بهما بارا حتى تنال البر» ويبرك 


وهنا فی قوله تعالی : فلا تقل لَهِمّا أف فلو قال قائل : نا أمراه أن يذهب إلى 
السوق في المرة الرابعة لم يقل لهما «أف» ولكنه ضربهما كقَاء فقيل له : يا هذا اتق 
الله. قال : إن الله يقول  :‏ فلا تقل لهما أف 4 وأنا ما قلت «أف» . 

نقول : العلة فى قوله «آف» الإيذاءء فهما يتأذيان بذلك ٠‏ وإذا رأياك تتضجر من 
أك انداء. 

وعلى كل حال فنحن نقول: ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفف منهماء 
فالعلة : الإيذاءء إدا الإيذاء موجود فى الضرب كوجوده في التأفف فيكون حراما ؛ 

وبعض آهل العلم يرى أن تحر الضرب ليس من باب الدلالة القياسية» بل من 
E E E E‏ 
الأدنى فهي تريد مافوقه» كما قال النبي ي : «خمس يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»"'"“ فلو جاء سد أو مر فهو 
تقل هن بات الاول لاا س نات الفماس؟ لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى ؛ 
ولهذا يخطىۍ من قال : إن آهل الظاهر يجوزون أن تضرب آمك › ولا يجوزون آن 


(۱۹٩)رواه‏ مسلم (۱۱۹۸) عن عائشة بنحوه . 


شرح الأصول من علم الأصول 


mee em gO STS SDSS SaaS S> 


اا اا ` 


مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البرٌ كونه مكيلا ثم يقال يجري 
الربا في التفاح قياسًا على البرء فهذا القياس غير صحي» ا ق وو 
في الفرع إذ التفاح غير مكيل. 

ه قوله: (مثاله أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا 

فالعلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا . وهناك رأي آخر يقول: العلة هي كونه 
مطعوما . وهناك رآي ثالث وهو : : كونه مكيلا مدخراء وهذا هو الصحیح؛ ؛ لآنك إذا 


الت وص ابر وچاد امد وكون العلة هي الكيل» > هو المشهور من 
E‏ اوو دو 0 و ا 


كونه مكيلا ومن ثم قال : يجري الربا في التفاح قياسًا على البر . 

وقولە:(فهذا القياس غير صحيح): 

آي : هو قياس فاسد» وذلك عند من يقول إن العلة الكيل» فنقول : آنت الآن تقر 
بن العلة في تحر الربا في البر كونه مكيلا فكيف تقيس عليها التفاح؟ فإن هذا لا 
يصح ؛ لانه غير مکیل . 

فإن قال : إذا أقيس عليه البر تقال . 

قلنا: هذا نفس الشيء. 

فإن قال : أقيس عليه الأشنان . 

قلنا: هذا صحیح؛ لأنه مكيل . 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n. n. E. “n. “ER. n, u. ER. I. E. “n. “n. “N. “HR. n. “Hn. U. “n. “E. “Hn. “Ru. “n. “n. “Hn. “n. “N. u. “Ru. “HE. “Hn. “HN. “Hn. “Rn. “HE. “n. “n. “n. “Rn. “E. “Hn. “ER. “En. “Hn. “HER. “n. “u. “Ru. “Es 


والأشنان معروف عندناء وهو شجر صعير› یبس ثم يدق من جنس الصابود 
الذي تخسل به الثياب» وهذا الأشنان يباع بالكيل . 


وعلى كل حال فهذا الرجل الذي قال العلة في ترم الربافي لبر كونه مكيل 
ثم قال : يجري الربا في الأشنان قياس على البر» فهذا قياس صحيح . 

ا ار ان و ا ا ا ا ا 
أن يقيس الأشنان عليه . نقول: هذا غير صحيح؛ لأنه غير مدخر . 

والخلاصة : أن القياس يشترط خمسة شروط» وهى: 

أولاً: أن لا يصادم دلیلاً أقویٰ منه . 

ثانيا: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع . 

ثالتا: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة . 

رابعا: أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم . 

خامسًا: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل . 

# o ¥ 

آقسام القياس: 

ينقسم القياس إلى جلي وحَفي. 

١‏ - فالجلي: ما د نبنت عاه بن أو إجماع» أو كان مقطوعا فيه بي الفارق 
بين الأصل والفرع. 

6 قولە: (الجلي: ماقت ثبتت علته بنص أو إجماع): 

اک ون ی د 
عليه الشارع فنحن نقيسه على ما نص عليه الشارع» ونقول: هذا القياس جلي آي :ِ 


شرح الأصول من علم الأصول 


OD INET ERE‏ ت فيه هذه العلة صار 
القياس جليا. 

انيًا: إجماع العلماء على أن هذه هي العلة» فان إجماع العلماء على العلة 
يجعلها كالمنصوص عليها؛ لأنه سبق لنا أن الإإجماع حجة ودليل شرعي» فإذا أجمع 
العلماء علىى آن علة هذا ا لحكم كذا» صارت كالعلة التي نص عليها الشارع» وحينعذ 
يكون القياس على الحكم المعلل بها جليا. 

والشالث: مايقطع فيه. أي : يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرع» 
ولهذا قال : (مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع) بأن يقول المستدل : لا فرق 
ن ذا وها فعا : شتات إن شاء الله تعالى لك الكلام على آنه في الإجماع 
بقعم فيه بنفي الفارق فصورة القضية أو إجراء القياس أن يقال : لا فرق بين الأصل 
والفرع ة فطع وهذا يعني : آنا قطعنا بنفي الفارق . 

% 

E DIO E a 
الحجرين وآلقى الروثةء وقال: «هذا ركس»» وال ركس: النحس.‎ 

@ قوله:(مشال ما ثبتت علته بالنص : : قياس المنع من الاستجمار بالدم النحس 
الجاف على المنع من الااستحمار بالروثة): 

فالنبي ا آمر ابن مسعود أن يأتي له بشلاثة حجار فوجد حجرين» ولم يجد 
اا وإتماوجدروئة› فجاء بالحجرين والروثة› فأخذ النبى بيا الحجرين › 


) شرح الأصول من علم الأصول 


والقی ر «(ائت: تي برها » وقال: (هذا آی جس . 


الوح غر بص القرآن قال تعالي: ar‏ 
طَاعم يطعمه إِلاً أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ا أو لحم خنزير قله رجس ‏ الانماء Ee:‏ 
ناستجمر به حتى يبس المحل تماما فقام وتوضاًء فهل استجماره صحيح؟ 

ج: لاء لأنه استجمر بنجس . إذا العلة هنا منصوصة» فإلحاق الدم ا لجاف في 
عدم الاستجمار به بالروثة قياس جلي ؛ ؛ لآنه واضح . 

وقال النبي كلاه : (إذا كنم ثلاث فلا يتناجى اثنان دون الغالث من أجل أ ذلك 
يحزنه)""* . 

Na eG 

والعلة »من أجل أن ذلك يحزنه» فإذا جلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة 
بالإنجليزية » وكلما تكلما كلمة التفتا إلى الرجل الثالث فإن ذلك يحزنه. 
التناجي 

نقول: قد بين النبي ية العلة في هذه المسألة وقال: «من أجل أن ذلك يحزنه) 
وهذا بلا شك یحزنه . 

وبناء على ذلك : لو تناجى اثنان فى وجود ثالث ولكنه ماآهمه ذلك بل هو 
جائز» لأن العلة وهي الإحزان-لم تتحقق› تان خا خان السا اج 
)٥۲۰(‏ رواه الدارقطني (۱/ .)٥٥‏ 


. من حدیث ابن مسعود‎ )۱٥۷( رواه البخاري‎ )٥۲۱( 
. ورواه مسلم (۲۱۸۲) عن ابن مسعود مرفوعا‎ )٤۸٥۱( رواه البخاري‎ )٥۲ ۲( 


شش الأصول من علم الأصول 


a‏ ؛ لأت هذا من عمل الشيطان قال تعالى ناجریس الاد یمرن 
الذين آمنوا ولیس بضارهم شيعا إلاً إن ؛ الل وعلى الله فليتو كل المؤمنون ‏ (الباوة:١٠)‏ 
فكل شيء يحزن المسلم فهومن الشيطان . 


وال مات عله بالإجاع: هی اني کا ن شغي اقاضیي a‏ 
علة الأصل بالإجماع» وهی تشویش الفكر وانشغال القلب: 


قوله: (ومشال علته بالإجماع» نهي النبي ية أن يقضي القاضي وهو 
غضبان): 


ثىت آن النبي ية نهى آن يقضي القاضي وهو غضبان"“ . والقاضي هو الذي 
يحكم بين الناس ٠‏ فنهاه النبي بي أن يقضي وهو غضبان . 

والمراد بالغضب : الب اللي من رر اق امن ف 
الشرعي» فأما الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على 
الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي ؛ لأنه ثبت عن النبي با آنه غضب وقضى بين 
الزبير وبين رجل أنصا OE CE ET‏ 
ويستطيع آن ينزلها على الحكم الشرعي» ا کال الج س فالعلة منتفية› 
فقياس مع الحاقن من القضاء على منع الغضبان هو من قبيل القياس ال جلي لثبوت 
علة الأصل بالإجماع ‏ وهو تشويش الفكر وانشغال القلب» فمثلاً لو أن إنسانًا غير 
غضبان لكته حاقن يدافع الخبث-والحاقن هو الذي حصره البول ا 
ليقضي بينهما۔ وهو حاقن جدا لا يستطيع تصور القضية ولا استيعابها!! 


7 ) رواه البخاري (1۷۳۹) ومسلم (۱۷۱۷) عن آبي بكرة رضي الله عنه. 
(۹) رواه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم (۲۳۵۷) عن عبد الله , ت لر ر 
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نقول : للايجوز القضاء حينئذ؛ E.‏ 
| لققضية؛ ولهذاقال النبى بل : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان»"*. 

ولو جاء رجلان إلى القاضي - وال جو بارد جدا وهو لا يستطيع الفصل في القضية 
لشعوره بالرد وقد طلب منهما أن يمهلاه قليلاً وأن ينتظرا حتى يتحسن حالهء 
ولكنهما بيا وأصرًا على أن يقضي بينهماء فهل يقضي آم لا؟ الجواب: لا يقضي؛ ‏ 
ان . ) 

فهذه العلة نقول: إنها ثبتت اھ dE a‏ 
للها تخ 5 عل أن اة فى ترش انكر و اشغال القا. 

ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف 
مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 

فهذا رجل ولي مال يتيم وقد توعد الله الذين يأكلون آموال اليتامى ظلمًا فقال : 
إن الذين يأكلون أموال اليتامَى لما إن يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) 
[ال1ا:٠٠]لكن‏ هذا الرجل قال: لن آكل منه» وإنغا سأشتري به ثياب الصيف 
والشتاءء وآكل من مالى . قلنا: هذا لا يجوز. 

فإذا قال : إن الله توعد الأآكلين فقط . 

وإذا قال : لن آكل ولن ألبس ولكن أوقد فيه النار؟ 


. عن عائشة‎ )٥٦١( رواه مسلم‎ )٥۲١( 
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E 
إذأ هذا يقطع فيه بنفي الفارق ؛ لأنه لا يكن لأي عاقل يتصور مايقول أن يفرق‎ 
. بين إتلاف مال اليتيم بأكله أو شراء الثياب به‎ 
کډ چ‎ 
والخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل‎ - 
والفرع.‎ 
وقوله (ما ت نېتت علته باستنباط):‎ 6 


آ: لم تثبت علته بنص أو إجماع . 

ه وقوله: ولم يقطع فيه بغي الغاری) 

ولوقلن اف ماسو الي لم لکن لادا لاان ان کون اتشات 
ينبغي أن تكون بأمور ثبوتية لا سلبية. 


مثاله: قياس الأشنان على البُرٌ في تحريم الربا بجامع الكيل» فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ 
إذ من الجائز آن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 

قد مر علينا كشيرا أن العلماء۔ رحمهم الله اختلفوا في علة جريان الربا في 
الاضافالةة: 

فبعض العلماء قال : إن العلّة الكيل» فأجرئ الربا في كل ما كان مكيلا وهذا 
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هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» لكن هذه العلة لم تبت 
بالإجماع . 

وبعض العلماء يقول بأن العلة : العم دون الكيل» اتتمامًا بالشافعي» ولهذا 
فالشافعية يرون جريان الربا في البرتقال والتفاح وما أشبههما لأنها مطعومة . 

وكذلك فهذه العلة لا يقطع فيها بنفي الفارق ؛ إذ من الجائز أن يقول قائل : ليست 
العلة الكيل » بل العلة : الطعم» كما قال بذلك الشافعي . 

وحينئذ نسمي هذا القياس خفيًا؛ لأن العلة لم ينص عليها بل هي مستنبطة ولم 
يقطع فيها بنفي الفارق . ) 

وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهريةء وقالوا: إن القياس نوع من 
الشرك؛ لأنك أثبت حكمًا بنفسك» والله عز وجل يقول: ظ وقد فصل كم ما حرم 
| عليكم ) [الانعام:۹٠٠]‏ ويقول : ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شيء چ [النحل :۸۹] فلذلك 
يقولون : فلا حاجة للقياس . 

ولكن مع هذه الاستدلالات القرآنية » فقولهم بنع القياس ضعيف جداء بل إنهم 
أحيانا يتناقضون» ويثبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل . 


م 

قياس الشبه: 

ومن القياس ما يسمي: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفي الحکم وفیه شبه بکل منهما فیلحق بأکثرهما شبهاً به. 

وهنا ا اا ب قياس ال وفصلناه عن الأول ؛ لآن 


(o۲)‏ راجع لقاش الشه: «اللمع» (ص )٠١١- ١‏ و «إرشاد الفحول» (ص۳۷۲) و«المسودة فى 
آصول الفقه» ( ص٣‏ ۳۲۳۔٣‏ ۳۳) و«المدخحل» ( ص )۳۳٣‏ لابن بدران»› (A e‏ 


لابن حزم . 
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الأرل فاس غا كن إا ان كرد الا مرف ارجا غلا او فا ب 
الا و اف ەر 
فهنا أصلان ييكن أن يقاس عليهماء وعندنا فرع نريد أن نقيسه» فعلي آي 
قال العلماء : يلحق بأكثرهما شبهاً به» فيقاس عليه» وهذا الحكم۔ وهو قياس 
الشبه۔ ضعيف » لكن مع ذلك هو أقرب للعدل؛ فإذا تردد فرع بين أصلين فإما آن 
تنفي عنه حكم الأصلين وتنع القياس فيهء وإما أن تثبت القياس فيه» والعدل: نك 
ات فة الاس آن ت اک ها شيا 


als af al 
iv iS 7o 


مغال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسًا على الحر أو لا ملك قياسًا على 
ال 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما! فمن 
حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر» ومن حيث إنه يباع 
ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ویتصرف فيه يشبه 
البهيمة! وقد وجدنا آنه من حيث التصرف المالى أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها! 

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه 
يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه صل آخر. 

ه قوله: (مثال ذلك: ااا ا ا ر ا 
قياسًا على البهيمة): 

وقال ايڻ القيم في «إعلام الموقعین» (۲۹۸/۱) : (وقياس الشبه: أن یتجاذدبت الحادثة أصلان : 


ا 
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س: هل العبد ي ملك -إذا ملك - قياسًا على الحر؛ لأنه إنسان بشر عاقل 
مكلف يؤمر وينهى» أو يلحق بالبهيمة؛ لأنه يباع وي رې وټادی عه في 
الأسواق: من يشتري هذا الرجل؟ 
- ج: ننظر هل يلك أو لا يلك فإذا قال قائل : هذا امال ساقط من أصلهء ولا 
ينبغي أن ثل به ؛ لأن النص قد جاء بالحكم في هذه المسألة فقال النبي 44 : «من باع 
عدا له مال فماله لبائعه إلا آن ةرط بتاع( فقال : عبد له مال» فهذا يدل على 
آنه يلك لان اللام للتمليك 

قال الآحرون: هذا الذي استنبطتموه معارض بقوله في نفس الحديث : «فماله 

بائم» فهذا دليل على أن العبد لا يلك لأن الرسول ية قال : : «ماله للبائع» ولو كان 
يلك لكان ماله له لا للبائع . ) 

فلهذا اختلف العلماء: هل العبد يلك بالتمليك أو لا يلك ؛ لأن النص ليس بينا 
لكل أحد» ولهذا تنازع الناس في مدلولهء ولماتنازعوافي مدلوله قالوا: نرجع إلى 
الدليل النظري» وهو القياس» فصح التمثيل بهذا؛ لأن أول الحديث يعارض آخره» 
فالذين قالوا بآخره أي : بآنه لا يلك على أي شيء يحملون اللام في قوله با : 
«فماله»؟ قالوا: نحملها علي الاختصاص كما تقول : «السرج للفرس»» والفرس لا 
ييلك» وتقول: هذافراش السيارة» والسيارة لا تملك» ومع ذلك أضفته 
إليهاء فاللام في قوله «فماله» للاختصاص وليست للتمليك . 

وعلى كل حال فالنص لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع» ولهذا عدلوا إلى 
القياس وهو الدليل النظري . 

ه وقوله: (إذا نظرنا إلى هذين الأصلين: ا لحر والبهيمةء وجدنا أن العبد 
متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر» 


)3( تقدم وهو متفق عليه من حديث ابن عمر : رواه البخاري (۲۲۰۰) ومسلم .)۱١٤۳(‏ 
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ومن حديث إنه يباع ويرهن يوقف ويوهب ويورث ولا يودع» يضمن بالقيمة 
ويتصرف فيه يشبه البهيمة): 

فالحر لا يباع والعبد يباع» والحر لا يرهن والعبد يرهن» ا 
يوقف» والحر لا يوهب والعبديوهب» والحر لا يورث» وإنما يورث ماله والعبد 
يورث بذاته» وا لحر يرث» والعبد لا يرث» والحر يضمن بالدية» والعبد يضمن 
فلو قتلت عبدا کاتبًا شجاعا عالًا وکانت قیمته ملیون ریال» فیلزم دفعها» ودية 
الحر مائة آلف تقريبًاء لكن قلنا أن دية العبد مليون؛ لأن العبد يضمن بالقيمة» والحر 
إغا يضمن بالدية» والدية معلومة محدودة. ٠‏ 

ولو قتلت عبدا أعمى أصم أبكم مريضًا كبير السن لا يقدر على شيء» فهذا لا 
E hE‏ ا ا 
Ns‏ 

ولهذا يتساوي الحر الشجاع العالم الفاهم بالحر الصغير الذي في لهد » فکلاهما 
سواء في الدية . 

ا ت ر ا ترف ف و ا 
ا و ع ك 

6 وقولە: (وقد وجدنا آنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق 
بھا): 

فنحن لما قارنا الأوصاف التي يجتمع فيها العبد مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه 
من حيث التصرف المالي يشبه البهيمة» أما من حيث تكليفات العبادة فهو يشبه الحر» 
ا ر فا لحقناه بهاء فقلنا : إن العبد لا 
يلك ولهذا لو آنك ملكته مائة ريال لذهبت إلى سيده مباشرةء يعني كأنك ملكت 
سيده تماما» حتى لو أراد العبد أن يتنع ما أمكنه . 
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و دعصم العلماء يرى آنه يلك بالتمليك ويقول Nese EE‏ 
يفرق بين أن يلكه سيده أو أجنبى فيقول: إن ملكه سيده ملك › ون ملکه آجنبي 
فملکه اة 


ووجه الفرق عند هؤلاء آنه ذا ملکه سیده فان سيده قد رضي بأن يخرج هذا امال 
من ملكه» والأصل أن الإنسان إذا أحرج شيمًا من ملكه لا يعود فيه لأن العائد في 
هبته کالکلب» کما جاء عن النى طلز“ . 


قياس العکس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الأصل 
للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

O 

Ea‏ : هو القلب» e SE‏ وقد کان الناس يسمون 
الصور «الفوتوغرافية») E‏ 

قاس ال ارت اا و ا ر ل ن 
القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع): 
يعني : أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل» فإذا كان الأصل حلالاً» صار الفرع 
حراماء وإذا كان الأصل حرامًا صار الفرع حلالاً؛ لأنه إذا كان الأصل حلالاً والفرع 
حلالاً فهذا قياس أصل» لكن إذا ثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا هو الذي 
)٩۲۷(‏ يشير إل حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : «العائد في هبته کالکلب يقيءَ ثم يعود في 

قیئه» رواه البخاري )۲٤٤۹(‏ ومسلم (۱۹۲۲). 


.)٠۹٩۹ ۰۱٦۱۰ /۱( راجع ما کتبه ابن القیم عن قياس العکس في «إعلام الموقعین»‎ )٥۸( 
)۲۰۱ /۳( و«الٍحکام»‎ )٠٠١ /۲۹( .)٥۰٥ ٥۰٤ /۲۰( وانظر (مجموع الفتاوی)‎ 


س 


للآمدي . 
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وقوله: (لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه): 

يعني لأنه يوجد نقيض علة حكم الأصل» فإذا كانت العلة الموجودة في الفرع 
Sa E SCE a‏ 
يدور مع علتهء فهذا سماه العلماء کا ا عن النبي لار 
وهو لیس بمطرد اطرادا كاملا ا 


# + +* 


ومثلوا لذلك بقوله بياة: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي 
E‏ «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له آجر». 


ټ قوله: (مثلوا لذلك بقوله ڪاباة: «في بضع أحدكم صدقة)): 
يعني أن الرجل إذا جامع زوجته فله بذلك صدقة» قالوا: يا رسول اللهء أيأتي 

احدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟! يعني کیف یاتی الإنسان شهوته ویکون له اجر 
في ذلك؟ لأنه تى شهوته بمقتضى الطبيعة› فکیف يکون له أجر؟ فقال النبي وي : 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال کان له 
جر" » فهذا قياس عكسي ؛ e O N E‏ 
الذي آتته الشهوة لا بد أن يضعها في شيء فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها 

في الحرام» فإن وضعها في الحرام کان عليه وزر» وإذا وضعها في الحلال کان له 
أجر» يعني على عكس الآول» فقال عة : «أرأيتم لو وضعها في الحرام کان عله 
وزر؟» الجواب : نعم» قال ٠‏ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له جر ؛ لان 
و 


)٥۲۹(‏ رواه مسلم )۱٠۰٩١(‏ عن آبي ذر. 
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ويقاس على ذلك ما أشبهه» فمن أکل طعاما حلالاً قلنا: لك أجر» لأنك لو 
أا ج ناو 

وكذلك اللباس وغيره. 

فكل مباح يستغني به اللإنسان عن الحرام فله فيه أجر» لأنه لو وضع هذا الشيء 
الذي تتطلبه حاجته في حرام کان عليه وزر» فکذلك إذا وضعه في حلال کان له 


أجر . ) 
س: فإن قال قائل: هذا الرجل إذا نوى بإتيان آهله الكفاف عن الحرام فشبوت 
الأجر له ظاهر لأنه أراد درء المغفاسد بالمصالح» لكن إذا آتى أهله لمجرد الشهوة. 
فهل نقول: إن استغناءه بهذا عن الحرام - وإن لم يقصده - يكتب له الأجر؟ 

ج : نقول : هذا ظاهر الحديث؛ لأن الصحابة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته»ء ولم 
يقل الرسول: نعم له أجر إذا نوئ بها الانكفاف عن الحرام» بل قال: «أرأيتم لو 
وضعها في الحرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. 

مع أن لقائل أن يقول : إنه إذا لم ينو إلا مجرد الشهوة؛ فإنه لا يكتب له الأجر؛ 
لأن قول الرسول بي : «أرأيتم لو وضعها في الحرام»"“ يدل على أن هذا الرجل قد 
ألحاته الطبيعة إلى أن يضع هذه الشهوة في شيء» وأمامه الآن أمران: حلال وحرام» 
فإذا عدل عن الحرام إلى الحلال كان ذلك بنية . فلو أن قائلاً قال ذلك لكان هذا 
أجرى على القواعد لقول النبي بل : «إتما الأعمال بالنيات وإتما لكل امرئ ما 
وی وال ر داو لكن مع ذلك ما نجرؤ على هذاء أي: لا 
نجرؤ أن نقول : إنه لا بد من نية» بل نقول: نطلق ما أطلقه الرسول يلاء والحمد 
لله» هذا من فضل اللهء فنقول : دع الإنسان يأتي هله وهو لا يفكر إطلاقًا بأن يضع 
هذه الشهوة ة في حرام» ونقول له: لك آجر. 


)٥۴۰(‏ رواه مسلم )۱٠٠١(‏ عن أبي ذر. 
)٥۳۱(‏ رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر . 


شرح الأصول من علم الأصول 


بل إنتانقول: إن جرد تنعم الإنسان بالنعم التي نعم الله بها عليه له في ذلك 
أجر ؛ لأن الله يحب ذلك» أي : يحب من عبده أن يتنعم بنعمه التي آباحها له 
فيكون الإنسان قد آتى شيئًا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه » وإذا كان الإنسان من بني 
آدم من الكرماء وكان يرغب أن ينتفع الناس بكرمه فما بالك بأكرم الأكرمين عز 
الإأنسان يتمتع بنعم الله فهو يثاب على ذلك لا سيما إذا كان يستغني به عن الحرام مع 
سهولة الحرام عليه 


8 9 9 
# % 


فأاثبت النبي ية للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء 
الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيهء أثبت للفرع أجراً لآنه وطء حلال 
كما أن في ١‏ لأصل وزرا لأنه وطء حرام. 


6 قوله: (فاثبت EE E‏ 
الو طء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه): 

فإن قيل: قياس العكس فهو على غير القياس لغة واصطلاحاء ففي اللغة هو 
المساواة وفی الاصطلاح: تسوية فرع بأصل لعلة جامعة» وهذا نقيض حكم 

فلنا: تیاس الکن لس اسا مطاف وهو قياس صحيح › والرسول کی 
استعمله لکنه لا يدخل فى القياس عند الإطلاق » فليس قياسًا مطلقا بل هو كاسمه : 
«قياس العكکس» . 

والحقيقة أن باب القياس باب خطر؛ لأنه يحدث فيه خطا كثير بين آهل العلم› 


٤ e 
شرح الاصول من علم الاصول‎ 
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الناس ينكر القياس ولا يثبته إطلاقاء» وبعضهم يشبته في موضع وينفيه في موص 
آخر. وعلی کل حال فالقیاس مهم › وینبغی للاإنسان ان يکرس جهوده فيه › وقد 


شرح الأصول من علم الأصول 


واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 


ذا الات الذي نحن بصدده ل أقل أهمية من باب القياس› لأنه مهم چ 
حيث إن الونسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله لا ما يكون متعارض 
متناقضاً مع أن الله يقول ٠‏ [ آفلا يتدبروت القرآان ولو كان من عند غير الله أوجدّوا فيه 
اختلافا کثیرا ) الس :۲ فحث على التدبر › وبین آنه بالتدبر لا یکن أن يقع خلاف 
اء والخلاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمهء او 
لقصور في فهمه» أو تفريطه في عدم التدبر . أما إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه 
لا يكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسول الله بيه تعارض آبداء ولكن يوجد 
التعارض للخل هذه الأمور الثلائة : 

(الاأول): القصور في العلم. 

و(الثالث): الة لقص فالا 

6 قولە: (التعارض لغة: التقابل والتمانع): 

بحيث يتقابل دليلان وينع أحدهما ورود مدلول الآخرء فيسمى هذا تعارضًا؛ 
لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يكن أن ينفذ الآخر . فهذا تعريفه لغة» 
واللغة في الخالب آعم E‏ فاا رخات ا و الو ا 
قشي قصدا ثم التقيا في آخر نقطة سمي هذا تعارضًا؛ لأن كل واحدة ستمنع 
الأخرى 


شرح الأصول من علم الأصول 
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@ وقوله: (واصطلاحا: تقابل الدليلين بحیث يخالف احدهما الآخر): 
الإجماع أو من القياس» ولكن الغالب أن المراد بهما۔ أي : بالدليلين ما كان من 
الكتاب أو من السنة. ) 

وو ا 

س: هل المقصود أنه يخالفه مخالفة تامة آم المقصود نوع مخالفة؟ ! 

ج: المراد: نوع مخالفة»› وإن لم تكن تامة› فإذا رخا ادل و م 
اللخالفة أو التخالف فهما متعارضان. 

القسم الأول: ُن يکون بين دليلين عا وله آربع حالات: 

6 قوله: (القسم الأول: أن يکون بين دليلين عامين): 

آي يكون التعارض بين دليلين عامين» يعني : كل واحد منهما عام ويكون 


قو اي و 


| - أن يمكن الجحمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر 
فيها فيجب الحمع. 
[التورى :10 . وقوله: # إنك ا تهدي من أُحببت 4 [القصص ]٠٦:‏ والحمع بینهما ان 
الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول بلياة. 


شرح الاصول من علم اول 


والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها 
الرسول ميه ولا غيره. 


٭ قوله: (يیکن الجمع بینھما بحیث يحمل کل منهما على حال لا يناقض 
الآخر فيها فيجب الجمع): 

هذه هي الحال الأولى : إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع ؛ لأن الجمع بينهما 
يقتضي إعمال الدليلين جميعاء وتقدي أحدهما يقتضي إبطال الآخر» ومتى أمكن 
اا ال نع ا ات لأن إسقاط الآخر وطَّرحه مع أنه من الأدلة أمر 
ليس بالهين!! وعلى هذا فنقول : إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع . 

وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع : 

فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة» وبكل وضوح» وتجد بعض 
العلماء لا يتمكن من الجمع» وتجد أخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص 
ولكن على وجه مستكره بعيد» وذلك بحسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى الإنسان 
من الفهم والعلم . 

ه وقوله: (مثال ذلك م رانك لتهدي إلى فرط 
مستقیم 4): 

ا 

ه وقوله: ( إنك لا تهدي من أحببت 4): 

ومن لا تحب من باب اول آلا تهدیه ؛ فإِذا كنت لا تهدي من آحببت فغيره من 
باب آولى . ۰ 

فظاهر هاتين الآيتين: التعارض؟ لأآن الأول تبت الهذاية والقانية تنفيها. 
وکلاهما من کلام الله» وکلام الله تعالی لا يتناقض . 


شرح الأصول من علم الأصول ‏ 
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ه وقوله :(والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة): 

E‏ وإ ى لتهدي ! إن صراط مستقيم 4 أي : ا صراط 
مستقيم . . وهذا ثابت للنبي ي فإنه وة كان بين للناس ويهديهم إل صراط مستقيم. 

وقوله :الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول ي): 

وثابتة أيضا لخلفائه وذلك بالعلم فهم يهدون الناس كما قال تعالى: : ل وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا ل صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » [السجد: [vé:‏ 

٠‏ وقوله: (والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل): 

أي قوله تعالى : ظإِّك لا تهذي من أَحَبّت ‏ ليس المعنى آنك لا تدله على الحقء 
بل المعنى : لا توه العمل بالحق» وهذه منفية عن الرسول بل وعن غيره إلا الله؛ 
فلا يكن أحدا أن يوق أحدا للعمل بالحق حتى الرسول ية ولهذا كان بلا حريصا 
جدا أن يختم لعمه أبي طالب لب بالخاتمة ا لحسنی» فكان يقول ءند موته : «قل: لا إله إلا 
و ولكن الشقاوة قد أدركته والعياذ بالله ‏ فلم 
يقل لا إله إلا الله 

إا لا تعارض بين الآيتين ؛ لأن ا التي فيها إثبات الهداية للرسول يا 
بها: «هداية الدلالة)» (والثانية): يراد بها «هداية التوفيق» فانفكت وإذا 
انفكت الحهة فلا تعارض ) 


وهذا كما يكون في الأدلة يكون آيضا في الأحكام» ولهذا كان القول الراجح 
ا في الأر ض المغخصوبة»› وذلك لانفكاك الحهة Eh‏ 
محرم لا من أجل الصلاة» ولكن من أجل الاستيلاء ء على حقٌ الغير»ء والصلاة 
ليست محرمة في الأرض الغصوبة ولكن المحرم في الأرض المغخصوبة هو الاستيلاء 
عليها حت وإن لم يصل؛ فانفكت الجهة» فصحت الصلاة. 


7 روا الیکاری ۱۹۹5 ) عن شخ د ین الپ غ آي الان رة 


شرح الأصول من علم الأول 


- فإن لم يمكن الحمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 

a‏ فمن تطوع خيرا فهو خير لَه وان تصوموا 
خير لم إن كنتم تعلمون) [اع: .[IA4:‏ فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام 
a‏ وقوله تعالی: ل[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
کان مریضا أو على سفر فعدة من ايام خر 4 [البقر: :1۰ تفید تعسین الصيام أداءٌ فى 
LS MoU ARS‏ 
ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت فى الصحيحين 
وعیرهما. 

6 قوله: فان لم کن ابممع فاتاخر فاسع إن لم اریخ ممل به دون 
الآول): 

en SS‏ نإن علمنا الشاريخ فاخاخر ناسخ ومن العلوم نه إذاثيت 
r‏ 

TT E 
: منسوخ» ولهذا جد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكفار بغير قتال_ قال‎ 
«هذه منسوخة بالقتال» أي بآية السيف - دون أن ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهذه‎ 
) . الأيةء يعني : قد تكون هذه الآيات منزلة على حال دون حال‎ 

وعلى كل حال فهذه المسألة وهي آنه إذا لم يكن الجحمع فالمتأخر ناسخ-أقول: إن 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله أفرط فيها حتى جعل كثيرا من الأدلة منسوخة مع أن 
المنسوخ لا يتجاوز عشرة أحكام. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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وقوله ودای و ا ن چا ر 
تصوموا خير كم 4): 

هذه الاية في قوله تعالى : یا اھا الین آمنوا کب علیکم الصیام كما كتب على 
دين من قبلكم لعْكم تقون ) [ابتر: :]1 وقوله ٠‏ فمن تطوع حيرا فهو خير لَه ون 
تصوموا خير اکم 4 اذ الحير في هذا وهذا» لكن الصوم أفضل» وهذا يقتضي 
التتخيير بين الصيام والإطعام» ولھذا قال : هذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام 
e e‏ 

٠‏ وقوله: (فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام): 

وقد أتى ترجيح الصيام من قوله: [وأن تصوموا خير لكم لأن المعنى : 
وضر می یراک 

ه قوله :(ظ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
يام خر 4 تفید تعيين الصيام أداءً في حق غير المريض والمسافر» وقضاء في حقهماء 
لها ارعن آ ار كرون اما ها كا دل عل داك ج ما 
الأكوع الثابت في «الصحيحين» وغيرهما): 

والآيات التي بعدها وهي قوله تعالى ٠‏ ل شهر رمضان الذي أتزل فيه القرآن هدى 
لاس وبينات من الّهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من ايام ار 4 > فهذه الآية تدل على تعين الصيام» والآية الأولى تدل 
على التخيير» فكيف نجمع بينهما؟ 

نقول : الجمع بينهما متعذر؛ ولكن الثانية ناسخة» ويدل على ذلك حديث سلمة 

بن الأكوع : آنه کان آول ما رض الصیام أن من شاء صام ومن شاء افتدیٰ حت نزل 
قوله تعالی : لإ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
ايام أخر ‏ فأوجب الله الصيام» وعلى هذا فيكون الجمع بين الآيتين : أن الان 


نأاسىخة . 


شرح الأصول من علم الأصول 
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ومن ذلك قوله تعالى في سورة الانفال : إن یکن مّنکم عشرون صابرون یغلبوا 
مائتین وإن یکن منکم مائة يغلبوا الفا من الُذين کفروا انهم قوم لا يفقهون ‏ 
[الاتفال ١‏ ثم قال بعدها : [الآن حقف اله عنم وعلم أن فيكم ضعفا فان یکن نكم 
مائة صابرة يغابوا مائتين ون یکن منکم الف يغلبوا ألفين يإذن لله والله مع 


TJ 4 الصابرين‎ 


و و ور 
مثال ذلك: قوله ياٍ: «من مس ذكره فليتوضاً». وسئل ياي عن الرجل يمس 
ذكره عليه الوضوء؟ قال: «لا. إغا هو بضعة منك). 
فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرق E‏ ولأنه ناقل عن 
الأصل ففيه زيادة علم. 
6 قوله: اا ا ا ا ا 
م ا و ل ا ر ا 
© 2 (مثال ذلك قرله کلة: د وسئل ييو عن 
ا ا قال: « لا إنما هو بضعة منك (: 
إا عندنا حديثان : (الحديث الأول): «من مس ذكره فليتوضا» "" فقوله: ١‏ 
9ات ال وغ ع جا ت قران زی ا عا وقد وت ي 
تخریجه والكلام عليه في «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ان تب طم 
ا ) 
وانظر «إعلام العالم» ن الجوزي»› و«الناسخ کک في الأحاديث» اش الظفر و 
الحديث ومنسوخه» لابن شاهين» و«الاعتبار» للحازمي 


شرح الأصول من الأصول 


مس٤‏ هذا عام و : «فليتوضا» اللام للأمر والأصل في الأمر : الوجوب. 


و(الثاني): أن النبي بيا سئل عن الرجل يس ذكره: هل عليه الوضوء؟ قال 
«ل يعني : ليس عليه الوضوء «إنغما هو بضعة منك" . فهل يكن الجمع؟ 
ج : أما على حسب ما قال المؤلف هنا فلا يكن الجمع» وإذا لم يكن الجمع عمل 
اا او امن مس ذكره فليتوضاء وجوم أربعة' 
(لآنه أحوط): ) 
ای ر ا غا ر ن 
بعض الناس : «إنك أخطأت» وصلاتك غير صحيحة» . فيكون الوضوء أحوط› 
وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي بلا : ومن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه» وقوله: «دع ما يريبك إلا ما ا 

(ولأنه أكثر طرقا): 

ومعلوم أن تعد الطرق تستلزم أن يكون آقوى من الآخر ما لم تتعدد طرةّة. 
(ومصححوه أکثر): 

وإذاكان الصسححون له أكثر كان ذلك هليلا على انه قوئ لكثرة الصححين. 
(ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم): 

وهذا أيضسًا من أسباب الترجيح» فيرجح الناقل عن الأصل على غيره؛ لأن معه 
اة عل > فقوله في الحديث «من مس ذكره فليتوضاً»"*» وقوله في الحديث 


(۳۹٩)رواء‏ ابو داود والترمذي والنساني من حدیث قيس بن طلق عن ایه؛ وانظر المصادر المذكورة 

a E EO Das OEE E) 

)٥۳٣(‏ رواه الترمذي )۲٢٣۱۸(‏ وقال ا حن صحيح وصححه الشيخ اللباي في اصحيح الالع؛ 
.(TTVACTTVV)‏ 

(۵۳۷) تقدم برقم .)٥۳۳(‏ 
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n. n. “E. “n. “n. “ER. “ER. “E. “Rn. “Hn. “En. “Rn. “HE. “En. “HE. “Ea. “En. “En. “Rn. “En. “En. “Hn. “Hn. “HER. “HER. “Hn. “Wn. “HE. “Rn. “Rn. “Hn. “n. “n. Rn. “E. “E. “n. E. Rn. n. u. u. E. E. n. n. E. ih, 


الآخر لال إا هو بضعة منك ٠^)‏ أيهما موافق للأصل؟ الثاني والأول ناقل عن 
هذاالأصل؛ لأن الأصل عدم الوجوب› راا غل ا جرت 0 
الأصل› والناقل عن الأصل معه زيادة علم ؛ ا ا ا 
يعلم بالناقل . 

ومثال ذلك في الأمور المحسوسة: إن جاءك رجل فقال : «قدم زيد» وجاءك آخر 
فقال : «لم يقدم“! فالثاني باق على أصل» والأصل عدم القدوم» والأول ناقل عن 
الأصل . . إا مع الأول زيادة علم » والثاني لم يعلم الواقع 

ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي E‏ 


فصار ترجيح قوله : «من مس ذكره فليتوضا» من أربعة وجوه؛ وهي : 
أحوط » وأكثر طرقاء ومصححوه أكثر» وناقل عن الأصل . 

ولكن بعض العلماء يقول: «إن الجمع ممكن»» فيكون من القسم الأول. وقالوا: 
«إن الترجيح متعذر»؛ لأن النبي يي علّل في الحديث الثاني بعلة لا يكن رفعهاء 
وهي قوله : «إنما هو بضعة منك فهذه علّة لا يكن أن تزول» فإذا ثبت الحكم لعلة لا 
تزول لا یکن رفعه؛ لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة مع نها ثابتة - فهو بضعة منك 
فكما أنك لو لمست أذتك أو للست فخك أو للست قدمك لم ينتقض الوضوء لأن 
ذلك بضعة منك فكذلك إذا لمست عضوك› اع ا 
فإنه لا ييكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة ؛ لأنه يلزم تكرير تعليل الحكم بهذه 
العلة مع قيامهاء وهذا شيء مستحيل» ولهذا قالوا إنه يجب الجمع . 

واختلموا في الجمع على طريقين : 


الطريق الآول: أن يحمل الأ مرفي قوله : : «فليتوضاً) على الاستحباب» والأوامر 
التي للاستحباب كثيرة ليس هذا أولها 


الإسلام ابن تيمية «القواعد الفقهة النورانية» ط/ م الرشد. 


شرح الأصول من علم الأصول 


الطريق الثاني: أن يحمل قوله: «فليتوضا» على ما إذا مسه لشهوة قالوا: وهذا 
ا لحمل يومى إليه قوله: «إنغا هو بضعة منك» لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة 
منك كما تمس سائر الأعضاء لا يحصل بذلك شهوة» وإذا مسسته لشهوة فارى بقية 
قاور ا ق و ا ف کو ا ت 
يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا يشعر» فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا 
كما قلنا في النوم إنه مظنة الحدث فصار حدثًا» وعلى هذا فنقول : لا حاجة للترجيح› 
أو لا يكن الترجيح في هذين الحديثين وسبب امتناع الترجيح قولنا بأن الثاني منهما 
علّل بعلَة لا يكن ارتفاعهاء وإذالم يكن ارتفاع العلة لم يكن ارتفاع الحكم» لأننا لو 
O‏ 
يبقى القول بأن المجمع بينهما ممكن » والجمع على آحد وجهين جهن : إما آن يحمل 
اار ا جا ارغ ا جرد ق ا اه ر ارت ن 
العلماء۔ رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر» والأقرب أن الوضوء ليس 
بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة فإن الأقرب الوجوب . ومع ذلك لو آن 
أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون وضوء لم نأمره بالإعادة لاحتمال أن يكون 
الأمر على الاستحباب مطلقا . 


۰ ) 
٤‏ - فان لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحیح. 
إن لم يوجد المرجح بعد ثلاث مراتب وهي : الجمع والنسخ والترجيح- فإنه 
لكن يجب آن نعلم آن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي؛ يعني قد لا يكن الجمع عند 
شخص ويكن عند آخر» وقد يعلم البعض بالتاريخ فيرى أن الثاني ناسخ» والأخر 
لا يعلم› وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم› فهو في الحقيقة آمر نسبي › 
ما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة تتعارض من كل وجه بحيث لا يكن العءل 


شرح الأصول من علم الأصول 


ا لآن الشرع كله بيان» ولو قلنا إنه يكن أن تتعارض 
النصوص على وجه لا يكن الجحمع ولا النسخ ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يعلم 
فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب عليك التوقف لئلا تقول على 
الله مالا تعلم. ) 

وهنا مسألة يحسن أن ننبه إليها وهى أن التعارض بين دليلين قطعيين محال» إذا 
کان کل منھما قائما » والمراد بالقطعيين آنهما قطعيان في الثبوت والدلالة» ووجه 
ذلك أن القول بتعارضهما ينع أن يكون أحدهما قطعيًا ونحن نقول : «دليلان 
قطعيان» فالتعارض بينهما مستحيل؛ لأنه رفع لأحد القطعيين» والقطعيان لا 
يرتفعان» وإذا قلنا بالتعارض لا يجتمعان أيضاً وهذا جمع بين النقيضين فهل يوجد 
في القرآن آيتان متعارضتان ودلالة كل واحدة منهما على المعنى قطعية ثم لا يكن 
الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح- لأآن الترجيح هنا متعذر لأن كل واحدة منهما 
قطعية ‏ يقول العلماء E‏ ولذلك لا يكن أن تأتي النصوص القطعية 
ما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدا. 

وقد يقع التعارض بين قطعي وظني› دای ری ر ااي ده 
القعارض بين ظنيين» ولكن لا كانا ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض 
يكون بو جه يخالف الوجه الذي فى الدليل الآخحرء لأن دلالتهما ظنيةء فلانقول: 
عا ودل ل ها ا0 و ل انه ا ا ا ا 
هذا يدل على مسألة وهذا يدل على مسألة أخرى . 

فصار التعارض بين قطعبين في الشبوت والدلالة مستحيلاً TET‏ 
قطعي وظني فيمكن ويكون الحكم للقطعي» وكذلك التعارض بين ظنيين مكن 
نعل بوا کا درا ای يجن اا ر تل بالا رار ر وال یک 
فالتوقف» وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة» وإن كان يوجد عند بعض الناس 
لقصور فهمه أو نقص علمه. 
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۰ n. n. E. E. “E ER. ER. Es. “E. “E. “E. E. ER. “E. . E. E. “N. “n. n. “E. “ER. “HR. “N “n. “n. “HR. “HR. “HR. “HR. “Hn. “HH. “HR. “ER. “HR. “HN. “E. “HR. “ER. “E “E. “ER “E. “E. E. “EN. HE 


القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضتًا: 


قوله: (آن يكون التعارض بين خاصين): 

أي : يعني معنيين خاصين » فيكون دلالة كل واحد منهما غير عامة بل هي خاصة 
E‏ 

) a E E -آن يکن‎ ١ 

مثاله: حدیث جابر - رضي الله عنه - في صفة حج النبي 5اا ان النبي 45ا 
صلى الظهر يوم النحر بمكة. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 445 صلاها بمنى. 


فيجمع بينهما بآنه صلاها بمكة» وما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من 
اصحابه. 


ه قوله: (الحال الأولى: أن يكن الجمع بينهما فيجب الجمع): 

ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين لأن الجمع بينهما 
إعمال لكليهما وهذاهو المطلوب› فالمطلوب في النصوص أن تعمل بكل نص منى 
أمكن» فإذا وجدنا نصين خاصين متعارضين فإننا نسلك المرتبة الأولى وهي الجمع» 

ومثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حح النبي ية : أن النبي َيه صلى الظهر 
يوم النحر بمكة»› والحديث مشهور في (صحيح مسله) ° وهو حدیث مشتمل 
على عامة المناسك التى فعلها الرسول َي وقد آدرك جابر ‏ رضى الله عنه۔ هذه 
اا اوا ق و و ا وا 
النبي ل صلاها بمنى» وحديث ابن عمر متفق عليه“ » فهنا تعارضا والفعل 
واحد فأیهما نرجح؟ 

.)۱۲۱۸( مسلم‎ )٥۳۹( 

. ولم أقف عليه في «صحيح البخاري»‎ )١۳٠۸( مسلم‎ )٠٤١( 
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ذهب بعض العلماء ء إلى الترجيح› فقال : یرجح حدیث جابر ؛ لأنه متتبع حج 
النبي ية ومدرك له تماما ولم يفته عامة آفعاله فيكون أضبط من غيره. 

ورجح بعضهم حدیث ابن عمر لکونه متفقا عليه ؛ اتفق على إخراجه البخاري 
ومسل ٤‏ > وحديث جابر لم يروه البخاري» وما اتفق عليه الشيخان أرجح ما 
انفرد به أحدهما كما هو معروف في علم المصطلح . 

ولكن الحقيقة آنه يكن الجمع ولا حاجة إلى الترجيح ؛ لأن هذه مسألة فعلية» 
فكون ابن عمر توهم أو جابر توهم فإن هذا بعيد» لأنهما يحكيان فعلا فعلّه الرسول 
5ة بأصحابه» فالوهم فيها بعيد» فالتعارض واقع بكل حال» لكن يكن الجمع 
فنقول : الجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولا خرج إلى منى أعادها من فيها من أصحابه 
وهذا جمع متيسر» وبيانه : أن النبي وة لما حان وقت الظهر وهو في مكة صلاها 
ورأئ آنه لا بد من فعلها لأن الوقت حان» وإذا خرج إلى منى قد يتفرق الناس إلى 
منازلهم » وصلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها في منى» فصلى 
ية في المسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاثة ء المبادرة بها لدخول الوقت وخشية 
تفرق أصحابه إذا خرجوا إلى منى في منازلهم» وفضيلة ا مكان» فيجتمع فيها فضيلة 
الزمان بتقديها في أول الوقت وفضيلة المكان بإيقاعها في المسجد الجرام» ولماخرج 
َة إلى من وجد بعض أصحابه لم يصل» فصلى بهم لأنه اة هو الإمام وكل 
واحارٍ من أصحابه يجب أن يقتدي به فصلى بهم فصارت له نافلة ولهم فريضةء ولا 
غرابة في هذاء فها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو دون النبي ية مرتبة» كان 
يصلي مع النبي ي صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم نافلة له» ولهم 
فريضة"* » وهذا وجه حسن وليس فيه تكلف؛ أعني أن نجحمع بين الحديثين بأن 
الرسول يو صلاها مرتين . 


. لم يروه البخاري‎ )١٤١( 
تقدم.‎ )٥۲( 


- شرح الأصول من علم الأصول ) 
۲ - فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. 
مثاله: قوله تعالی: ل يا أيها الي إا أحللنا لك أزواجك اللاأتي آتيت أجورهن وم 
ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبتات عماتك 4 [الاحزاب. ١ه]‏ الاية. 


وقوله: [ لا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 


3 0 2 ي 


حسنهن 4 [الأحزاب ]٠۲:‏ فالثانية ناسخة للأولى على أحد ا 


ه قولە: (فإن لم الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ): 

إن لم يكن الجمع أي : بين الدليلين ا لخاصين» فالثاني ناسخ إن علم التاريخ وإن 
قلنا إن الثاني ناسخ بقي الأول منسوخا غير مقاوم» وإذا قلنا إن الأول منسوخ لم يبق 
له مقاومة إطلاقا فبطل التعارض» فنقول : إذا علم التاريخ فالثاني 

e‏ وقوله: (ومثاله قوله تعالی: يا ايها تبي إن أحللتا ك زواجك اللأتي آتيت 
اجر وما ملكت يمينك مما اء اله عليك وبنات عمك وبتات عماتك وبنات 
خالك وبتات خالاتك اللاأتي هاجرن مَعَك 4): 


) و 0 کرو م ا ا وات 
عماته اللاتي هاجرن معه . 


وقوله: :لا یجل لك اساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجيك 
حسنهن 4 ): 

ای : لايحل لك الساء من بعد» يعني أن الله حرم على نيه ا أن يتزوج بعد ذلك 
ولو أعجبه حسنهن ؛ حَلَمًا وخلقة» فإن بعض أهل العلم يقول: هذه الآية نسخت 
الأولى وإنها تزلت بعد أن خير النبي ل نساءء فاخترن الله ورسوله قال ا 
اخترن الله ورسوله شکرا لله لهن هذا وقال لنبیه : لا يحل لك التساء من بعد 4 
جزاءا وفاقًا فما آنهن لم یخترن سوئ رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن» فلما 
اخترنه قيل له: اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن»› وهذا لا شك آنه 
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معنیل جيد ووجه طف ؛ فعليه نقول : إن الآية الثانية ناسخة لجزء من الأولى وهو 
قوله : وتات عمك وبتات عَمّاتك وبتات خالك وبتات خالاتك اللأتي هاجرن 
معك ي أما أولها # أزواجك اللاتي آتيت تيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أَفاء الله 
عليك ‏ فهي باقية» إدا نسلك فيما إذا تعارض دليلان خاصان ما سلكناه ه فيما إذا 
تعارض دلیلان عاما . 


۳-فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله» حديث 
ميمونة أن النبي ئة تزوجها وهو حلال. 

وحدیث ابن عباس أن النبي ية تزوجها وهو محرم. 

فالراجح الأول» لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولأن حديثها مۇيد 
بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي َة تزوجها وهو حلال» قال: وکنت 
الرسول بينهما. 

ه قوله: (إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح) ٠‏ 

إن لم يكن النسخ تأتي المرتبة الثالثة وهي أننا نعمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

ومثاله : حديث ميمونة آن النبي ية تزوجها وهو حلال» وحدیث ابن عباس : آن ًن 
النبي يا تزوجها وهو محرم» فالأول رواه مسلم"“ » والثاني رواه الجماعة 97 
فهو آقوئ إسنادا. ) 
E E‏ سانجا 
ية تزوجها وهو محرم» وكلا الحديثين صحيح وكلاهما خاص » فالقضية خاصة بالنبي 
ية في فعل من أفعاله» والنسخ متعذر هنا؛ لأن القضية واحدة» فلا بد من الترجيح . 


. )0۸۳( سیاتي برقم‎ )٥ ٤۳( 
.)٥۸۲( سياتي برقم‎ )٥ ٤ ٤( 
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6 قوله:(فالراجح الأول): 

وهو أن النبي ية تزوجها وهو حلال وذلك لوجوه: 

الوجه الآول: لأن ميمونه صاحبة القصة فهي أدرى بها» فهي صاحبة القصة 
والعقد عليها فهي أدرى بها من ابن أختها ابن عباس . ومعلوم آن صاحب El‏ 
أدری بها من غيره» ولهذا يقولون O‏ > فصاحبة القصة لا شت 
أنها أدرى بها من غيرها . 


الوجه الثاني: ا لأن حديشها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه ٠“‏ ااا 
ڪيه تز و جها وهو حلال» قال : «وكنت الرسول بينهما» فأبو رافع يقول : أن النبي وي4 
روج ميمونة وهو حلال» وآنه کان الرسول بينهما وهذا يويد حديث ميمونة . 
س: فكيف نوجه حديث ابن عباس وهو في «الصحيحين» وغيرهما؟ 
نقول: المسألة سهلة جدا فابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد 
e RE‏ 
ES E LS‏ 
RHR‏ ) 
٤‏ - فان لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحیح. 
إن لم يوجد مرجح وجب التوقف › ولکن هذا لا يو جد له مثال صحیح فلا يوجد 


شرح الأصول من علم الأصول 
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القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص» فيخصص العام با لخاص. 

مغاله: قوله : «(فیما سقت اليما ال 

وقوله: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

فيخصص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة آوسق. 

6 قوله: (آن یکون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص): 

فإدا كان ا لخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم» فهنا ا لجمع بينهما مكن ؛ 
لان العام يدل على الحكم في جميع الأفرادء والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا 
الحکم» إذا لا تعارض » لأن كلا منهما صار له مدلول خاص . 

6 وقوله:(مثاله قوله ي: «فيما سقت السماء العشر»» وقول ال ها 
دون حمسة آوسق صدقة)): 

ETE‏ «فيما ست الما المشر ٠٠9‏ في قوله: «فيما 
سقت» «ما» اسم موصول يفيد العموم» فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما 
POA go‏ 

ولكن الحديث الثاني يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقَ"“ فلو أخذنا 
الهو رل 0 ر ج اا را ع جوا و ا 
فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة» يعني أن العموم فيي الأول شامل للنوع والقدر 
«النوع» أي شيء تسقيه السماء . و«القدر» سواء كان كثيرا أم قليلاً. 

لكن الثاني يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيخَصص الأول 
الثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ حمسة أوسقي ولكن التخصيص يجب أن نعلم | 


04%( تقدم برقم )۳٤(‏ . 
(o¥)‏ تقدم برقم .)٥(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


آنه من وجهين : 
الوجه الأول: الكمية. 


والوجه الثاني: النوع . 

أما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق 

وما الع فلا جب ال ر كاة فما لا وى والدى برس ى هو اللمار» اليل 
والأعناب» أما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توسق. ) 

فعندنا ها هنا دلیل خاص وعام» ونحن نقول : لا تعارض بينهما لإمكان الجمع› 

واعلم آن جمهور آهل العلم إلا أباثور- رحمه اللهيقولون: إن ذكر بعض 
os‏ القاعد: e‏ صاحب انيل الأوطار O,‏ ف 
عدة مواضع من شرح «المنتقى»"“ . ) 

ومن أحدث موضع مر علي: ر فاا 
مطلتقا أو هو خاص بالكتابي؟ SS a‏ 
ف ا آو عقل الكافر نصف عقل المسلم) » والثانى بلفظ : ادية الکتابى 
نصف عقل المسلم»» +00( 1 

ودية الكافر عامة تشمل الكتابى وغيره. 

وقوله: و ا 
(6۹) را- (ITV (Y1 (04/0 (TA TTT) (E o‏ 

(TTT /۸) 


۲۷٤ /۲( راجع «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١١١( 
.)۲۲١۱( والرواء»‎ ۰ ٠١( و(صحيح الجامع»‎ . (1Y 


شرح الأصول من علم الأصول 


ا لحكم العام فهو داخل فيه» إد نقول : هذا لا يقتضي التخصيص ؛ لأن الأول: «دية 
الكافر» مشتمل على الثاني وزيادة. فالثاني لم يخالف الأول حتى نقول إنه آخرج 
بعض آفراد . 

وذكرها أيضً الشنقيطي"*“ في «تفسيره» وقال : إن هذا قول الجمهور . 

وذکرها صاحب ا ۹ فی الحدیث الذي قد مر علينا في آبواب 
الحجر: «من آدرك ماله بعینه عند رجلل قد افلس فهو أحق پ٠“‏ . وهذا الحديث 
ورد على وجه آخر وهو : «فالذي باعها أسوة الغرماء»**“ فظاهره التخصيص 
بالبيع» لكن هذا التخصيص لا ينافي العمو لا ب ل اله ق لکل 
يوافقه. فلا يكون ذلك دالاً على التخصيص . 

ويدل جل ذلك آيضا الواقع فلو قلت مشلاً : أكرم الطلبة» أعط كل واحا متهم 
کتابًاء وقلت : أكرم فلاا وهو من بين الطلبة ۔ فليس بتخصيص » ولهذا ففي هذه 
ا لحال نعطي جميع الطلبة» لكن لو قلت : أكرم الطلبة» أعط كل واحد منهم كتابا ثم 
قلت : لا تعط فلاتا كتابا وهو منهم فهذا تخصيص لأن هذا الحكم مخالف . 

فهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيرأء يستفيد منها في أشياء كثيرة» منها أن 
بعض الذين قالوا: إن الزكاة لا تجب في الحلي استدلوا بقوله كل : «في الرقة ربع 
العش“ قالوا: والرقة : الفضة الأضروبة» قمفهوم قوله: «في الرقة» أنها لا تب 


. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي‎ )١١1( 
وتفسيره هو : «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن».‎ 
. محمد بن الأمير اليمني الصنعاني‎ )٠۲( 
(1/0 (o ٩٤ /۱( راجع «سبل السلام»‎ ) 7 
رواه البخاري (۲۲۷۲) عن أبي هريرة.‎ )٥١ ٤( 
روان ررد ا( ۴ ورا ا‎ 0986 ( 
. عن أبي بكر‎ )۱۳۸١( رواه البخاري‎ )٠7( 


شرح الأصول من علم الأصول 


والذين قالوا بوجوب الزكاة ف في الحلي» اجابوا عن هڏا بو جهين : 


الو ال ن ا سا ا قي د واج اب او ف لا 
) قال: إن الزكاة واجبة في الجلي وداخلة في قوله: «في الرقة» ولا دليل على 
الإخراج. 

الوجه الثاني: قالوا TT‏ با ا 
ORCA PONTE EE‏ کا ی لأنه ذكر 
لبعض ٠»‏ أفراد العام بحكم يوافق العام » فلا یکون مخصصاً . 

ثم نقول آيضا :لو تنرنا وقان إن مخصص فانتم تقولون بوجوب الزكاة فم فى التبر 
فنقول : إا تناقضتم ؛ لأن التبر لا يسمى ورقا أو رقة. 

فهذه القاعدة مهمة وهي أن الخاص إذا كان حكمه موافقا للعام فإن هذا لا يسم 
تخصيصا كما قاله جمهور آهل العلم وذكر صاحب «سبل السلام» آنه لم ينفرد عن 
أهل العلم إلا آبو ثور رحمه الله ولكن الصواب بلا شك مع الجمهور. 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه» فله ثلاث حالات: ) 

ه قوله: (القسم الرابع): 

أي القسم الرابع من التعارض 

6 وقولە: (آن يكون التعارض بين نصين): 

أحدهما آعم E‏ . فله 
ثلاث حالات كما سيأتي . 


شرح الأصول من علم الاصول 


e E E 
RETO a وقوله.‎ | EE ا‎ 
.] ٤: [الطلاق‎ 

فالآولى: خاصة في التوفى عنهاء عامة في الحامل وغيرها. والثانية: حاصة في 
الحامل» > عامة في المتوفى عنها وغيرها. 

لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالفانية» وذلك أن سبيعة 
الأسلمية وصعت بعد وفاة زوجها بليال» فأذن لها النبي بي أن تتزوج. 

وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل» سواء أكانت متوفى عنها أم 
غیرها. 

إذا قام دليل على أن عموم أحدهما مخصص دون الآخر وجب أن نعمل به. 
ومعنى فولنا: «أحدهما آعم من الآخر من وجه وأخص من وجه»: أن الحديث 
n‏ : أحدهما ا ا 


الاش لل ل تمي سو تایلام یخم 
أشهر رعشا 

لن e‏ و إلى الخصوص ط راذن يتوّون ويذرون أزواجا 
يتربصر بانفسهن ارا شهر وعشرا) إن تطر نا إل كلمة E E‏ 
يشمل الحامل وغير الحامل. وإن نظرنا إلى «طوالذين يررك نقول: «هذ 
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NR SEN HOSS U OS E as 
) . فى الوفاة» فليست بعامة فى كل مفارقة بل خاصة بالمفارقة في الحياة‎ 


ه وقوله: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن )): 

نحن نعلم أن المعتدًات: إما أولات أحمال أو غيرهن يعني : إما حوامل أو 
حوائل . لكنه قوله: أن يضعن حملَهن ‏ هذا حاص بالحوامل» ففي الآية عموم 
وفي الاآية خصوص» فقوله : #أن يضعن حملَهن 4 : عام» ظط وأولات الأحمال ‏ : 
حاص . فالأولى خاصة في المتوفُي عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في 
الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. 


O 


والذين يوون منكم ويذرون أزواجا ترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) 
كلمة لإ ويذرون أزواجا 4 يشمل الحامل وغيرها. فلو أخذنا بظاهر الآية لقلنا: إن 
المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا: و کات 
حاملاً أو غير حامل-يعني : إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشرا انتهت العدة» وقبل 
أن مضي لا تنتهى العدة ولو وضعت» وهذا لو أخذنا بالعموم. والخصوص قوله: 


ع 0 2 


ل والّذين يتوكّون منكّم ‏ لأن من النساء من تفارق بغير وفاة: تفارق بالطلاق» أو 
بالخلع» أو بالفسخ للعيب» وغير ذلك. ففي الآية عموم وخصوص» عامة في 
قوله: « يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وخاصة في المتوفى عنها؛ لأننا لو 
نظرنا لقوله : م[ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لقلنا: إنه شامل للحامل وغير 
الحامل يعني : من توفي عنها زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشرا. 

والآية الثانية : [ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن 4 فقوله : ظط وأولات 
الأحمَال ٠‏ هذه خاصة» وقوله : ظ أجلهن أن يضعن حملَهنَ 4 هذه عامة في المتوفى 
عنها وغيرهاء فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى . فهنانقول إذ 
قام الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر خصصناه. . 
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® وکو ھر ن می ج ا9د الثانية): 

(عموم الأولى): الحامل وغير الحامل (بالثانية) بأن الحامل عدتها وضع الحمل 
سواء آکانت متوفی عنها أو لم يتوف . ولهذا قال اا ا 
الأول تاكانة): 


° وقول إو ست اة وضعت بعد وفاة زوجها بليال فآذن لها النبي 
ي أن تتزوج)* : 

أي : ما تمت أربعة أشهر وعشرا وأذن لها النبي أن تتزوج . 

وقولە: :(وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء أكانت 
متوفی عنها أم غيرها): ‏ ) 

وهذا واضح . ولكن لو لم يرد هذا الدليل لقلنا: «كل واحدة تخصص بعموم 
الأخرى إلا في التعارض» فنقول مثلاً: : هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان 
عن زوجه وهي حامل» ا ا ٠‏ ط وأولات الأحمال أَجلهن أن 
يضعن حملن 4 ولا بعموم قوله : ط والذين بتوفُون منکم ویذرون أزواجا يتربصن 
أنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ لا يكن العمل ؛ لآنك إن عملت بالأولى ‏ وأولات 
الأحمال - فوضعت لأقل من أربعة أشهر : أهملت الثانية #يتربصن بأنفسهن 4 وإن 
عملت يدوالا لإ أربعة أشهر ‏ ولم تضع إلا بعد ستة أشهر : أهملت الشثانية 
#وأولات الأحمال ) ولهذا ذهب عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما۔ وعلي بن 
ا 

یتین كل واحدة على انفراد* . 

ا 

.)۱٤۸٤( رواه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم‎ )٩۷( 


(o0۸)‏ انظر : : «بداية المجتهد ونهاية القتصد»(۲/ (V۲‏ ا ا 
ا 
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انتظري حت تتمي أربعة أشهر وعشرًاء وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرا وما 
وضعت نقول لها: انتظري حتى تضعي ؛ لأنه لا يكن العمل بالآيتين إلا على هذا 
لرا ويا قال على واب عباس رضي الله عنهم هو الأصلء لكن إذا جاءت 
السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة» وهذاالحديث _ حديث سبيعة ف قل ا 
السنة دلت على تخصيص الأولى بالثانية فقوله : ل[ والّذین يتوفون منکم ویذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) هذه عامة في الحامل وغيرهاء وجاءت 
السنة دالة على آنه إذا كانت حاملاً ووضعت قبل الأربعة أشهر وعشرا فإنها تنتهي 
العدة» وعلى هذا رجح خحصوص الثانية على الأولى بأن الحامل عدتها إلى وضع 
الحمل» ولو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فقد انتهت العدة» ولو بقيت حاملا 
سنة أو سنتين أو ثلاتًا أو أربع سنين لكانت في العدة. 

ولو بقيت حمسا ففيه خلاف : هل أكثر مدة الحمل أربع سنين أم حتى تضع؟ 
فا لمشهور أن أكثر مدة ا لحمل أربع سنين» وأنه لو بقيت فوق أربع سنين فقد تبين نها 
حملت بعد موت زوجها من شخص أخر . وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخة 
قبل آن يوت زوجها ولم يآتها آحد وهي تحس بولدها في بطنها وبقيت سبع 
سنوات . يقولون : الولد ليس لزوجهاء فإذا بقيت آكثر من آربع سنين فالولد ليس لمن 
فارقته» بل هو ولد من وطاً جدید . 

ای اا افا ن ار ي ري ا اد وهای د 
O a‏ 
تسع سنين» آو عشر سنين» ليس هناك مانع . حتی آنه ذکر ان بعضهم ولد وقد نتت 
أسانه . 

على كل حال هذه المسألة بحثها منتهى » لكن الكلام على آنه إذا حصل التعارض 
من وجه دون آخر : فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل 
E‏ 
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- وإن لم بقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. 

مشال ذلك: قوله : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتین). وقوله: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس». 
فالأول: خاص في تحية المسجد عام في الوقت. 

والثاني: خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل ا 

لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» فتجوز تحية المسجد في الأوقات 
المنهي عن عموم الصلاة فيها. 

وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد: 
ا او ی و و 


بالراجح): 

والحقيقية أن الراجح دليل لكن ليس نصا . 

ه وقوله: (مثاله: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين») 

ففي الحديث عموم وخصوص : «عموم» في الوقت» و«اخحصوص)» في العمل . 
أما الوقت : «إذا دخل أحدكم المسجد» و(إذا) ظرف للزمان المطلق» ففي الحديث 
«(عموم في الوقت»)» ET‏ مع قوله 45 : لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)" Rah‏ 


(۵۵۹) رواه البخاري )٤۲(‏ ومسلم (۷۱۳) عن أبي قتادة السلمي . 
)٥۰(‏ رواه البخاري «(o »00٩(‏ ومسلم (۸۲۷) عن آبي هريرة. 
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فيه «عموم في العمل»» و«(خحصوص فى الوقت»» فقوله: «لا صلاة» أي : لا فريضة 
ولا نافلة لا صلاة لها سبب ولا لغير سبب» فقوله: «(لا صلاة»: عام» والوقت 
خاص : «بعد الفجر حتى تطلع الشمس»» و«بعد العصر حتى تغرب الشمس» ففي 
هذا الحديث : عموم في العمل وخصوص في الوقت على عكس الحديث الأول . 
والحقيقة أنه عند التعارض لهذا الحد نقف» لكن إذا جد المر جح عملنا بالراجح 
© وقوله :(فالأول خاص في المسجد عام في الوقت» والاني خاص في 
الوقت عام في الصلاة يشمل تية المسجد وغيرها): 


فمن دخل المسجد في الضحى » فليس هناك تعارض »› ومن قام يتطوع تطوعا 
مطلقا بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فليس هناك تعارض فمن قام ليصلي - 
وكان جالسا۔ تطوعا مطلقًا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ففي الأول يصلي» فقد 
دخل المسجد في الضحى ولم يعارض أحد الحديثين» وفي الثاني : لا يصلي» ولم 
يعارض آحد الحديئن . 

اوخل السجد مد اة اسو یکی ایس دور 
اا قلنا: عصيت الرسول في قوله ٠‏ لا صلا بعد البح حتى 
تطلع الشمس؛ وإن لم يصل قلنا ا و اا ا 
السجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين» . ) 

ه وقوله: (لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول): 

عموم الثاني بالعمل : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» فهذاعام» 
aS‏ بالآول وهو : «إذا دخل آحدكم المسجد فلا يجلس 
حتی يصلّي رکعتین» وعلی هذا فنقول : إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس› 
فصل» لأن الأرجح عموم قوله : «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّى 
ركعتين» هذا إذالم نقل بالوجوب. آما إذا قلنا بالوجوب فالمسألة ليست بمشكلة» 
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لكن إذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور فلا : فالراجح ما بیناه ٣"‏ : 


ه وقوله: (لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأولء فتجوز تحية المسجد 
في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص 
عموم الثاني قد ثبت ثبت بغير ححية المسحد كقضاء المغروضة وإعادة الحماعة فضعف 
عمومه): 

E EEA 
الآن» والذي رجحه عموم قول الرسول كي : «فليصلّها إذا ذكرها»"“ إدً ا‎ 
الوم‎ 

وكذلك أيضاً «إعادة EE a lh‏ ا لا ٤‏ 
فوجدتهم يصلون» فصل معهم » لقول النبي بلا : «إذا صليتما في رحالکما ثم آتيتما 
خد ماع فصلا معهم فاته لكما نافلة) "١‏ وقاله بعد صلاة الصبح» فقد كان 
as a a e EG a E‏ ء بهما ترعد 
فرائصهما هيبة من الرسول مَل فقال لهما : «ما متعكما أن تصليا في القوم؟» آو 
كلمة نحوهاء قالا: صلينا في رحالنا قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة صليا معهم فإنَها لكما نافلة؛ وهذا نص في الله دا فرهما غاد 
الجماعة قبل صلاة الصبح» إِذا فقد انخرم العموم . 

ومن المعلوم أن الحائط إذا نقض يضعف» فانقب الحائط نقبة تنفتح عليك النقبة 
الثانية» وانقبه نقبتين ينفتح عليك آربعة» وهكذا يضعف بلا شك ؛ ولهذا قال الله 


. )٦۸- ٦۷ /١( را جع «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )٥٦۱( 
Ee 
والتر مذي (۲۱۹) والنسائي (۱۱۲/۲)وغیرهم» وهو حديیث‎ )٥۷٥( رواه بو داود‎ )٥۳( 
صحيح » وله شواهد عديدة ذكرها ابن حجر في «التلخیص» (۲/ ۲۹) . وانظر «نصب الراية»‎ 
. لابن أبي حاتم‎ )۱۸١ /١( و«خلاصة البدر المنیر» (۲/ ۲۹) و«العلل»‎ (٠ (٠ 


شرح الأصول من علم الأصول 


) وإ اله يحبا الدين عون في سّيله صقا الهم بان صوص‎ A E 
فإذا تقض لم يتراص.‎ ]٤: [الصف‎ 

ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصّص بطل عمومه . وعلًّل ذلك 
بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يرد» وإذا لم يرد العموم بقي محتملا» 
فيحتمل آنه أيضا ييخصص بغير هذه السورة» وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال . 
يقولون : إن العام إذا خصَّص بطل عمومه نهايتًا فما اختل العموم وضعف بل بطل 
نهائيا . 

وحجتهم : لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد» وعليه فيحتمل في 
ا ا و ا وحينئذ يبقى العموم محتملاء والمعروف أنه إذا 
وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 

ای الیم ید ا ری ااا اتی e‏ 
يخرج التخصيص والباقي يبقى على عمومه ااا ا 
والنظر . 

تعن هذا إذادخل السجد بد المصرء يصلي» ويزيد ذلك ماذكره شيخ 
KS‏ قال : إن في : بعض ألفاظ النهي :لاجرو 
الصلاة) “٦١‏ وأيضاً في بعض ألفاظ حديث معاوية بن ا لمکم" ان الرسول کار 
) ا الس وقال : «إنها تطلع عند قرن الشيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكقار فجعل علة النهي : مشابهة الكفار؛ لأنك إذا صليت في هذه ال حال 
es‏ فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال 


.)۸۳۳( ومسلم‎ )۱۱۳۲١( رواه البخاري‎ )۹٤( 
الصواب أنه عمرو بن عبسة رضى الله عنه.‎ )١٦١( 
.)٥۳۲( رواه مسلم‎ )۹7( 
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فنقول ارچ دزم بز داف اني مناج السا 
E E SE E ee a‏ 
(إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين» وذلك آن عموم قوله: «لا 
صلاة بَعدَ صلاة الصبح؛ قد خصص بعدة أشياء وتخصيصه يضعف العموم وإن كان 
لا يبطله على القول الراجحء ثم عدي هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب» فكل 
صلاة ذي سبب فإنها تفعل في أوقات النهي» ومن ذلك صلاة الاستخارة؛ ونقول : 
صلاة الاستخارة فيها تفصيل : فإن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي»› قا 
وإن كانت في آمر لا يفوت فلا تصل» لأنه يكن أن تدركها في وقت ليست الصلاة 
فيها بحرام. ٠‏ 

ويلحق بذلك أيضًا سنة الوضوءء فتصلي في أي وقت أما من توضا في وقت 
النهي ليصلي » فنقول له : لا تصلء وسبب ذلك أنه أراد بذلك استباحة المحرم» 
کمن سافر في نهار رمضان ليفطر» وهو متزوج ولا يصبر عن آهله وجه النهار» 
فسافر من آجل ان ی يتمتع بأهله في النهار» فيحرم الفطر ويحرم السفر . وينبني على 
قول «يحرم السفر» آنه لا يترخَص برخص السفر» أي : لا يصلي رکعتين ولا يسح 
ثلاثة أيام ؛ لآن هذا سفر محرم. 

ومثله رجل أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة» فاحتال على ذلك بأكل البصل› 
ومعلوم أن آكل البصل لا يأتي المسجد» فهذا يحرم عليه الأكل ويعد تاركا لصلاة 
الا : 

والعخلف لا يأثم إن لم يتحايل لأنه إنغا أمر بالتخلف دفعا لأذاه» ولو حضر 
لآذى الناس وآذى الملائكة» فنقول له : أنت عاص وآثم بترك الجماعة لو تحايلت 
وأكلت من أجل أن تتخلف ولكن لا يكن أن تحضر المسجد. 

ولكن من أكل بصلا للتشهي لا يأثم ولا يحضر المسجد ولكن يفوته أجر الجماعة 
ولا وزرعليه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


۳ - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالفاني وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان 

لكن لا يكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه 
الجمع ولا النسخ ولا الترجيح» لأن النصوص لا تتناقض» والرسول بيا قد بين 
وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر الجتهد لقصوره» والله آعلم. 

قوله: (وإن لم يقم دلیل ولا مرجح): 

أي دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر . 


© وقوله: (ولا مرجح): 


ETS EO ET 
الصورة التي يتعارضان فيها):‎ 
رجل دخل المسجد في وقت الضحى فهل يصلي؟ نعم يصلي ولا إشكال في ذلك›‎ 
. لآن هذا الوقت لا نهى فيه › وقد وجد سبب الصلاة» فيصلي ولا حرج‎ 

س: فما هي الصورة التي يتعارضان فيها؛ ) ) 

ج: لو دخل اللإنسان المسجد بعد صلاة العصر» فعندنا حديث ينهاه» وعندنا 
حديث يأمره» وحينئذ يحصل التعارض » فنقول : يجب التوقف » وهذا لو فرضنا 

وإغا ألجئنا إلى الخال السابق لأننا لا نحد مثالا يتعارض فيه النصان» تعارضًا ليس 
فيه دليل على التخصيص ولا مر جح › لآنه لو وجد فى الشريعة دليلان يتعارضان من 
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کل وجه» أو من وجه ولا يكن الجمع ولا الترجيح ولا النسخ : لزم من ذلك آن يبق 
را و ی وهڏا شيء مستحيل › ولهذانقول في هذاالمسالة: وجب 

التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها ولا يكن التعارض بين التصوص في نفس 
الأمر على وجه لا يكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ؛ فهڏا شيء مستحیل . 

وقوله : (لآن النصوص لا تتناقض): 

O O o 
. والنصوص لا تتناقض‎ 

ه وقوله اوالرسول لل قد ين وب ولكن قد تع ذلك بحسب نظرالجتهد 
لقصوره): ) 

والنبي لا بغ البلاخ المبينء فلا یکن آن یدع للامةدلیلاً یقن فيه الامر مجهولا 
E‏ وعدم البيان أواعدم التبين إا هو بحسب فهم الإنسان وعلمه» ولكن قد يقع 
N O a‏ 
وقصوره في العلم ؛ لأن الآفة أحيانا تأتي من الفهم وأحياتا تأتي من العلم» فقد 
يكون الإنسان قليل العلم » فلايعرف وجه الجمع» وقد يكون عنده علم لكن ليس 
عنده قهم فيعجز عن الجمع » وحينئذ يقع التعارض عنده» وقد سبق لنا أنه إذا وقع 
التعارض وجب التوقف . 

س: لكن لو قال قائل: لماذا تقول يجب التوقف» لاذا لم تقل وجب السؤال؟ 

ج : نقول: لأن الكلام في المجتهد» أما العامي فلا بد أن يسأل سواء تعارضت 
الأدلة عنده آم لم تتعارض مع أن العوام عندهم بعض الأحيان قوة إدراك ليست عند 
العلماء. | ) 

فق دمع عافی رجلا حت یالرل اللی ری قال ارلا سروق شل 
يده اليمنى وفي الثانية تقطع رجله ار وفي الثالثة تقطع يده اليسرئ» وفي 
الرابعة تقطع قدمه اليمنى (وفي الخامسة يقتل)! ! 


شرح الأصول من علم الأصول 


ال الا :ا طت ا و 
والقصد أن العامى أحياتًا يتفطن لشىء ولا يتفطن إليه العالم إلا أن هذا نادر. 


شرح الأصول من علم الأصول 
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الترذ بب انو 


إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم» أو 
انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضت وأمكن الجحمع وجب 
الجمع» وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن عت شروطه. 

قوله: (الترتيب بين الأدلة): 

أي : إذا وقع تعارض بين الأدلة فالذي نقدمه يؤخذ من هذا الباب» وهذا۔ كما 
أسلفنا ما لم يكن الجمع ء فإن أمكن الجمع وجب الأخذ بهء لأنه إذا أمكن الجمع 
وجمعنا as E E Ea‏ لكن لو رجحنا فمعناه ننا آلغينا 
العمل بالمرجوح ولهذا يجب أولاً عند التعارض أن نحاول الجمع ! بين النصرص › 
فإذا لم يكن فإنه لا بد من الترجيح . 

ه وقوله: (إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) 
على حکم): 

وجب الأخذ به ولا إشکال فيه» وهذایوجد کثیراً ولکنه لیس بالأکثرء أي أنه 
يوجد أحكام تطابق عليهاالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن إذا وجد هذا 
الحكم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس› فهل نقول: ودليل ذلك الإأجماع المستند 
على الكتاب والسنة والقياس؟ أو نقول: دليل ذلك الكتاب والسنة والإإجماع 
والقياس؟ . 

فذهب بعض الفقهاء إلى الأولء وقال: نذكر الإجماع لقطع النزاع؛ لأن كثيرا 
من الناس إن قيل: هذا مجمع عليه فلايقدر أن يخالف» فإذا قيل: دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع أخذيعارض» وقال : الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا 
تدل على كذا. 
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ولكن الصحيح بلا شك آننا نستعمل العبارة الثانية وهي : : دل عليه الكتاب والسنة 
والإإجماع والقياس› ومن ذلك البيع› > فجواز البيع دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس› فلا نقول البيع جاز بالإجماع لقوله تعالى › ولقوله ڪا › ولان 
٠‏ الحاجة تدعو إليهء بل نقول : ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

وصحيح أن الإجماع يدم على القياس لكن لا يقدم على الكتاب والسنة» إذّ 
عندما نستدل بحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه الأصول الاأربعة» فإننا نبداً بالآهم 
منهاء وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

القياس في باب الأدلة : إما إلحاق فرع بأصل كما مر علينا e E‏ 
اللعاني شهدت الشريعة باعتباره» لأنه ااا يقال : القياس لا يعني إلحاق فرع 
بأصل»› > لكن يعني أن قواعد الشرع تشهد باعتباره» ويسم أحياتا «النظر» بدلا من 
القاس 


- 


فمثلاً: البيع دل عليه «الکتاب» في قوله تعالی : ل وأحل الله البيع % [البقرة:٠۲۷]»‏ 
ودلت عليه «السنة» في مواطن كثيرة جدا مثل : «البيعان بالخيار»"“ : آي : إذا 
تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار . ودل عليه «الإجماع»: فقد أجمع العلماء 
على جواز البيع » وليس فيه منازع أبداء لكن قد يوجد بعض الفروع يتنازعون فيها 
لاشتبا الأدلة وخفائها على بعض الناس› وكذلك مما يدل على جواز البيع 
«القياس» : ومعناه النظر الصحيح _ وذلك أن الحاجة داعية إلى جواز البيع . فأنا مثلا 
أحتاج إلى شيء معك وآنت تحتاج إلى شيء معي » فلا بد من المبايعة » ولولا المبايعة 
لأخذته منك بالقوة وأخذته مني بالقوة» وحينئز تحعصل الفتنة والشر والفساد. 

إا تحن عندما نستدل على حكم من الأحكام اتفقت فيه الأصول الأربعة قدم: 
الکتاب د م السنة ثم الإجماع د ثم القياس . 


. عن حکیم بن حزام‎ )۱٥۳۲( رواه البخاري (۱۹۷۳) ومسلم‎ )٥٩۷( 
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فإادا قال قائل: لماذا تقدمون الكتاب» مع أن السنة نظيره فى الدليل؟ 

نقول: لأن الكتاب إن وجد منازع فإغا ينازع في الدلالةء لا في الشبوت؛ لأن 
البوت قطعي» فهو ثابت قطعا ليس فيه خلاف» لكن السنة : إذا وجد منازع فقد 
ينازع في الثبوت وفي الدلالةء لذلك كان الكتاب أولى بالتقدي . 

e‏ وقوله: (ادا اتفقت ت الأدلة السايقة (الكتاب والس والإجماع والقياس على 
حکم) او انفرد أحدها من غير معارض وجب إثاته): 

إذا هناك مراتب وهي كما يلي : 

(الأولى): اتفاق الأدلة الأربعة. 

(الثانية): انفراد آحدهما بالحکم دون معارض . 

(الرابعمة): إن تعارضت ولم يكن الجمع» فنعمل بالنسخ» فإن لم يكن 
فبالترجیح . 

فإذا اتفقت هذه الأصول على حكم من الأحكام أخذ به . وإِذا انفرد أحدها به من 
غير معارض آخذ به. . وإذا تعارضت وأمكن الجمع أخذ به وجمع بين النصوص 
وإذالم يكن الجمع عمل بالنسخ نير وه وأخذ بالمتأخر» وإذا لم كن الد 
عمل بالترجيح» وهذا هو المذكور في هذا الباب «الترتيب بين الأدلة». 

ن ادان لم یکن ابمیع وجب ارجح یرجح من لکتاب وال 
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إن لم يمكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة: ا 
الظاهر. ) 
يعني إذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام نصا صريحا وجاء دليل آخر 
من الكتاب والسنة يدل على نقيض هذا الشيء ظاهرا لانصًاء فنقدم النص ويفعل 
ذلك أيضاً في الاستدلال ولو لم يكن هناك معارضة . 

مثال ذلك : زكاة الحلي› E‏ 

e O 
غليظتان من ذهب فأمر النبي اة بإخراج الزكاة عنهاء حيث توعدها بالنار إذا لم تؤد‎ 
. الزكاة” . فهذأ نص خاص‎ 

والحديث العام: قوله ي44 : «(مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها )"۰ . 
فعندمانستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة بأن نبد بالخاص لأنه نص في 
الموضوع » إذ أن العام يكن للمعارض أن يقول: «خرج من عمومه كذا وكذا» لكن 
النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يكن المنازعة فيه إلا في ثبوته إذا كان يكن 
النزاع في ثبوته . إِذّا يقدّم النص على الظاهر . 
والفرق بين النص والظاهر هو أن «النص» لايحتمل غير المنصوص عليه. 
e a SO El‏ 
الترجيح صار مجملاء ولهذا قال المؤلف GR‏ 
F#‏ # 


)٥٨۸(‏ رواه ابو داود )۱٥۹۳(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۸) وغيرهماء وقال الشيخ الألباني ف «لإرواء» 
:)۲۹۰٢ /۳(‏ وإسناده إلى عمرو [وهو ابن شعیب] عند أبى داود والنسائی وأبى عبيد جيد 
و او ا و و 0 ا 
وانظر : «تلخيص الحبیر» (رقم )۸٥۳‏ فيه فوائد. 

)٥٦۹(‏ رواه مسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة. 
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غ ن 
«الظاهر» هو الذي يدل على الشىء دلالة ظاهرة» والآخر: يدل عليه بتأويل › 


فمثلاً لو قال : «لا نكاح إلا بولي» ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح» فإذا قال 

لكن مع ذلك لو جاءنا نصان أحدهما يدل على المسألة ظاهراء والثاني : يدل على 
خلافها تأويلاً أخذنا بالظاهر . 

والمنطوق على المفهوم. 

«المنطوق» ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 

و«المفهوم»: ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . 

فهذا هو الفرق بينهما. 

ومثال ذلك قوله كلا : «إن الماء هور لا ينجسه شيء ٠‏ «وإذا بلغ الماء قلتين 
لم سجس قدا و جذ ماء کقیں اساب اة ولم ره تو طهور عل کا 
اللفظين؛ لأنك إن آخحذت بعموم الأول؛ «المنطوق»: لاء يور لا ية شىیء) 
فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طهورًا» وإن أخذت بالثاني : «إذا بلع الماء 
)٥۷٠(‏ حديث صحيح : صححه أحمد بن حنبل وابن معين وابن حزم والالباني» والحديث : رواه 

اد( ١‏ 0 راض جات لی ا ) 


راجع« الإرواء (رقم .)٠٤١‏ 
(۱) حدیث صحیح : : رواه أصحاب السنن الخمسة وغيرهم و ر ا 


وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني وتابعهم الشيخ الألباني . 
راجح «الاإرواء» (رقم .(Y‏ 


ي 
تين فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورا» لكن إذا كان دون القلتين ‏ 
فأصابته نحاسة ولم يتغير » فأيهما نقدم؟ 

ج: RE‏ «الماء طهورٌ لا يسه شي 
و«المفهوم) : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس! فمفهومه : : إذالم يبلغ كان نجساء فنقدم 
المنطوق على المفهوم» ونقول: إن المنطوق يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم 
ا للخالفة في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة 
وهي : إذا كان دون القلتين وتغير صح أن نقول: «وإذا كان دون القلتين فهو نبجس» 
فيصدق بهذه الصورة» وهذه الصورة تطابق المنطوق؛ لأن قوله: «الماء طهور لا ينجسه 
شيء٠‏ إذا تغير بالنجاسة فهو نجس إما بالإجماع وإما بحديث أبي أمامة إنصح. ٠‏ 
) لمهم على كل حال نقدم ا منطوق على المغهوم» إذا تعارض نصان: ال 
على الحكم بمنطوقه والفاني دال على الحكم مفهومه غلبا «المنطوق» وذلك لأن 
المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم . 

* * *% 


والفتافل اااي 

لأن الممبت معه زيادة علم» فالنافي قد ينفي الشيء لعدم علمهء لا لأنه شاهد 
عدمه» والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء› ولهذانقول: يقدم المشبت على النافي ؛ 
لأن معه زيادة علم فيؤخذ» فإذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث 
أخر يثبت وقوعه» فا ثبت مقدم على النافي» والأمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع › 
ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد_ رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة: حيث ورد 
عن النبي َيه في ذلك حديثان : 

(أحدهما) : فيه نفي أن يكون الرسول ئة يصومها""“ . 


. عن عائشة قالت : ما رايت رسول الله بي صائمًا في العشر قط‎ )۱١۷١( رواه مسلم‎ )٥۷۲( 
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لان € 2 فة انات آنه گان TEES POI ENE PUL‏ 
و(الناني). فيه إل يصو ومام 
بحدیث الت وقال : انه مت وا مقدم على التافی “٠‏ 


والناقل عن الأصل على المبقي عليه لان مع الناقل زيادة 

لآن مع الناقل ا > فإذا وجد دليلان: (أحدهما) : مبق على الأصل› 
و(الثاني): ناقل» قم الناقل عن الأصل ؛ ؛ لأن الذى دل على الأصل بنى على أصل 
وهو الوجود» وذاك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم > ومثلوا لذلك 
بحدیث «طلق بن علي» وحديث (بسرة بنت صفوان)» فحديث «طلق بن علي» 
سئل النبي اة عن الرجل يس ذكره في الصلاة هل عليه الوضوء؟ قال : «لاء إنغا هو 
بضعة منك ۲ » وحديث «بسرة»: «من مس ذکره فلیتوضً وقالوا: عندن 
حديثان (أحدهما) مبق على الأصل» و(الثاني): ناقل عن الأصل»› فقوله: ‹ 
مس ذكره فليتوضا؛ ناقل عن الأصل لكن لا قال : الرجل يس ذكره في صلاة هل 
عليه وضوء؟ قال : ( فهذا مبق على الأصل ؛ 9 ف ان فرجح 
بعضهم حديث «بسرة) لأنه ناقل عن الأصل . 

ولكن عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح؛ لإمكان المجمع ‏ 


)٥۷۴(‏ راه أحمد (1/ ۲۸۷) عن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله ل : صيام 
عاشوراء والعشر أي : من ذي الحجة . . .» الحديث . ورواه أبو يعلى (١٤٠۷)ء‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۲۳/ ۲۰۵)» E TT‏ 
وفي إسناده أبو إسحاق الأشجعي وليس فيه جرح ولا تعديل» E‏ 
٤(‏ ۷ه) قلت تشرط بوت الدللء وها مروف مله وهو ها غر ابت وال اغ 
)٥۷٥(‏ تقدم برقم .)٥۳٤(‏ ) 
)٥۷٩(‏ تقدم برقم .)٥۳۳(‏ 
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والجمع بينهما سهل۔ فال جمع بينهما له وجهان: 

(الوجه الأول): أن نحمل حديث «طلق بن علي» على نفي الوجوب» وحديث 
ابسرة» على إثبات الاستحباب» ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب بأن نقول: 
ااه ك اة ال وء ل ج عا دولك جت وديف طاق غل 
قال : عليه الوضوء؟ ال : (لا» . و«علین» ظاهره ذ الب وعلىن هذا فنقول : 
إن الجمع ممكن » ا لأننا لو رجحنا حديث بسرة) 
على حديث «طلق» لزم | إلغاء حديث «طلق» فنقول : يحمل حديث «بسرة» على 
الاستحباب»› وحديث «طلق؟ على الوجوب؛ يعني : لن واا عليه E‏ 


فيستحب له ذلك . 


(الوجه الثاني) ا ع 
وحديث «بسرة» على ما إذا مسلّه لشهوةء وهذا أيضًا وجه حسن» ويؤيده أن الرسول 
ية علله بعلة لا يكن انتقاضها وهي قوله : «إنغا هو بضعة منك" وهذا التعليل 
الاق ا ا فی ا ا و ا 
أك اادد ك كي الق ج ا وت 2ا وان م 
الس الذي يحخمل وجود الناقض فعليك الوضوء؛ لأن قوله: «إنما هو بضعة)٠“‏ 

شر ال ايت امال شير E‏ 
أورجلك» > فلا لزم بشيء لکن دا سه هوه صار مسك یاه يخالف مس 
اعفان وغو ادات ي اوت ا TT‏ 
وهذا أيضًا جمع حسن› ويؤيده آننا لا نشك أن الرسول يلل كان يغتسل فيبداً 
بالوضوء ثم لا يتوضا بعد ذلك» والخالب أن الذي يغتسل كما يختسل الرسول بو 
E E ED E‏ 


(oF) تقدم برقم‎ )٥۷۷( 
. (o۳ ٤( تقدم برقم‎ )۵٥۷۸( 


أن الرسول يلاء في هذا الحال بيس جميع أعضائه حتى يشملها الماءء ا 
آنه كان يتوضا بعد الاغتسال» وهذا يؤيد الوجه الثاني في الحمع بين حديث «طلق بن 
علي» وحديث «بسرة» ونقول : إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء› وان مسسته 
لغير شهوة لم يجب عليك E‏ 


* * 2% 


والعام المحفوظ (وهو الذي لم يبخصص) على غير المحفوظ. 

اا اناا ااه ا و : «الذي لم يدخله 
التخصيص»؛ لآن دخول التخصيص على العام يثلمه» بمنزله (السور) فالصور إذا 
سقط منه لبنة ضعف» والعام إذا دخله التخصيص ضعف عمومة» حتى أن بعض 
الأصوليين يقول : إنه إذا دخل التخصيص على العام بطلّت دلالته على العموم ؛ لأن 
خروج بعض بعض أفراده موجب لاحتمال خروج بعض الأفراد الأخرئ» وإذا وجد 
احتمال إرادة الحاص بطّلت إرادة العام. ولهذايقول: «إن العام إذادخله 
التخصيص» يعني : إذا خحصص في مسألة واحدة من آلاف المسائل مثلاً «فإن دلالته 
علي العام تبطل» لكن القول الراجع أن المام إذا حص يبق سججة في العموم إلا 
في مسالة التخصيص وهاهو الو ) 

فإذا تعارض عندنا دليلان عامّان : 

(أحدهما) محفوظ لم يخصص ) 

و(الثاني) غير محفوظ أي : أنه دخله التخصيص -فنقدم المحفوظ » لأن بقاءه 
على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه محكم» ودخول التخصيص على 
المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم؛ لأنه خص. 

مشال ذلك قول الرسول اة : «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
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SSeS 


رکعتین)") وقوله : ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» فالآن 
عندنا عمومان؛ الأول :عموم قوله 45 : «إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى 
يصلي رکعتین» يشمل کل وقت. ‏ 

والثاني : عموم قوله بي : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» يشمل عموم 
كل صلاة» فإذا دحل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فحينئذ يقع 
التعارض» فحديث : «لا يجلس حتى يصلي ركعتین» يقول: «صل). وحدیث : «لا 
صلاة بعد الصبح» يقول : «لا تصل فإذا كان عموم أحدهما لم يخصص في عمومه 
فهو محفوظ فيقدم» فقوله : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» هذا عام محفوظ › ليس فيه استثناء فلم يستثن النبي بي منه شيا إلا مسألة 
واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي» وهذا يكن أن يجاب عنه بأن 
ا لخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة» فهى مقدمة بين يدي الصلاة» فكان الرجل 
إذا دخل وخطب ثم نزل وصلًى» كأنه بدا المسجد بالصلاة. ٠‏ 

٤ ا‎ 1 ٠ ۾‎ 

وعلى كل حال؛ فهذا الحديث : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين لم يخصص إلا في هذا. وخ ص أيضًا ما إذا دحل الإنسان المسجد الحرام 
ترك ال اف و ا ااافا ضر كع ووا ا اک ا ات 
عنه فيقال : إن الطواف كالصلاة» والطواف أيضا يشرع له بعد الفراغ منه ركعتان 
خلف المقام. 

ونأتي لمحديث : لا صلاة بعد صلاة #المسبي جد أن فيه خروقا ا 
تخصيیصات e‏ 


أولاً: وت ر وی ف ب و 
طلوع اله والدليل : حديث الرجلين اللذين جيء بهما إلى الرسول يياه وهو 


(٩9۷)تقدم‏ برقم .)٥٥۹(‏ 
(9۸۰ )تقدم برقم ( 0°( ., 
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ا ف دات ب کی واد یا ا ی ر 
لان الرسول َي كان من رآه بداهة هابه فله هيبة عظيمة ومن خالطه أحبه» فجيء 
بھما ترعد فرائصهما فقال لهما: «ما متعكما أن تصليا معنَا؟» فقالا: E‏ 
ا قال: : «إذا صليتما في رحَالكما تم يتما مسجد جماعة فصي 
معهم فاتها لما نافلة) ا اد فد العموم E‏ ا 
و فإنه يصلي ركعتين خلف المقام وهذا 
ل لاجس الاين لشي لمر نا تة ليبرد شما مه 
O TT F‏ 
) إا فالتخصيصات وجدت في هذا وحينعذ تدم الشاني؛ لآن الثاني لم 
یخصص › وإن قر آنه خصّص فتخصیصه أقل فیقدم . 
F# FR‏ * 

وما كانت صفات القبول فيه آكثر على ما دونه. 

هذا في الحديث الشاذ والملحفوظ» ومر علينا في المصطلح : «الشاذ» ما رواه الفقة 
مخالقا لن هو أرجح منه ETO‏ فا کان عتا راون وا ا 

متعارضا لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظًا وأمس بالشيخ الذي رويا عنه الحديث۔ 
فتقدم الثاني -لدینا رجلان رویا عن شيخ حدیشا» کل واحد منهما رواه على وجه 
يخالف الآخر» وكل منهماثقةء› > لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد وثوقا في 
yy‏ ا 


+ ۴ 


(9۸۱) تقدم برقم .)٥٦۹۳(‏ 
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„ TR. hu. E. ggg ggg ggg ggg 


لآنه أدرى بها من غيره» فلو روئ صاحب القصة حديثا» وروى غيره حديثا 
يخالفه۔ في نفس القصة۔ فمن نقدم؟ صاحب القصة؛ لأنه أدرى بهاء والقصة 
وقعت عليها ولأنه ضبطهاء ولهذا يقال في الل : «صاحب البيت أدرى بالذي فيه» 
ويقال في انل الآخر : «أهل مكة أدرى بشعابها» فصاحب القصة لا شك أنه أحفظ 
من عیره . 

مغال ذلك : روئ ابن عباس رضي الله عنهما- أن النبي ياء تزوج ميمونة وهو 
ا وميمونة بنت الحارث رضى الله عنها خالة ابن قاش زوف أن النبى عة 
تزوجها وهو حلال”" » وأبو رافع الرسول- آي : الواسطة ‏ بينها وبين الرسول كلا 
روئ أن الرسول ييه تزوجها وهو حلال ^ » فنقدم رواية ميمونة؛ لأنها صاحبة 
القصة . 

وقد دهب من رجح رواية ابن عباس لآنها في «الصحيحين» على رواية مي مونه 
لآنها في «صحيح مسلم» اا ا و ا ا 
من خحصائص ه۸ 


ونحن نقول : : نعم هو من خصائصه لولا ما هو آقوی منه. وهو حديث ميمونه 
اقا و 


(۲) رواه البخاري (۰ ۰ ومسلم )۱٤۱١(‏ عن ابن عباس . 

.)۱٤۱۱( رواه مسلم‎ (oA) 

.)۱۸٤٩( وانظر «الإرواء»‎ )۸٤۱( رواه الترمذي‎ (o۸4) 

)9۸( ووجه ذلك : عدم توهيم ابن عباس فيما روئ لا سيما وروايته في «الصحيحين» . 
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ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني. 

فإذا کان لدینا مسالتان : 

(إحداهما) الإجماع فيها قطعي . 

و(الثانية) الإجماع فيها ظني» وتعارضتاء فنقدم ماكان الإجماع فيها قطعيًا ؛ لأن 
ما كان الإجماع فيها ظنيا فنحن في شك من دليله ؛ لأنالإجماع دلیل إذا تيقن › فإِذا 
وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديه على الإجماع الظني لانه آقوئ مته . 


ويقدم من القياس: ابحلي على الخفى. ‏ 

فالقياس الجلي و . و«الجلي» (ما تت كه أو إجماع أو 
قطع فيه بنفي الفارق). . فإذا وجد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس الظني ‏ 
الذي ثبتت علته بالاستنباط ‏ ووجه التقدي ظاهر لأن الأول قد تيقنا علته وألحقنا به 
الفرع ٠‏ والثاني : لم نتيقن لأن علته مستنبطة ويحتمل أن تكون علته عند الله غير 
التي استنبطناها ففرق مثلاً بين أن يكون النص قد علل الحكم» أو قلنا الفارق بينهما 
منتفٍ قطعاء أو أجمع العلماء على العلة» وبين قياس : استنبطنا فيه العلة استنباطًا 
لأن استنباط العلة يجوز أن يكون خطا» ا ا ا 
الفارق فلا شك أن علته قطعية وأنه مقدم . 
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المغتي: هو المخبر عن حكم شرعي. 

والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. 

٠‏ قوله: (المفتي والمستفتي): 

هذا بحث مهم» وله علاقة بأصول الفقه لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيا إلا 
إذا كان لديه علم وملكه» وقدرة» فلا بد من علم ولا بد من ملكة يقدر بها على 
تطبيق الواقع علي النص-يعني أن الإفتاء لا بد فيه من علم وملكة يقدر بها على 
تطبيتق الحو ادث الواقعية على النصوص الشرعية» ولهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي 
والمستفتي في أصول الفقه. ‏ ) 

وقوله: (المفتي: هو المخبر عن الحكم الشرعي): 

وأماالمخبر عن حكم نحوي ففي الاصطلاح ليس يفت ولكن في اللخة: هو 
مفت» أما في الاصطلاح فلاء > لأنه يقول: (عن حكم شرعي) . 

وف اليس الله يقول : ل يستفتوتك فل اله يقتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس لَه ولد وله أت )» لسه: ١‏ ظ ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتل عليكم في الكتاب ‏ [السء:۲۷٠].‏ 

الجواب : بلى» قاله الله لكن هل الله-عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة أو 
عن معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي؟ الجواب : آنه يخبرنا عن المعنى 
الذي يترتب عليه الحكم الشرعي» إذّا فهو خبر عن حكم شرعي. ٠ ٠‏ 

٠‏ وقوله: (المستفتي هو السائل عن حكم شرعي): 

المستفتي : هو السائل عن حكم شرعي » فيأتيك رجل يقول: ماذا ت تقول هل هذا 
حلال آم حرام؟ نقول: هذا مستفت» فتقول آنت : «حرام» أو «(حلال» فنسميك 
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س: ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ ٤‏ 

ج : القاضي يتاز عن المفتي بأمرين: بالفصل والإلزام : أي الفصل بين 
لعخاصمین لان اقاضي لاني اله لا التخاصمون» مالي تي قط نهر 
يذهب إلى العلماء. 

ااي ان مو ی کی رای اب وخ ت 
فميزاته أعظم من المفتي» ولهذا فحكم القاضي يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع 
ا لخلاف . فإذا اختصم رجلان إلى القاضي فحكم بينهما نفد الحكم» وألزم الخصمان 
EGO‏ . أما الفتي فهو رجل مخبر عن حكم فن ستل : ما 
حكم الله في کذا؟ قال : الحكم كذا وكذا. 


3% % % 
شر وط الفتوی: 
يشترط لجواز الفتوى شروط منها: ) 
١‏ أن يكون المفتى عارقًا بالحكم يقيتا أو ظتا راجحًاء وإلا وجب عليه 
التوقف. 


یو ی ا 

«العالم بالحكم» مثل أن يسأل a‏ تقول في لحم الخنزير؟» فيقول : : حرام . 
«الذي عنده ظن راجح» يكون الدليل عند فائمًا ولکنه محتمل : هل يدل على 
هذا الحكم أم لاء وأمثلته كثيرة: فمثلاً لحم الإبل تقض الوضوء ولکته حم ظني 
لیس يقیتا كتحريم الخنزير . 
فيجوز أن يفتي المفتي إذا غلب على ظنه الحكم ظتا راجحا وإذا كان عنده شك فلا 
يفتي بل حينشذ يحرم عليه أن يفتي» ویجب عليه آن يتوقف » ولا يجوز له أن يفتي 
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مع الشك» وبعض الناس يفتي مع الشك والتردد!! يقول: أعتقد كذا وكذاء فإذا 
سئل : ما تقول في هذا هل هو حرام آم حلال؟ قال e E‏ 
نميل إلى آنه حرام . 

ونحن نقول : هاا حرام فلا يجوز له آن يفني فطانا لیس عنده دلیل لا يقیني ولا 
ظني» وجب عليه ن يتوقف . 

ه وقوله: (يشترط لحواز الفتوى): ) 

فقوله : «لحواز الفتوئ» لأن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة» وسيأتى إن 
شاء الله شروط الوجوب» وأحياتا تجب الفتوى لكن الوجوب بعد الجواز . ۰ 

ه وقوله: (آن يكون المفتي عارقا با لحم يقیتا آو ظتا): ) 

س: لاذا لم نقل: «عالا»؟ 


ج: لأننا لو قلنا «عا0ًا) لم يصح آن نقول i»:‏ و ظله إذأن لملم ينني الظلن؛ 
ولهذا قلا : «عارقا»؛ E‏ نص آهل العلم 
على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم «عارف لا اسمًا ولا خبرا فلا تقل : «إن الله 
عارف»؛ لأن المعرفة تكون في «العلم» وتكون في «الظن»› وآيضا يقولون في 
«المعرفة» بالنسبة لوصف الله بها : «استكشاف بعد اللبس» والله سبحانه وتعالى لم 
يتقدم علمه لبس» ولهذا لا يطلق على الله أنه «عارف» وإغا يقال : «عالم» . 

س: فإن قال قائل: أليس النبي بيا قال: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة»"* فقال: «يعرفك)»» فوصف الله بالمعرفة؟! 

ج: فالجواب أن هذه معرفة خحاصة» ليس هي المعرفة التي معناها: «انكشاف 
الشيء٠‏ بل المعنى : آنه يحتفي بك كما أنك تعرفت إليه في الرخاءء فهي معرفة 
ا ر ر ی فی ان ت ا ۰ 


) تقدم برقم (۲۹). 
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6 وقولە: (يقيتًا أو ظنًا): 

أي : لا بد أن يكون المفتي عارفا بالحكم «يقيتا»: مثل أن يعرف أن الميتة حرام» 
«أو ظتا» بحيث تكون الأدلة مشتبهة : إما في ثبوتهاء وإما في دلالتهاء وإما في 
احتمال معارض » وما أشبه ذلك . المهم أن يكون في الدليل اشتباه» فهنا قد لا يصل 
الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال» فيكون عنده ظن . 

وعلمنا من هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالظنء Eo‏ 

س: كيف تفي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟! 

فيقال: الجحواب عن هذا أن نقول : إن الظن ظنان : «ظن ليس مبنيًا على اجتهاد) 
زا هر ر م ا ا هر ار وت فل ب ال رااان 
الذين يدعون العلم إذا سئل عن شيء قال : والله «أظن» أن هذا حرام» أما الذي 
يبحث في الأدلة ويراجع ولكنه لم يصل إلى حد اليقين» فإنه إذا حكم بذلك فقد 
حکم با یستطیع » وقد قال الله تعالی : طلا يكلف الله نفسا إلا وسعها Ç‏ [البقرة:٠۸٠]‏ 
وقال : فا تقوا الله ما استطعتم ‏ (الننابن :1[ 

وقد تي ممم عمار بن ياسر تيمما مبنيًا على ظن» ولم يوبخه النبي ب وإغا أخبره 
ما يجب عليه» ولم يأمره بإعادة الصلاةء مع أن تيممه بالتمرغ في الصعيد مبني على 
ظن قطعاء فليس في القران آن ا جنب يتمرغ . 

وأيضا فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي» ولو أنًا ألزمنا المفتين بألا يفتوا 
a‏ من الأحكام الشرعية.. وإذا أردت أن تعرف أن 
كشيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن بعد الاجتهاد۔ فانظر إلى الكتب التي 
تنقل خلاف العلماء وآدلتهم : ك «المغني» لابن قدامة أو «الجموع» للنووي آو 
«المحلى» لابن حزم» جد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقينء وإنغا هو مبني 
غل ن الظن الغالب ولا يكلف الله نمسا إلا وسعها. 
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© وقوله: (و إلا وجب عليه التو قف): 
«وإلا» : أي : وإلا يكن عارقا يقيتا أو ظنا يجب عليه التوقف . 


فهذا عالم كبير يأتيه رجل صغير يسأله عن مسألة ثم يقول : «لا أدري وآتوقف» 
يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي› فکیف بغیره؟!!. 

ويقال إن مالك بن آنس۔رحمه الله إمام دار الهجرة وهو أحدالأئمة الأربعة 
جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله آهل البلد يسألونه عن مسألة› فساله » فقال : ل 
آدري» ! قال : «فماذا أقول لأهل خراسان؟!» قال : «قل لهم إن اوم مالکا قول : 
لا آدري» . 


وهذا مع أنه هو الواجب شرعاً فهو المفترض عقلاً' ؛ لأن الإنسان إذا سل فأفتى 
بغیر علم ثم ظهر خطؤه: قلت ثة قة الناس به» لکن إذا قال : «لا آعلم» ثم ببحث 
وعلم فإن الناس يشقون به . فانظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان يقول له: «آنت 
حبر زمانك» وعالم مكانك ‏ تقول: لا أدري!! هلا قلت : الحكم حرام ون کان 
واجِبًا حت لا تدع الرجل يذهب بلا علم فيغريه الشيطان ويغره!! ولكن الإنسان 
الذي ورع» وتقوئ لله-عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق بإخوانه 
وحماية للنفس لا يكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها 

کډ کل 

۲ ان تور السؤال تصورا ناتا دكن من الحم عليه ان ا حکم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان يحتاج إلى تفصيل 
استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب» فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ 
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فرض البنت له ولا شيء للعم. 


ه قوله: (أن يتصور السؤال تصورا تامًا ليتمكن من الحكم عليه): 
فلم ا اف هة الا و مات عاك الا اا 

i‏ صورة معينة لهاء ثم مع تداول الكلام معه يتبين لك أن الصورة التي 
تصورتها بالأول أو التي يقتضيها كلامه أولاً بعيدة كل البعد عن الواقع ؛ لأن بعض 
الناس لا يحسن أن يعبُر» وبعض الناس لا يعطي الأمر على حقيقته» يخشى أن 
يكون هناك حكم على خلاف هواه» فتجده لا يصور الأمر على حقيقته» ثم رما 
تصدر فتوئ بناء على هذه الصورة التي صّورها لك ثم مع الكلام والأخذ والرد 
يتبين لك أن كلامه الأول بعيد عن الواقع » ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في 
هذه المسألة» وأن يتصور القضية تصورأ تامًاء ثم بعد ذلك يحكم» ومن القواعد 
المعروفة المقررة عند آهل العلم : «الحكم على الشيء فرع عن تصوره». 

فلا تحکم علی شيء إلا بعد آن تتصورہ تصورا تاا حتی یکون الحکم مطابقا 
للواقع » وإلا حصل خلل كثير جداء ومن ذلك أنك تجد أحياتًا فتوى للعلماء الكبار 
بل للآئمة۔ ظاهرها التعارض -لكن عند التأمل تعرف أن الصورة التي عارضت 
الأخرى أو عارض حكمها حك م الأخرى تخالف الثانية» لكن تحتاج إلى تأمل» 
الذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا تامًا قبل أن يحكم عليه . وكثير 

من الناس يذكر قضية من القضايا التي ظاهرها ا منكر العظيم» ثم إن أصدر الحكم 
قبل التصور» وقع في مشكلة . 

فهذا الشيء الى نفل الك ما هل هر كا غ غا ور ةة عه او 
يحتاج إلى تثبت ! فالمفتي في الحقيقة أمره عظيم» فيجب أن يتصوار قبل أن يفتي حت 
یکون کلامه مطابقا للواقع 
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6 وقوله: (فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي): 

وهذا كثيرا ما يقع أيضاًء انظر إلى اختلاف اللهجات بين العرف تجد الدول العربية 
كلها عربية ‏ لكن يأتيك إنسان يتكلم بكلمة لا تدري ما معناه إطلاقًاء وربا تظن أن 
معناها عکس ما يريد السائل . 

ولهذا يجب على المفتي إذا آشکل عليه معنی الکلام : أن یله » لا سما إذا کان 
ا فر وه لآن اللهجات تختلف› فقدتكون كلمة واحدة مستعملة في 
الضدين» فتجدها مثلاً عند أهل نجد بمعنى وعند أهل الحجاز بمعنى آخر» وعند أهل 
مصر بمعنى ثالث» وفي العراق بمعنى رابع » وفي الشام بمعنى خامس» وفي اليمن 
معنو سادس › وهكذا. 

® وقوله: (وإن کان يحتاج إلى تفصيل استفصله): 
أي استفصل السائل . 

6 وقوله: (أو ذكر التفصيل في الجواب): 

س: لکن آيهما أحسن: أن يذكر التفصيل ذ E‏ 
الال ؟ 

ج : الظاهر أن الثاني أحسن لأنه لو ذكر التفصيل في الجواب - لا سيما إذا لم يكن 
الجواب مكتوبًا أو مسجلا فإن السائل را ينسى هذا التفصيل . لكن إذا استفصله 
وأعطاه الحوات متها > فهم وذهب» فالحاصلٌ أن الاستفصال : إما آن يقع في 
الجواب» وإما أن يقع من المفتي سوالاً قبل الجواب. 

وو (فإذا سثل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق): 

قال : «عن امرئ هلك» ولاذا لم يقل : «عن ميت هلك؟» لأن هذا تعبير القرآن» 
وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه ألا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي› 
فليفعل ؛ لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة » وأيضا فكلام الله وكلام رسوله بلغ من 
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كلام الناس» فإذا أمكنك أن تعر بالقرآن فهو أحسن . 

«عن بنت وأخ وعم شقيق» : بعض الناس يقول : للبنت النصف ٠»‏ والباقي للخ › 
والعم ليس له شيء٠‏ لأن الاخ آقرب من العم . ولكن هذا لا يجوز» 
التفصيل . | 

إذا نسل عن الأخ هل هو أخ لأم أو لا. وكلمة «أو لا» تشمل الأب والشقيق. ۰ 

® وقوله: (أو يفصل في الحواب: فإن كان لأم فلا شيء له» والباقي بعد 

«العلم» لا يحتاج إلى تفصيل؛ لأنه مذكور في المثال أنه : «عم شقيق» لكن لو 
فرض أنه «عم» فقط فهو يحتاج إلى تفصيل . إدا: عندنا بنت وأخ وعم شقيق› 
فجاءنا رجل يسأل هذا السؤال» فلا تقول : «للبنت النصف والباقي للأخ»» ولا: 
(اللبتت الاضفت Ta‏ 9 ماهو؟ قال : 5 اخ 

فإن قال : الا ا 2 ولا : e‏ والباقي للحم الشقيق»٠‏ 
؛ لأنالبنت فرع وارث» والفرع الوارث يسقط 

E eb‏ > فشستفصل عن العم 
وعن الخ ES‏ فإذا قال a‏ 
ليس له شيء آبداء و ثم إذا قال : إنه عم ت شی او لات ناتي 
فإذا كان الأخ أخا لام والعم عما لام فکلاهما بیسقطان»› والميراث للبنت 
ا لها النصف فرضا والباقي ردا . 

ونحن نبداً بالعم حتى نحكم على الآخر وحده» وإذا كان الأخ شقيقا أو لأب فلا 
حاجة للسؤال عن العم . إذا نبد بالأخ» فالبدء بالأخ أحسن وبهذانستريح من 
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aaa SS22 <25 05 535525 -————————‏ 
العم > فإذا كان الأخ شقيقًا أو لأب» فالعم لا نحتاج للسؤال عنه» لكن إذا كان العم 
ا . إذا السؤال عن الأخ أحسن› ا ا 


عن العم انيا 


ا يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة 
اا ا 
e‏ قوله: (الثالث: ا a‏ هادی اللال): 


E OE Sg e Os 
وإن تصور الشيء- قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير‎ 
صحیح وهذایقع کثیرآ» فکشیرا ما پاتي بعض الناس للفتوی۔وآنت مشغول شغلا‎ 
عظيمًا۔ فهنا نقول : لا يجوز لك أن تفتي ويحرم عليك؛ لأنك ربا تخطى: إما في‎ 
تر الق راا فاا ا ارو‎ 

لو قال قائل : : آنا لو قلت للمستفتي ر وائتنی ي بعد ذلك يغضب» نقول: 
فليخضب» ليس ذلك يمهم . 

وبعض الناس قول : آنا آتیت من بعيد» فنقول: من آين» وتظن آنه جاء من مكة 
أو مدغشقر او من آمریکا او من بلد بعید» فنقول له : من ین آتیت؟ يقو ل : آتيت من 
بريدة. ) 

وعلی کل حال مئل هذا رجا يخضب إذا قلت له ؛ «ائتنى مرة ثانية؟ لكن لا يهم 
لأن كونك تقول : «ائتني مرة أخرئ» فيأتي يستفتي وأنت مطمئن هادئ البال فهو 
E E‏ 
ار 
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٠‏ وقوله: (ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية): 
E Se NOES‏ 
ر ع 

يكون الأمر بالعكس . 

ه وقوله: (فلا یفتي حال انشغال فکره بغضب): 

«بغضب» : أي إذا كان غضبان فلا يفتى » والغضب له أسباب كثيرة» فقد يكون 
ی و 
فحينئذ لا يجوز أن يفتي . ويجب أن يتوقف» وأحياتا يكون سبب الغضب غير 
الغيرة: إما سوء تصرف المستفتي » فبعضهم يستفتيك فيقول: «أنت ظالم» لاذا 
نسالك ولا تفتينا» فإذا قال : «آنت ظالم » فر با يستثير الإنسان» وأنتم تعرفون قصة 
الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول ب حتى جب رداءه» فأثّرت حاشية الرداء في 
جسم الى کل۷٣“‏ . 

ا ا و ی ی ا و 
(النهاية) : فإنها تلحق صاحبه بالمجانين» فلا حكم لقوله آبداء فكل أقواله لا تعتبر ؛ 
لأنه مثل المجنون حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته» فلا تطلق . 

وأما (الابتداء وهو أول الغخضب): فهذا لا أثر له يعني : أن وجوده كعدمه» 
فتعتبر آقول أصحابه» ويؤاخذ بهاء ومثلوا لذلك بخضب النبي يا حين قال له 
الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب الأنصاري» 
فقال الأنصاري -عفا الله عنه -: «أن كان ابن عمتك يا رسول الله! !»”"*“ لأن الزبير 
بن العوام : آمه «(صفية بنت عبد المطلب» عمة النبي بيه وهذه كلمة عظيمة» لكن 
الرسول َيه لم يحاسبه عليها لسببين : 


. من حدیث انس‎ )۱۰٥۷( رواه مسلم‎ (۸V) 
.)۲۳١۷( رواه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم‎ (oAA) 
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الت لأر : أ نها ال سول ا وك أن هف نة 

(السبب الثاني): آن هذا حملته الحمية وصار يتكلم بغير شعور فلهذا عماعنه» 
ولکن استحفظ للزبیر حقه فقال له : «اسق یا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى 
جارك). ۰ ۰ ۰ 

فالغضب في ابتدائه لا اثر له ووجوده کالعدم ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه 
الن: 

(الحال الثالثة للغضب): حال وسط : لا في أوله ولا في نهايته» فهذا موضع نزاع 
بین آهل العلم : هل یعفی عنه؟ بمعنى : هل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر» فلو طلق 
زوجته في هذه الحالة فهل تطلق أو لا تطلق . 

قال بعض العلماء : «تطلق» وقال آخرون : «لا تطلق»؛ لأن هذا الرجل مغلوب 
على مره كانه آكره على ذلك من غضبه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم رحمهما الله. 

وكذلك لا يفتي وهو في شدة هم أي : عنده أمر مهم» ولنفرض أنه قد حجز في 
الطائرة» وقد تبقى قرابة ربع ساعة فقط» والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق» إذا 
فهو مهتم جداء فيأتي المستفتي في هذا الوقت ويسأله عن حكم معين» فلو وقف 
وساله فإنه لا يتصور القضية بل ربا فتاه بغير علم . ) 

وكذلك في شدة الملل » فمثلاً لو جلس المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقد 
مر عليه ساعتان آو آکشر» والفتاوی تاتیه من کل جانب» فَمَلَ وتعب» فلا يجوز ان 
وهذامع كونه لايجوز من الناحية الشرعية فهو أيضًا لا يجوز من الناحية 
الصحية ؛ لأن الناس إذا أرهقوا جسده فهو على حساب صححته في المستقبل ولهذا 
قال النبي بي لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال : «أيها الناس اربعوا على 
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تفسکم»* ر يعني هونوا عليها وال ا ر ف ا و «ليصل 
ا ارد ی ع ل ات ی 
الناس فقد يشق على نفسه ويتعبها وهذا خطاً؛ لآنه علىى حساب صحته فى 
المستقبل. 

وكذلك إذا كان في شدة حر مزعج» وهو يتصبب عرقًاء والمستفتي يأتيه 
بمعضلات الأمور ويسأله عنهاء فهذا لا يفتي . 


يشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 
EE‏ لل کن واقعة ام یب اشتری امد 
اة الا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب 
و 


6 قوله: ( و E‏ 
يجب آن يفتي آم لا يجب؟ لأن الشروط الثلاثة السابقة فى جواز الفتوى » فإذا اختل 
شرط منها حرمت الفتوئ ٠‏ فالمسألة ليست هينة » فإذا تمت الشروط -شروط الحواز- 
فهل جب الفتوئ؟ سيأتى بيان ذلك . 


(۸۹) رواه البخاري (۲۸۳۰) ومسلم ٩(‏ ۲۷۰) عن ابی موسی . 
کک ا 2 اا ا ا ا ا 


NN es ا‎ 
. (VA) 
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ه وقوله: (وقوع الحادثة المسئول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم جب الفتوى 
لعدم الضرورة): 

و وا ا یودای ا 
بعض السلف إذا سئل عن مسالة قال : «هل وقعت» وهذا رما يكون له حظ من 
ا ا تقع ؛ لأنك لو آفتيت بها قبل أن 

تقع ربا يتساهل بها المستفتي . 
مثال ذلك : لو قال N‏ ؟) فلا يلزمك أن : تقول 
هو : «واقع» أو «غير واقع»» وإغا د تقول ٠‏ «هل طلقت في طهر جامعت فيه» فحينئذ 
أفتيك » آما وآنت لم تطلق› > فلا آفتيك . 

لاني لو قلت له : «لا یقع» لطلق ز وجته کل يوم صباحا ومساء . 

إنسان آخر جاء يستفتي ويقول : «هل د يشترط للطواف الطهارة؟» . 

نقول: هل طفت بلا طهارة؟ فإن قال : لاي > فلا يلزم أن نفتيه» فما دام الأمر لم 
یقع فلا تلزم الفتوی» وأخشی إن آفتیته با أری۔وآنا ممن یری أنه لا تشتر ط الطهارة 
للطواف _ فقلت : «لا تشترط له الطهارة» لتهاون وذهب يطوف بغير طهارة مع أن 
و و و و ی و 
محل نظر . 

آما لو جاءني وقال : إنه كان يطوف طواف الإفاضة في زحمة شديد» وآنه احدث 
في حال الطواف ولم يستطع أن يخرج ليتوضا» والآن هو رجع إلى بلده وتحلل من 
إحرامه وسآل . فهنا يلزم آن آجيب . 

وحينئذ هل آجيب بالأسهل آم بالأشد؟ 


چ : لا يجوز أن تفتي بالأسهل وآنت تعتقد آنه لا يجوز» ادا کت تری أن طوافه 
غير صحيح وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح يجب أن تفتيه بان طوافه لم 
يصح › وآنه لا زال في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني وأن عليه أن يذهب ويطوف› 
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لكن إذا كان الأمر عندك مشكلاً ولم يترجح عندك ترجحا بيتا : أن الطهارة شرط في 
الطواف» فيحتذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل » لأنه ليس عندك يقين أن الأاسهل 
او واا یی یت ی اا ا 
کیا يشق عليه وما أشبه ذلك . 

إذّا نقول: إذا كانت المسألة لم تقع فالفتوى غير واجبة إلا إذا كان طالب علم 
وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس بهاء فحينغذ 
یجب آل تخبره . 

فيشترط لوجوب الفتوى شروط والشروط الثلاثة السابقة شروط لجواز 
الفتوئ» فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحققت 
اا ا ا ی ا ر 
يعني : اا ی 

(الآول): (وقوع الحادثة المسئول عنها): 

فإذا جاءنا مستفت يسال ويقول: «ما تقول في رجل فعل كذا وكذا؟» فلي أن 
آقول: «هل حصل هذا؟» إن قال : «نعم» وغل اا وإن قال : «لا قلت : 
«اذهب حتى تقع المسألة» وقد كان بعض السلف يفعل ذلك ؛ إذا سئل عن مسالة 
ئا «هل وقعت؟» إن فاك الال : «انعم) جاب» وإن قال : «لا» قال : نحن في 
عافية منه» فلا مجيبك حتى تقع» . 

6 وقولە: (لعدم الضرورة): 

فأفادنا المؤلف آنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب . فلو سألك سائل ‏ 
٠‏ وهو محرم- قال : آنا الآن أحرمت» فما تقول في قتل الصيد وأنامحرم؟ أقول: لا 
يجوز لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا 
يقع فيهاء وهذايستفاد من قوله : «لعدم الضرورة» وقد يستفاد من قوله: «إلا آن 
يكون قصد السائل : التعلم» فلو أن رجلا تلبس بالعبادة وجاء يسأل يقول: ما تقول 
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إذا فعلت كذا وكذا وكان ذلك من محظوراتها نقول: إن هذا قصده: التعلم ؛ لثلا 
يقع في هذا المحظور» فهو في حاجة إليه . 

ه وقوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلم): 

وقوك: (قإنة لا يجوز كنم العلم بل بجيب E‏ 

E N TOT 
حال حاجته إلى معرفة الحكم الشرعي» وعلى هذا؛ فعلينا أن جيب طلبة العلم إذا‎ 
إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال و لا‎ e 
بحل؛ لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يل من‎ 
السؤال!! فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقتًا للسؤال والإجابة عليه فلا حرج» لكن‎ 
. على كل حال : طالب العلم في مقام التعلم يجب أن يجاب با يريد آن يعلم‎ 


al 2اد‎ 3 


N FR 


- ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء 
العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من حال 
السائل لم جب الفتوى. a.‏ 
قولهە: (آلا يعلم من حال أن قصده التعنت): 
فإن علم آن قصده التعنت يعني : : الإشقاق على المسئول وإظهار عجزه-فإنه لا 
يجب عليه أن يجيب » فلو علمت أن هذا السائل لم يأت ليسأل إرادة للعلم» إغا آراد 
أن يسال لإظهار عجزك آمام الناس› فلك أن تقول : «لا آدري» أو : «لا آجيبك) . 
وكذلك إذاعلمت آنه لما أخبرته بالحكم قال E‏ 


فجعل يجادل : هذا الدليل يحتمل كذاوكذاء ويأتي له بالف احتمال› ا ر 
منه أنه أراد التعنت» فلك أن تقول : «لاء ماعندي غير هذا»» ولا حرج عليك في 
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ولهذا خير الله النبي اة بين الحكم وعدمه إذا سأله أهل الكتاب قال: : فان 
جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عتهم 4اد ١٠‏ لأنهم لن يأتوا لرسول الله لا 
معرفة الحق» بل يريدون إعناته» ١‏ وأحيانا يريدون مصلحة لهم كما تحاكموا إليه في 
الزنى؛ ففي التوراة: إذا زنى اللحصن رجمء يعني : أن حكم التوراة موافق لحكم 
الله» لكن لما كثر الزنى» في أشرافهم - والعياذ بالله قالوا: لا يكن أن نرجم هؤلاء 
الوجهاء والأعيان» اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم با جاء به ويكون لكم 
في ذلك مصلحة» وهم في ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فجاءوا 
للنبي َة فأمر برجمهم فقالوا: ما هكذا عندنا قال : «هاتوا التوراة»» فجاءوا بالتوراة 
وجعل أحدهم يتلوها ولكنه يضع يده علي آية الرجم۔ وکان عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه حاضرا وهو حبر من أحبارهم وسید من سادتهم فقال له : ارفع يدك عن 
هذاء فلما رفع يده» فإذا بآية الرجم تلوح بينة فأمر الرسول اة برجمهما. 

فسؤالهم للرسول ئة لم يقصدوا به الحق بل قصدوا التخلص » وتتبع الرخص . 

غل کل حال إا عع أن اسا رة ات فو ية ردي 


س: وهل الأولى أن يبه أو ندعه؟ 

الجواب أن يقال : في ذلك تفصيل : إذا كان متعنتا فالمطلوب إهانته. وإهانته 
تکون على وجهين ھا چان ن دة فإذا كان في 
إجابته على حججه وإبطال حججه إهانه له ؛ فالأولى أن يجاب» بل يجب » وإدا 
كان في هجره وعدم إجابته إهانة له؛ فإنه لا يجاب› فاللإنسان يعرف حاله : إذا كان 
هذا المتعنت قويا عنيقًا بليغًا مبينًا فالأولى ألا يجاب لا سيما إذا كان المسقول ليس 
بذاك القوي في الإإقناع› فإن بعض الناس يكون عنده علم ولكن ليس عنده قوة 
للمرافعة والمهاجمة فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط› وآما ذا کان عنده من 


القوة والمرافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذاالر ج فالأول؛ أن 
و یستط بدد به طا م 
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على كل حال : فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى حاله» إن رأى من نفسه قوة وقدرة 
في العلم والإقناع والحجة» فليفعل» ويجيب هذا الرجل؛ لأن بعض الناس يكون 
عنده شيء من العلم وقوة في اللإقناع وبلاغة وفصاحة» ويأتي لطلبة علم آكثر منه 
علمًا ثم يتكلم ویجادل فإِذا هم عنده انهم «دجاج عند هر لا يجيبون بشيء۔ مع 
آنهم آعلم منه . 

والحاصل: إذا علمنا أن قصده التعنت e‏ 
الحرواب أحسن أو عدمه اخس ؟ على التفصيل الذي ذكرناه من قبل . 

فمثلاً في زكاة الحلي ‏ إذا أفتى إنسان بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وهو وجوب 
الزكاة في الحلي- قال : لاء هذا ليس عنده علم» اذهب إلى فلان فهو أعلم منه فلم 
ا ا ای د ان Tl SE‏ نة يقولون 
seas‏ : لقان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
رالرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ‏ السا :] وینسی أن نصف مذهب 
الإمام أحمدوجوب الزكاة ؛ لأن أحمد-رحمه الله له روايتان في هذاء رواية 
بالوجوب» ورواية بعدم الوجوب» ولكن هذا الخلاف له ميزان وهو کات الاه 
وسنة رسوله ية . 

وفي الوضوء من لحم الإبل وال جو بارد جدا قال Oma A‏ 
يجب الوضوء› فتنازعاء فقال أحدهما: نذهب إلى فلان لعلمه أنه يوجب الوضوء 
من لحم الإبل- وقال الثاني : لاء بل نذهب إلى فلان لعلمه أن لا يوجوب الوضوء . 
فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص وهذا لا يجوز» حتى أن بعض 
العلماء قال : «من تتبع الرخص فقد تزندق»؛ لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدى› 
بل عبده بالهوئ» لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر ما قالوه هو الشرع؛ لأنهم هم الواسطة 
بيننا وبين رسول الله اة فإذا كنا لا نقبل من هذا العلم قوله لأنه يخالف هوانا صارت 
عبادتنا لله بالهوی لا بالهدی› ولهذا أطلق بعض آهل العلم هذه العبارة: «من تتيع 
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e a 
فإنه إذا تعارضت عنده الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول : خذ بالآشد لاأنه‎ 
أحوط» وبعضهم قال : خذ بالأيسر لأنه آوفق للشرع . ل یرید الله بكم اليسر وا‎ 
. یرید بكم العسر 4 [البقرة:٠۸٠] ولأن الأصل براءة الذمة‎ 

وسبتى لنا أن هذا القول هو الصحيح: أنه إذا تعارضت الأدلة عند امجتهد فليأخز 
بالایسر ؛ ا ا ا و ت 
وعدم التآثيم » لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص. ٠‏ 

ei SE LSE E AD 
أكل لحم إبل ومس امرأته . . ولحم اليل ي ق الور ع الت اينه ون‎ 
المرآة ولو من غير شهوة ينقض الوضوء عند الإإمام | لشافعي» فأكل هذا الرجل لحم‎ 
إبل وذهب إلى امرآته وقبلها وجاء يصلي» وقال : آنا أقتدي بالشافعي في أن لحم‎ 
الإبل لا ينقض الوضوء وأقتدي بالإمام أحمد في أن مس المرأة من غير شهوة لا‎ 
. ينقض الوضوء‎ 

نقول غ ن غ ك انت ایسد E‏ 
ومس المرأة. وهذا الرجل يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزأين ولكنه 
آل اانه قاد ةغل كا الا جتمالن: لاال إن قلّدت الإمام أحمد فقد 
ا9 ا ااي م ل اقا لاقي اد 5 0 
منت المراة: 


. لا يجوز على كل الأقوال‎ EN 


وهذا كثير الآن» ای چ ای ار 
وإذا علم ما عنده ذهب إلى العالم الثاني وسأل وقال : ماذا تقول فی کذا وکذا؟ قال : 
قول ذا وكذا. قال : لكن فلان يقول: كذاوكذا» فما قصده؟! آي آنه يضرب راي 
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العالم الثاني برآي العالم الأول . وقد يريد أن يتبجح في المجالس يقول: : آنا سالت 
فلانًا وقال: هذا حرام» وسألت فلاتا وقال: هذا حلال. ثم يضرب آراء العلماء 

والله أعلم بنيته» فقد تكون نيته سيثة ويقصد الا يكون العلماء عند العامة محل 
مه ؛ لأنه إذا قال : فلان يقول كذا وفلان يقول كذا . وهذا واقع من آناس قيل لهم : 
يا فلان هذا حرام . قال : من یقوله؟ قال : فلان. قال: لکن فلاتًا قال : کذا وكذا. 
وفلان يقول کذا وکذا. 


وهذا من الشيطان . يذهب ويقول سآلت فلاا وقال کذا وسألت فلاتًا وقال كذا 
وااو ا ويترتب على ذلك أن تجري الأحكام الخمسة في مسألة 
واحدة بناء على اختلاف الفتاوى » فيقول: هذه المسألة إن شئت قلت واجب وإن 
شئت قلت حرام وإن شئت قلت مکروه وإن شئت قلت سنة وإن شئت قلت مباح . 

والمشكل أيضًا وأشكل من هذا: أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في 
هواه» فإذا تكلم بكلمة نقو ل له يا فلان اتق الله هذا حرام! فيقول : لاء فلان يقول : 
لیس به بس . وإذا تكلم غيره بنفس الكلمة في مکان آخر قال : يا فلان هذا حرام . 
قال : من قاله؟ قال : قاله فلان. 

و ا واليو م لما تکلم بها غیره صارت 
حرام ! 

أو في المعاملات : إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحري » وإن تعامل بشيء ينفعه - 
على زعمه - أفتى بالحل» فهذا رجل يداين الناس: العشرة بإحدى عشر وباثني عشر 
وبثلاث عشر ويقول: هذا حلال! وقاله العالم الفلاني» فأراد الله عز وجل أن 
يحتاج هذا الرجل ويتداين من الناس وكثرت الديون عليه بسبب هذا التداين فلما ‏ 
طولب بالوفاء قال : هذا حرام» هذا حيلة على الرباء ففلان يقول حرام . . 


فهذا يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض ومع ذلك اتبع هواه» فلما كان هو الذي 
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ج فيوجد من يستدينون من البنوك ويأخذون الأموال» 


وآنا رأيي آن هذا متلاعب في الحقيقة» ولا ينبغي أن يفتح له الباب لکن في هذه 
الصورة ا قول اران hy‏ . وأن يقول للثاني : هات 
الربا. ويؤخذ الربا من هذا ويوضع في بيت المال» E EE‏ 
بعض . فأنت تأتي لهذا وتأخذ منه المال على أساس ربوي» واليوم جاء التقى والزهد 
والورع وصار الربا حراما! ! فالسياسة الشرعية تقتضي أن يقال : نت أيها الُرابي لا 
ربا لك ولا نعطيك سوئ رأس مالك وأنت آيها المعطي لا ندعك تلعب على الناس 
فسنآخحذ منك الذي اتفقت معه عليه ونضعه في بيت الال . 

وفي هذا مصلحة للطرفين جميعًاء والرابي لايعود مادام يعرف أن المنتهى هو 
هذا» ومعطي الربا أيضاً لا يعود؛ لأنه إذا عرف أنه سيؤخذ منه الربالم يعد والله 
أعلم . 

الثالث: آلا يترتب على الفتوى مأ هو أكثر منها ضررًء فإن ترتب عليها ذلك 
وت الا مساك غها دنا اشد ادن اها 

قوله: (آلا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررًا): 

فإن ترتب عليها ماهو أكثر وجب الإإمساك؛ وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا 
الشرط شرطا لجواز الفتوى لا لوجوبهاء فيشترط ألا يترتب على الفتوى ما هو أعظم 
ضرراء فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب اللإمساك . 

مثال هذا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج» فعمد بعض 
الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل» فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى 
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شخص صديق له وطلب منه أن يتزوج المرآةوقال: (آنا أعطيك المهر» وأنت 
تتزوجها وتجامعهاء ثم تطلقها) وهذا حرام وصاحبه ملعون؛ لأنه تزوج المرأة ومن 
نيته أن يطلقهاء والنكاح لا يراد للفراق» فالنكاح إغا يراد للبقاء والدوام» فإذا نوى 
به حلاف المقصود به شرعا» کان هذا حراما. 

فإذا طلق الإنسان زوجته ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ليس بينهما 
رجعة» فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 

فجمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقًا بائتا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج» 
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقا رجعيا لا تبين به المرأة» بل لزوجها 
أن يراجعها ما دامت في العدة أو بعقد جديد إذا انتهت العدة. 

فمثلا إذا قدرنا أننا أفتينا السائل بالقول الأول أي : من سأل عن هذه المسألة فقال 
إنه طلق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات» فلو أفتيناه برأي الجمهور 
لذهب يطلب الُحلّل» ولو أفتيناه بالقول الثاني لاستراح من لحلل . فهنا نقول: أفته 
بالقول الثاني لأنه يترتب على الفتوى بالقول الأول ضرر أعظم› ب 
بذلك» وهذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن آو يقين على أن النصوص تق ج 
لا تحل له > فإن كان عنده ذلك فلا يجوز أن يأتي لعمومات الأدلة . 

ومثال آخر : لو كان رجل يرى أن المرآة يجوز لها كشف الوجه عندالرجال 
الأجانب» وكانت الفتوى بذلك تستلزم كما هو الواقع أن تكشف الوجه والرأس 
والرقبة» وتكشف مع اليدين : الذراعين والعضوين › ومع القدمين : الساقن!! 

فهنا يتعين الإمساك عن الفتوى» لأنها يترتب عليها ضرر عظيم » فيتعين الإ مساك 
“عن الفتوى هنا. 

فإذا قال قائل: هل لهذا أصل يمكن أن تبني عليه هذا القاعدة؟ ! 

ج: قلنا: نعم» فإن الرسول ية كان يترك ما يختاره من العبادات لدفع المشقة عن 
أصحابه : كالصيام في السفر» وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن 
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سبوا الله MR JAE‏ ١اذالشي.‏ ء المباح إذاترتب 
عليه ضرر وجب الإإأمساك عنه. 

لان القاعدة الشرعية : أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة كما أن المفاسد 
ا لخالصة أو الراجحة مدفوعة . ولهذا قال : وجب الإمساك عنها دفعًا لأشد المفسدتين 
ا 


يلزم المستفتي آمران: 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير 
ذلك من القاص ك اة 

والثاني: آلا بستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه آهل الفتوى» وينبغي 
أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعاء وقيل: يجب ذلك. 


ه قوله: (يلزم المستفتي أمران: (الأول): أن بريد باستفتائه الحق والعمل به): 

وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين ا E‏ 
يعني یوجد کثیر من الناس لا یرید باستفتائه الحق ولا العمل به» ونا یرید ما ینهی 
عه من ذلك : كتتبع ال رخص وما آشبه ذلك» وهذا حرام» فالواجب على المستفتي 
أن يكون كالمريض الطالب للشفاء يقصد بذلك الوصول إلى الحق والعمل به لا تتبع 
الرخص الموجود عند كثير من الناس» فتجد بعض الناس إذا استفتى عالًا ر يث بقوله 
ويرئ آنه آقرب إلى الصواب من غيره ولكن صار في الفتوى شدة تخالف هواه قال : 
الدين يسر والخلاف رحمة» فيذهب إلى آخر» فإن أفتاه ما أفتاه به الأول عاد الكرة 
قال : الدين يسر والخلاف رحمة» وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه ما يري 


فیقول : هذا هو الحق» لأن الدين يسر ومخالفة غيره له لا تضره لأن الخلاف رحمة. 
انات نافوت ایتا ااي تاا 2 e‏ 
ویأخذ بقوله فإذا آفتاه ما یخالف هواه قال : هذا شدید» وهذامتشدد. . 


أقول : إن هذا الطراز من الناس لا يتبع الهدى بل يتبع الهوى ويلعب بدين الله . 
وقد قال أهل العلم : إن من استفتى عالًا ملتزمًا بما يفتي كان حراما عليه أن يسال عن 
ذلك غيره في تلك القضية المعينة . وحكى بعضهم ذلك إجماعا. 

وذلك لأن هذا الرجل إذا سال هذا العالم الملتزم بفتواه فقد جعل فتواه هي شريعة 
الله فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر فكأنه لا يريد اتباع الهدى إغا يريد اتباع 
الهوىئ. وقدن ص أهل العلم : أن من تتبع الرخص فقد فسق- أي خرج من طور 
العدالة إلى طور الفسق بل قال بعضهم : «من تتبع الر حص فقد تزندق» آي : صار 
Aa N‏ 

٠‏ وقوله: (إفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة): 

فبعض الناس يستفتي العالم ولا یرید أن یعرف ال حق » ولا یرید آن يعمل بفتواه 
ولكن يريد إفحامه وإظهار عجزه أمام الناس وهذا أيضا يقع كثيرا ولكن الإنسان 
العاقل لا يهمه أن يقول لا لا يعلم إني لا أعلم . واللخطر والضرر على من يفتي في 
کل شيء ولهذا يقال : من کثر کلامه کشر سقطه» فهذا هو الذي یخشی عليه آما من 
قال فيما لا يعلم : «لا أعلم» فهذا سالم غانم . 
- وكذلك لا يريد بالاستفتاء غير ذلك من المقاصد السيئة مثل أن يريد بالاستفاء 
معرفة : هل يغلب خصمه أو لا لهذا کان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما 
امتنع عن الفتوئ» وقال : «يحكم بينكم القاضي» فبعض الناس يأتي إلى شخص 
Ss‏ » كأن المسالة مجرد مسألة علمية غير واقعية » فيأخذ من 
كلام المفتي ما ر يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قول المفتي a‏ 
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وخصمه إلى القاضي وحكم القاضي بخلاف المفتي جاء هذاالمستفتي وقال 
للقاضي : هل آنت أعلم من فلان؟! ففلان يقول كذا وكذافيقع الحاكم في حرج» 
مع العلم بأن الغالب أن الخضم لايقول الحق» فيأتي للمفتي يستفتيه ولايذكر 
القضية على الوجه الواقع ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند المفتي 
بناء على ما ورد من أقوال الحصم والقرائن والآحوال» فالمهم أن بعض الناس لا 
يستفتي لإإرادة الحق والعمل به. ) 

ه وقوله: (ألا یستفتي إلا من بعلم آو یغلب على ظنه آنه آهل للفتوی): 

وهذا واجب» فلا يجوز آن يستفتي إلا من یعلم آو يغلب على ظنه آنه آهل 
للفتوئ» لأن هذا دين » ولا يجوز للإنسان أن يقد دينه آراء الرجال» أو أن يعلد دينه 
من لا يعلم عنه. 

لر جاءك رجل كير الهامة طويل العامة كث الحية طويلهاواسع الاكام واس 
الثياب طويل المسواك ووجدته جالسًا في المسجد فهل تستفتيه أم لا؟ فحاله تقتضي 
آنه آهل للفتوی» لکن قد لا یکون هلا للفتوی» فقد یکون متمشیخا ولیس بشیخ : 

رح وا د 

وقد لا يكون شيخا في العلم ويخدع عامة الناس والجهال! وربا ادعى الولاية 
و 
الناس به. 

وإنغا طريق العلم أو غلبة الظن بان هذا أهل للفتوى : آن ترئ الناس حوله 
يستفتونه ویسالونه» فإذا رأیت الناس حوله يستفتونه ويسألونه فهذا يغلب على الظن 
أنه آهل للفتوى» ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأتّى» وإذا كان لا يعرف أن هذا 
gl PE ELS E E‏ ن 
الو يعني : إذا لم يجد في هذا الباب خیرا منه» ویکون ناویا بقلب آنه إذا انتهی 
ار ا ا ا 
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n. n. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E E. E, Ek. I. I. HM E N. N. “i. HM. E. E. n. n. “E. E. . HE. E. n. n. E. n. HE. HN. “n. E. E. HR. Hh. n. 


فاقوا اله ما استطعتم ¢ [نين ٠٠:‏ 
ه وقوله: (وينبغى أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعاء وقيل: يجب ذلك): 
فينبغي أن يختار أفضل المفتين علمًا وورعا؛ لأن الفتوى تحتاج إلى هذين 
الأمرين: «العلم» و«الورع؟ وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام: «عالم أمة» و«عالم دولة) 
و«عالم ملة) . 
a‏ الة» هو الذي يتبع ما دلت اللة الإإسلامية عليه « سواء وافقی الحكام واراء 
العامة آم لا : 


4 الدولة» الذي ينظر هوى الدولة وماذا تبغيه! يقول: آنا باستطاعتي أن لوي 
أعناق الأدلة إلى ماتريدين» يقول للدولة: ماذاترين؟ تقول : آنا أرى أن الربا 
الاستشماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة . قال : إذا نعني بهذاء ونصدر فتوی بان 
الربا نوعان: استثماري واستغلالي» أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلمء وأما 
الاستشماري فجائز بل واجب لأنه يرفع اقتصاد البلادء وفيه مصلحة وراحة» إذاهو 
جائز؛ لأن الدين الإسلامي مبني على جلب المصالح ودرء المغاسد؛ لأن الربا حرم لأنه 
ظلم لقوله تعالی  :‏ وإِن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ‏ [ابقرة:۷۹] 
. والربا الاستئماري مصلحة وليس فيه ظلم» لأن المأخوذ منه الربا يدفع الربا بسهولة ؛ 
لأنه سيستثمر ما أخذه من المال وربا يكسب أكثر مما يؤخذ منه . فنسمي هذاعالم دولة. 

ولا ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء علماء الدولة إلى 
استنباطها من القرآن» وقالوا Lg a‏ ا 
E‏ : ( ضرب کم ملا من انفسکم هل رکم من ما 
ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فُأنتم فيه سواء ‏ [السل: ) التاعب واللاعب 
E Rk ik thi E OD Sb‏ 
ثلاثة : الماء والكلا والنار»* دا ڈ ا 


(#) والصواب في هذا الحديث أن لفظه : «المسلمون شركاء. . ٠.‏ 


شرح الأصول من علم ا 


فهذا أيضا عالم دولة» وهم يأتون بأشياء تحريقا للكلم عن مواضعه . 

و«عالم الأمة» هو الذي إذا قيل له : «حرام» قال : الناس واقعون في هذاء فسهلوا 
على الناس» الآن آكثر الناس ثيابهم تشي على الأرض» فصعب أن تنقل الناس 
وقول لا بجو ر ان ال اسان یرل توت اسل مت الکن هذا وهه خمفر ا عل 
الناس» فكل الناس واقعون في هذاء ويقول: هذا حلال لأنك لم تصنعه خيلاء . 

فنسمي هذا عالم أمة» أي ينظر ما الأمة عليه ويحكم با يوافق الهوئ . 

اما اثالث فهو عالم الله الذي ينظر ما تدل عليه الله فيحكم به سواء خالف 
ااا ا ا و ا ا فلا 
وورعا. 

: يجب ذلك» لآن هذا دين » فلا يجب أن تقلد الأدنى مع وجود الأعلى» 
ولكن هذا القول له وجهة تظر بلا شك إلا ان غيل الصا عل انه لان 
الصحابة كان يفتي بعضهم بعضاء ويفتون الناسء > مع أن في البلد من هو أعلم 
منهم ٠‏ فلا تجد الناس كلهم مثلاً مجتمعين على عمر بن الطخاب ليستفتوه» بل 
يستفتون من هو دونه لكن آهل للفتوىئ» فعمل الصحابة يدل على آنه لا يجب وإغا 
الواجب آن تستفتي من ترئ آنه أهل» ولأن الحق قد يكون مع المففضول دون 
الفاضل» كماوقع كثيرا من آناس أعلم وأورع» ولكن يكون الصواب مع من 
دونهم ٠‏ فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع» جاز استفتاء وغيره» وهذا 
القول هو الصحيح» لكن لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يختار من هو أعلم وأورع؛ 
لأن ذلك أحوط ؛ ولأنه أرجح» وأقرب إلى الصواب من غيره. 

س: هل نقول بعد هذا: e‏ ء على قوله هل پنبفي آن بن 
هذاالقول؟ 


الجواب: O e‏ :انيت 


شرح الأصول من علم الأصول 


الجمهور أقرب إلى الصواب كما هو ظاهر» ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون 
من الحديث الأكثر عددا على الأقل ويسمون المخالف «شاذا» ولايعتدون به» 
فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع › کیان اا ف لوو 
وكان في البلد طبيبان فإنه يذهب إلى أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء 
وأكثرهما تجربة كما هو مشاهد» والله أعلم . 


CD‏ شرح الأصول من علم الأصول 


n. n. n. <n. “n. “Hn. “n. “n. “HR. “Un, “HE. “n. “Hn. “Hn. “Hn. “Rn, “Rn, “Rn, “En. “n. “E. “E. “HI. “En. “En. “Hn. En. n. n. Hn. “HI. “En. n. n. E. E. E. E. n, E. E. ER. E. E. E, E. E, 1 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

واصطلاحا: بذل الحهاد لإدراك حكم شرعي. 

والمحتهد: من بذل جهده لذلك. 

ه قوله: (الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق): 

فخرج بقولنا: «أمر شاق : بذل الجهد لأمر غير شاق ؛ ولهذا من حمل حقيبة معه 
ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها؛ لأن الأمر ليس بشاق: 
ولوحمل حجرا کبیراً قیل : انه اجتهد في حمله ؛ لأنه آمر شاق . 

6 وقولە: (واصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي): 

فالاجتهاد في الشرع : أن يذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي»› 
وعليه» فمن آخذ كتابا ونظر فيه وحكم با يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد» بل 
هذا مقلد؛ لأنه قلد صاحب الكتاب . ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في 
حكم المسألة حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك 
الحكم» فهذا يسمى مجتهدا؛ لأنه بذل جهدا لإدراك هذاالأمر . 

والمجتهد في الحقيقة هو العالم» أما المقلد فسيأتينا آنه ليس بعالم يإجماع العلماءء 
e E i DG CS lb i E‏ 
التلف والتمزق . 

قزل (والته د ن يدل د للك 

يعني بذل اجتهاده لإدراك الحكم الشرعي . 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. “u. “Hn. “n. “n. “N. “n. “Hn. “N “n. “n. “n. “N. “n. “n. “n. “n. “Hn. “N. “n. “Hn. “Hn. “n. “n. “n n. Hn. Hn. Hn. “HR. “n. “HR. “Ru. “HR. “n. n. “HR. “n. “hn. “Hh. “n. “Hh. “n. “E. “n. E, h. h. 


لالاحتهاد شر وط منها: 
| - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات الأحكام 


وأحاديثها: 
ه قوله: (أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه فى اجتهاده كايات 
الأحكام وأحاديثها): 


فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام» ولا 
يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإييان باليوم الآخر وما أشبه 
ذلك لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. وكذلك لا بد آن يكون عنده إلمام بالأحاديث ‏ 
أحاديث الأحكام ۔ والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله لهذه | لأمة من 
يجمع شتاتهاء فجمعهاالمسلمون ولله الحمد ومنها ما جمع على الأبواب 
کالصحیحین ؛ ؛ صحيح البخاري» وصحيح مسلم» ومنها ما جمع على المسانيد مثل 
مسند الإمام أحمد» ومنها ما جمع على العللء » فالأحاديث ولله الحمد حصرت» 
فيمكن لمن راد أن يجتهد في حكم المسألة من مسائل الجهاد أن يرجغ إليه في كتب 
الحديث بكل سهولة . 

ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول اة من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها 
صخا جد لکن هن تس الله أن الله ذلك: 


۰ 9 9 ۴ 
3% o 


اعرا لن کک ار و ی ا و جا 
ذلك. 

٠‏ قوله: (الثانى أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث): 

يعني لا بد أولاً: من الدلالة دلالة الحديث-وثانيًا : لا بد من الصحة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


ه وقوله: (ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير 
دلڭ): ) ) 
E CT EEE‏ فلا بد أن يكون عنده إلام بعلم الحديث 
ورجاله. ) 

وعلم الحديث ورجاله أيضصًا۔ ولله الحمد- محفوظ» فقد أف العلماء في علم 
الحديث كعلم المصطلح› وآلفوا فى كتب الرجال ما لا يحصيه إلا اللهء فضبطوا 
الامو ااا وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا لهذه الكتب فيعرفوا صحة 
الحديث من ضعفه» فمثلاً إذا مر عليك حديث بسنده» تستطيع أن تحكم على صحته 
أو على ضعفه» بالرجوع أولاً إلى الرجال. هل هم ثقات أو لاء ثم إلى الرجال: 
هل درك بعضهم بعضاً آو کان بينهم انقطاع» لآنه ربا يكون الرواة ثقات لكن بينهم 
انقطاع ثم لا بد من أن ننظر : هل حالف هؤلاء الثقات ثقات آخرون أو لا فإدا 
خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات الأول شادًا لا يحتج به» 
رجح منه حکمنا بشذوذه ورده وإن کان رجال إسناده ثقات . 

والحاصل : أنه لأ بد أن يعرف المجتهد مايتعلق باجتهاده من صحة الحديث 
وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك . 


۳ -آن يعرف الناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع» حتى لا يحكم بمنسوخ أو 
مقتضى آية منسوخة أو مقتضى حديث منسوخ» ويقع هذا كثيراًء فقد ير على 
النسان حدیث منسوخ لا یعلم بنسخه فیحکم به» ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا 


شرح الأصول من علم الأصول 


يجوز الحكم بمقتضاه› لأنه نسخ أي رفع حكمه. 

كذلك مواقع الإجماع› لفلا يحكم بشيء يخالف الإجماع› E‏ 
WE ODE E LR‏ 
xn BADE a‏ 
عدة المطلقة طلاقًا باتنًا حيضة واحدة» لكنه قال : إن كان قد قيل به يعني : وإن كان 
الإجماع على خلافه فإنه يقول به . 

٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو 
نحوه): ) 

فهذا أيضًا لا بد منه : أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم : من تخصيص أو 
يخصصه . 

ا ر الحديث: «فيما سقت السماء المُشر وفيما سقي بالنضح 
نصف العشر»"“ ففي هذا الحديث عمومات : عموم في القدر وعموم في الجنس› 
E‏ : «(فيما سقت السماء) ر يعم القليل والكثير» ويعم كل جنس مما سقت 
O E ER GREE‏ 
کان وباي قدر کان . 

وهذاخطاً E‏ ا 


.)۳٤( تقدم برقم‎ )٩۹۱( 


CD |‏ شرح الأصول من علم الأصول 


mm e SS DSSS Sasa SSS Sa > 


فنقول : Se a as aN SR‏ 
وھ وال قول النبي وي : اليس فيما دون حَمسة أوسق صدةة ق فعلم 
أن المراد بماأسقت السماء يعني فيمايوسّق وال قرف 
الحديث الذي ذكرته الآن: «فيما دون خمسة أوسّق صدقة وعلى هذالا جب 
الزكاة إلا فيما يوسق من الطعام وفيما بلغ خمسة أوسق. 

فلا بد للمجتهد آن یکون عنده علم بجا يختلف به الحكم من النصوص . 

6 وقوله: (أو تقیید): 

يعني تقييد| لمطلق » فالتخصيص وارد على العام والتقييد وارد على المطلق»› وقد 
عرفنا بحمد الله فيما سبق الفرق بين المطلق والعام» فمثلاً ل[ فتحرير رقبة » هذا 
مطلتق » فإذا قيل : [ فتحرير رقبة مؤمنة ‏ فهذا تقييد . 

6 وقوله: (آو نحوه): 

أي مثل ما يرد على النصوص من الشرط والاستفهام وغير ذلك . 


- أن يعرف من اللغة وأصول الشقه ما يصعاق بدلالات الألفاظ كالما 
والخاص. والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين» ونحو ذلك» ليحكم ما تقتضيه تلك 
الدلالات. 
قوله: (أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ...): 
لا بد للمجتهد أن يعرف دلالات الألفاظ وأن من الألفاظ ماهو عام» ع 
هو خاص » ومنها المطلق» ومنها المقيد حتى يحكم با تقتضيه هذه الدلالات› فمثلا 
إذا كان لا يعرف العموم-يعني : لايعرف صيغ العموم۔ لا يعرف أن هذا اللفظ 
للعموم وهذا اللفظ للخصوص ؛ فإنه لا يكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحا؛ 


)04۲( تقدم برقم )۴١(‏ . 
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n. “Nn. “n. “n. “N. n. “n. N. n. N. “hn. “N. Hh. . HE 


n E لا‎ EE اج ا‎ 


ان کون فنك قدو كن ماين اهاط الأحكام من ذا 

وهذا الشرط في الحقيقة هو الأءرة» فقد يكون الإنسان عنده كل ماسبق من 
الشروط» لكن لا يستطيع أن يستنبط› sak‏ 
یستنرط فلا . 

وذكر أن بعض الطابة کان عنده حفظ قوي وکان يحفظ كتاب «الفروع» لابن 
مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية و«الفروع» يسمي مكنسة المذهب ؛ لأنه 
حاو لكل مذهب الإمام أحمد حتى : الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات 
فكلها موجودة فيه» وهو من أجمع ما يكون من الكتب» فكان هناك طالب يحفظط 
هذا المتن» لكنه لا يعرف آم لا يتمكن أن يستنبط حكمًا واحدا من هذا الكتاب فكان 
أصحابه يخر جون به بدلاً من أن يذهبوا للمكتبة ليراجعواء فكانوا يخرجون بهذا 
الكتاب» فإذا أشكلت عليهم مسألة قالوا: ماذا قال صاحب «الفروع» في هذه 
المسألة؟ قال : والله لا أدري! لكن هدا في أي باب؟ قالوا: في الباب الفلاني . قال : 
استمعوا. . . ثم جعل يقرأ عليهم الكتاب» وهم الذين يستخرجون منه الفوائدء 
فأطلقوا عليه لقَبًّا من باب ا مزح معه فسموه: «حمار الفروع» لأنه يحمله ولا ينتفع 
به. 
- على كل حال لا بد أن يكون عند الإنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام 
من الأدلة. والناس فى هذه المسألة يتباينون تبايتًا عظيماء فتجد بعض الناس يستنبط 
من الحديث الواحد عدة مسائل» وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة» أو لا يستنبط 
منه إلا المسألة التي هي ضهر الكلام فقط› ولهذارممايوجد بعض الناس عندهعلم ‏ 
قليل من الأحاديث من كتاب الله عز وجل -لكن يستطيع أن يعرف من المسائل 
الشيء الكثير ؛ لأنه يستنبط من الأدلة الشيء الكثير» فيهتم بفوائد الحديث فيستنبط 


ثلا ماثة فائدة» ويأتي واحد يتكلم على فوائد الحدیث لا يجد عشر فرائ ا 
فرق مع آن الحفظ واحد فكل منهما حفظ حديثا واحداء لكر أحدهما كان عنده 
قدرة على الاستنباط وا ستخراج الفوائد فيستفيد» ولهذا فأنا أحب دائما من الطلبة أن 
يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كث . 
ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا" ۔رحمه الله فى الرسالة 
الصغيرة التي سماها «فوائد مستنبطة من قصة يوسف؛ وقصة يوسف سورة كاماة 
ذكرها الله عز وجل» وشيخنا۔ رحمه الله استنبط من هذه السورة حكمًا وأحكام 
aE E a E‏ 
الآيات أو هذه القصة على مسائل كثيرة لم يتفطن لها كثير من الناس . 
کډ ل 

والاجتهاد قد يتجزاً فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من 
اا ٤‏ 

والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ» يعني : أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من 
مسائل العلم أو في باب معين من آبواب العلم . ولکنه لایکون مجتهدا في غیر 
دل 

ا اا غل ا س 
يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح 
من الأقوال ويستطيع أن يفند الضعيف . 

نقول: هذامجتهد» لکن في باب من آبواب العلم» وإن كان قن الأبواب 
الأخرى لا يستطيع الاجتهاد لكن لا يضر؛ ؛ لأن الاجتهاد يتجزاً. 
) كذلك لو كان في علم الفرائض يجتهد رجل جيد في علم الفرائض يستطيع أن 
يستنبط أحكام الفرائض من أدلتهاء ولكنه في غير الفرائض لا يعرف فیجوز آن 


(۹۳) يقصد: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n. n. E, E. E. E. E, “n. “n. Hn. E, Hn. “n. n. N. N. HR, “N, “Hh, “Hn. “Rn. “Hn. Ra. “u, “u, “u, “u, “ER, “ER, “HR. “Rn. “Rn. “E, “u, Ru, “ER, “N, Rn. “Rn. “n. “Hn. HR. HR. “HR. “hn. “hn. E. "Hs 


فالاجتهاد إذا يتجزا سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من 
أبواب العلم . 

ما يلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له» فإن آصاب 
فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارا 
له وعملاً به» وإن خط فله أجر واحد والخطاً مغفور له لقوله 4ً: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله آجران. وإذا حكم فاجتهد ثم آخطاً فله أجر». 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد حينئذ للضرور. 

ه قوله: (يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له): 

ا ا یه وال ف ا ا ااب اناو وا 
فيه» لكن المجتهد يحتاج إلى بذل المجهد في معرفة الحق . وإذا بذل جهده وراجع 
الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق وجب عليه أن يحكم به. 

ه وقوله: (فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ 
لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملاً به» وإن خط فله أجر واحد والخطاً مغفور 
له لقوله ک: «إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم اًصاب فله اجران» وإذا حکم فاجتهد 
ثم أخطاً فله أجر»): 

ثم إن أصاب فله أجران» وإن أخطا فله أجر واحد وهذا الكلام من المؤلف يدل 
ن ا تومل و ا کل هدموا رم 0 رقا 
قوله: «إدَا حكَم الحاكم فاجتهد فأصا ب فله أجرآن» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله 


شرح الأصول من علم الأصول 


e O 
إدراك الحق» ولم يوفق له فيكون له أجر التعب» أما أجر الإصابة فهو محروم منه‎ 
ا ا ق‎ 
الاجتهاد وطلب الأدلةء والأجر الثاني د ا ر ت‎ 
الأول فظاهر ؛ لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب وقد قال الله تعالى : لها ما‎ 
لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو‎ ٠: کسبت وعلیها ما اكتسبت 4 [البقر:‎ 
إا ادىن الافكال ولك هدا الاشكال ان رل ةمج‎ 
إصابة الحق فيها أجر لأن إصابة الحق إظهار له» ثم إن الغالب آنه لم يصب إلا لزيادة‎ 
ون و کت ی ا‎ 
. صار له أجران‎ 

6 وقوله:(وإن لم يظهر له الیک وجب م التوقف وجاز التقليد حينئذ 
للضرورة): 

إذا اجتهد المجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم 
وجب عليه أن يتوقف ولا يحكم باجتهاده. وفي هذه الحال يجوز أن يقلد 
ارو لان الله قال في المحرمات O DT‏ 
إن الله غفور رحيم ‏ [الاند: e‏ 

وهكذا أيضا المجتهد ؛إذا لم يستطع أن يتوصل للحق فیما یری فإنه یجب عليه أن 
ن و : [فاسالوا ھل الذکر إن کنتم لا 
تعلمو ‏ لاني .[v:‏ 


.)۲١( تقدم برقم‎ (٥۹4 4( 


شرح الأصول من علم الأصول 


. n. n. n. n. n. n. N. n. ER, N. “n. N. n. n. n. “n. N. “n. n. N. “n. N. “n. “n. N. “n. “n. n. “n. “n. “N. “n. “n. “N. “N. “N. “n. “N. “Nn. “n. “n. N. “N. n. “. “n. N. 


التقليد لغة: ر 9 العنتق محيطًا به كالقلادة. 

ار «من ليس قوله ححة) دا او 
واتباع الصحابي - إذا قلنا أن قوله حجة - فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداء 
لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. 

ه قوله: (التقليد لغة: وضع الشىء فى العنق محيطًا به كالقلادة): 

يقال : قلّد فلان فلاتًا يعني : وضع في عنقه قلادة. ) 

ه وقوله: (واصطلاحًاً: اتباع من ليسڻٌ له حجة): 

وهذا هو معنى قول بعضهم : «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» وما ذكرناه آعم ؛ 
لأن قول القائل «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» يخرج الفعل لكن إذا قلنا: «اتباع 
ا : «التقليد ا 
ليس قوله حجة) . ) 

ه وقوله: (فخرح بقولنا: «من ليس قوله حجة» اتباع النبي َي واتباع آهل 
الإجماع واتباع الصحابي - إذا قلنا أن قوله حجة...): 

فاتباع الرسول ب لا يسمى تقليداء ولكن قد يقال «قلّد الرسول» على سبيل 
التوسع»› وذلك لن قول النبى ية حجة . 
فاتباع الإجماع ليس تقليدا. 


شرح الأصول من علم الأصول 


واتباع قول الصحابي۔على القول بآن قوله حجة۔ لا يسمي تقليداء وإن كان 
الصحابي لیس رسولاً بل هو بشر يصیب ویخطی» لکن ذهب كثير من آهل العلم 
إلى أن قول الصحابي حجة؛ لأن الصحابي أقرب إلى إصابة الصواب من غيره 
ولهذا قال المؤلف : إن قلنا إن قوله حجة» فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تلقيدا؛ لأنه 
اتباع للحجة» لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع . 


چڊ جي ج 


0 3 0 


يكون التة لتقليد في مود صعين: 


الأول: أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه الجقليد ‏ 
لقوله تعالی: « فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 (السل:٠؛۲.‏ ويقلد أفضل 
r, EE E‏ 

Ne 

يشمل التقليد الواجب والتقليد الجائز . 

نإذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه» فالواجب عليه أن يقلد؛ لان الله 
قال : [ فاسالوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون 4 [ادعر EE‏ 

ولم يأمر بسؤالهم إلا للأخذ بأقوالهم» وإلا فما الفائدة من سؤال أهل الذكر إذ 
او و و و و 

ه وقوله: (ويقلد أفضل من يجده علمًا وورعا): 

وقد سبق هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب» وذكرنا أنه على 
سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب . 


شرح الأصول من عام الأصول 


ر 

وقوله: (فإن تساوی عنده اثنان خير بینهما): 

ماله : عامي سمع شخصًا يقرر وقول : «(إن في الحلي زكاة» وسمع آخر يقرر 
ويقول : «إن الحلى ليس فيه زكاة» فهنا صار عنده رآيان! فمن يقلد؟ ! 

مر بھی کو ی اا ا ارپ ا اراب ا و 

i O e 

SFR hi‏ يعني : e‏ وهر امل للاجتهاد. 

. فيقلد‎ > O RO 

مثلاً نحن إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وآعبانا ذلك » فإننا غالبًا نقد شيخ 
الإ سلام ابن تيمية رحمه الله ا 

ر ولک هل لا ان قاد اخر؟ ا 

الحواب: نعم» لنا أن نقلد أخر ؛ لآن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم - 
وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس صوابًا قطعًا؛ لاحتمال الخطا في حقه؛ 
ولهذانقول : إن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول , 


۹ ٩ 
3 5 5 


شخرط بعضهم لجاز التقليد الا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب 
RIOR Gs SE‏ 
والرا جح أن ذلك لیس بشرط لعموم قوله تعالی: ل فاسالوا اهل الذکر إن كنم 
لا تعلموت 4 [النحل iE‏ والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين 
ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم 


شرح الأصول من علم الأصول 


—————-————n——m STS vemT™ 


يبق إلا التقلید لقوله تعالى: « فاقوا اله ما استطعتم ي [التفابن:٠٠].‏ 


فبعض العلماء يقول: إذا كانت المسألة من أصول الدين كقضية الإان بالذه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصفات الله وغير ذلك فإنها لا يجوز فيها 
اا ا الا ا 
في آمر يجب فيه الجزم . 

6 وقوله: (واشتر شترط بعضهم): 

أف عض الما 

6 وقوله: (التي يحب اعتقادها): 

يعني من الأمور العقدية. 

وحجتهم في ذلك: آن العقائد يجب الجحزم فيهاء es‏ 
فقطوإذا كانت عقيدة» فلا بد أن تعلمها من دليلهاء ذ فمثلا : العامي إذا قال آنا 
أصف الله بأنه ينزل إلى السماء الدنياء > فلا بد أن يعلم الدليل › > فلا يکن آل يعتقد أنه 
ينزل إلى السماء ء الدنيا إلا إذاعلم الدليل» أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو 
فلان من العلماء ء فإن هذا لا يكفي ؛ ؛ لأن المسائل العقدية ر يشترط فيها الجزم » والتقليد 
لا يفيد إلا الظن» والمقلّد يجوز عليه الخطاء > فلا يکفي فيه › وال هدا شار السفاريني 
بقوله: | _ 
E NT‏ مع تقليد باك ٣ه‏ 
ولكن القول الثاني آنه يجوز التقليد حتى في العقائدء ولهذا قال السفاريني : 

وقيل يكفي الجحزم إجماعا ما يطلب فيه عند بعض العلما٠“‏ 


ا 
)04°( السفارينية رقم .)٥٤(‏ 
(٥۹47)‏ السفارينية رقم .)٥١(‏ 


شرح الأصول من عام الأصول 


« بجا يطلب فيه» يعني : يطلب فيه الجزم . 
وقال إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول: 

فا لجازمون من عوام البشر فمسلمون عند آهل الأثر"'“ 
0 5 (والراجح أن ذلك ليس بشرط): 


يعني لا يشترط جوا التقليد أن تكون المسألة من أصول الدين ؛ > بل يجوز التقلید 
حت في أصول الدين . واستدل للراجح بقوله  :‏ وما أرسأتا فلك إلاً رجالا نوحي ‏ 
لهم فاسألوا اهل الذکر إن كنتم لا تعلمون 4 [لانبيا :۷] والاآية في سياق إثبات 
الرسالة Ca a‏ 
إثبات الرسالة وهي من أصول الدين فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يقتضي 
ه وقوله: (ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته): 

والعامي لا يتمكن» لکن يؤمن » فما سمعه وآمن به» ما أن يحقق ذلك من أدلته 
ویجتهد فهذا لا يکن . ۰ 

® وقوله: (فإذا تعر عليه معرفة الحق بتفسه لم ببق إلا التقليد لقوله ته الى 
فا تقوا الله ما استطعتم 4): ) 


a‏ ا تمان اجا اتيد في إثبات الرسالة وهي من 


١ 


الثاني ا E SES‏ » فيكفي في هذا التقليد 
الال  :‏ فا5 o‏ 


(۹۷) السفارينية رقم .)0٥۷(‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


e E O E O E E E N hh N N N N hh e hh e 


التقليد نوعان: عام» وخاص: 


٠‏ قوله: (أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برحَصه وعزائمه في جمیع أمور دینه): 

هذا تقليد عام يعني مشلا يكون الإنسان حنبايًا فيلتزم بهذا المذهب» فيأخذ 
برخصه وعزائمه . و «العزائم» : الواجبات والمحرمات . و«الرخص» ما سوى ذلك . 
فیقول مثلاً: : «آنا حنبلي» ساتبع المذهب الحنبلي في كل شيء» . والثاني يقول: «أنا 
حنفي » سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء» واتالت قول :«آنا شافعي» سأتبع 
المذهب الشافعي في کل شي ء) . والرابع يقول : «آنا مالکي› ساتبع اذهب المالكي 
في كل شيء». والخامس يقول: ٠‏ «آنا ظاهري» سأتبع مذهب داود في کل شيء٠:‏ 
والسادس يقول : «آنا سفياني » سأتبع مذهب سفيان الثوري في كل شيء» . والسابع 
يقول : «آنا آوزاعي). . . وهكذا. فهذا يسمى تقليدا عامًا وهو أن يقلد الإنسان هذا 
المذهب» فيأخذ برخحصه وعزائمه» ولا ينظر للمذاهب الأخرى ولا يلتفت إليهاء 
فإذا كان حنبليًا وقيل له : مذهب الشافعى كذا وكذا لقوله تعالى . . . أو لقول الى 
قال ل اا تھی لی مفاد. اعد عا فی کی اشا رل اکت ر 
من سواهم . 

والثاني شافعي : يأخذ با عند الشافعية» ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في 
التاخرین» ومنهم من حکی تحریه ها فيه من الالتزا م المطلق لاتباع غير النبي ية 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ذ في القول بالوجوب طاعة غير النبي 45 في 
کل آمره ونهیه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فیه. 


شرح الأصول من علم الأصول 


n. “n, E. E. “E “E E. E. “E E. “a. “Ha. “a. n. E. “E, “EL “a. “n. “n. “E “E “HL “E. “E. “u. “Eu. “a. “n. Hs. “N. “E. “a. “a. “Hn. “E. “n. “a. “n “E, “E “E. “E. Hh. Eh 


فبعض العلماء قال : E RT‏ فيأخذ بمذهب من 
المذاهب ويشي عليه ؛ لأن الاجتهاد في الأزمنة لاخر : متعذر 

0 ؛ لأن هذا يسستلزم أن تكون دلالات 
الكتاب والسنة الآن مقفلة› > فالكتاب والسنة للم السابقة آما المتأخرون فقد أقفل 
عنهم باب الاستدلال مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس من بعثة الرسول بلا 
N‏ : وقد ترکت فیکم ما إن 
سکم به فلن تضلوا بعدي: کتاب الله»** . ) 
A NDE GS Ny, 2ِ‏ 
., بطل الباطل . فالذين قالوا: إن الاجتهاد انتهى ولم يبق إلا التقليد» لا شك آنهم 
e a O‏ قول باطل» لأن اللازم 
) اا ا . فهذاالقول ل ا 

ê‏ (ومنهم من حکی تحريه): 

فقالوا : بحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما فتقول آنا حنبلي أو : تقول آنا شافعي او 
مالكي أو حنفي» لأنك لو قلت هذا لالتزمت التزاما مطلقا باتباع غير الرسول كيا 
وجعلت رسولك من قَلّدت؛ فلو كنت حنبليًا» فرسولك الإمام أحمد» والشافعي 
رسوله : محمد بن إدریس › والمالكي رسوله: مالك بن آنس› والحنفي : رسوله آبو 
حنيفة النعمان؛ وهكذاء ا 
جعلته كالرسول لك› فاتباع غير الرسول بالا هو التزام تباع غير الرسول ب في كل 
ما قال . 
و ر ا ا ا ف 
الاجتهاد آقفل وانتهى وليس هناك غير التقليد . 

ن ن 0و ا غا و ری ااحا ر ع ا وا ری 


. رواه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر رضی الله عنه‎ (o۹۸) 


شرح الأصول من علم الأصول 
اساد نها ااك ات ل و مد فد اال 

اللختار هاهنا أقرب بكثير من الأول . 

٠‏ وقوله: (وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في القول بالوجوب): 

أي وجوب التقليد والتزام مذهب معين . 

٠‏ وقوله: (أن في القول بالوجوب طاعة غير النبي ية في كل أمره ونهيه 
وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه): ٠‏ 

E E O A EE 
وعزائمه وأن الاجتهاد ممنوع› و ف و ا‎ 

فيقال للمقلد ا 

e‏ «ونص الإمام في «الأم» كذا وكذاء «ونص الإمام في «مسائل أبي داود) 
كذا وكذا».» ونص الإمام في «المدونة» كذاوكذا». . . وهكذاء فهذا جعل غير 
الرسول بمنزلة الرسول» ولهذا قال شيخ الإسلام : وهو خلاف الإجماع. 

ه وقوله: (وهو خلاف الإجماع): 

يعني أن القول بوجوب طاعة غير النبي بيا في كل آمره ونهيه» خلاف الإجماع» 
والإجماع على خلافه» وآنه لا يجوز طاعة غير النبي ييه في كل أمره ونهيه»ء بل 
المدار كله على أمر النبي َيه ونهيه . 

وقوله: (وجوازه فيه ما فیه): 

يعني کان شيخ الإسلام -رحمه الله توقف في جواز هذا الشيء د 
EE‏ 
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وقال: من التزم مذهبًا معيتًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أقتاه ولا 
استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو 
متبع لهواه» فاعل للمحرم بغير عذر شرعي» وهذا منکر. 

وما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان 
يعرفها ويفهمهاء إما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو 
أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب» وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك. 


وكلام شيخ الإسلام عليه نور دائمًا- فهو يقول: (من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل 
خلافه . . .): إلى آخره. . 

فالمنتسب إلىى مذهب معين يعتقد أن هذا ااذه ا اناع بالاتباع وآسعدها 
ss E e E a‏ 
عالم آفتاه وظن آنه آصوب» فهو مصيب . 

فلو أن رجلا حنبليًا سمع رجلا شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي 
بدليل» فاتبع هذا العالم» فهذا أصاب . 

ه وقوله: (ولا استدل بدليل يقتضي خلاف ذلك): 

فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه» فخالف المذهب لأجل 
الدليل» فهذا مصيب بلا شك» وليس بلوم» بل هو محمود على فعله . 

6 وقوله: (ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله): 

اغا اا لر حا لانن کان دلت هار رچ اد 
الا ا لد و واا اي ا 
يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة» فخالفهم لعذر شرعي » فنقول: أصبت ولست 
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فتبین من کلام شيخ اللإسلام ‏ رحمه الله اا و و ا 
لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيتًا . 

ه وقوله: (وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر): 

كما يوجد في كثير من الناس آو في بعض الناس من يتتبع الرخص فينظر إلى 
الآهون ويتبعه. 

فإن أكل لحم إبل في ليلة شاتية باردة» وقيل له : «توضا فقال : e‏ 
ا ا و ) 

ENN O Se E 
فيصير هذا الرجل حينئذ‎ E e 
متبعًا للهوی › فلما كان البرد شديدا أخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوء» ولا‎ 
كان في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول بالوضوء» اوا ن ا‎ 
لهواه» فعدوله عن مذهبه في المسألة الأولى بعدم الوضوء في أيام الشتاء اتباع‎ 
للهوئ» ووضوءء في الصيف لا كان مس الماء لذيدا ا فلیحذر‎ 
الإإنسان من هذا الشيء.‎ 

° وقوله: (وآما ٳِذا تبين له رجحان قول على قول: إما NEL‏ کان 
و یی یی و ی اوی ا 
اتقی لله فیما یقوله.۰۰): لی آخر کلمه . 

اجو ا و ی س ق 
يعرف الآداة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به فإن خروجه عن الالتزام 
الأول إلى مايقتضيه الدليل خروج شرعي جائز بل هو واجب؛ لأن الواجب على 
الإنسان اتباع ماقام الدليل عليه . 
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و إذا عرضت الدليل على شخص» وكان مذهب إمامه على خلاف مقتضى 
الدليل» قال: وما آنتم بجوار الإمام أحمد ؟! فإذا قال : «أين أنت من الإإمام أحمد» 
أقول : «أنا من الإمام أحمد على فرق بنزلة الثرى من الثريا» والثريا أعلى بلا شك 
ولكن هل الاٍمام أحمد آبلغك أنه قال هذا الحدیث وأجاب عنه آو خالفه؟ فآنت إذا ‏ 
قلت هذاء فقد طعنت في الإمام أحمد» فأنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد؛ 
وإذا كان الإمام أحمد مطعوتا فيه حرم عليك أن تقلده وتجعلّه إماما لك في الدين ؛ 
لان الإمام أحمد إما أن يكون بلغه هذا الدليل آو لم يبلغه» ا 
فهو ملوم» وٳِن لم يبلغه فهو معذور» i‏ 


۲ والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة. فهذا جائز إذا عجز من 
معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجرا حقيقيًا أو استطاع ذلك مع المشقة 
العظيمة. ) | 


@ قوله: (ثانيًا: والخاص: أن يأخذ بقول معین في قضية معينة): 


مثل أن آقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لي دليلها کان د تقع حادثة من العلم 
وصار الوقت ضبيق ولا يكنني أن أطلب المسالة بدليلها فقلدت الإمام قي هاه ااال 


المعينة . 

° وقوله: (فهذا جائز ولا بس به»ء إذا عجز عن معرفة اوو سواء 
عجز عجرا حقيقيا): 

e SL CERES 


م قوله: (أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة): 


«استطاع ذلك» :يعنى معرفة الحق بالاجتهاد لكن مح مشقه شديدة»› فهنا له أن 
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يقلد» لأنه في ضرورة» وكثير من الناس يبحث عن دليل المسألة فلا يجدء ويیعجز »› 
وكثير من الناس يبحث ولكن يشق عليه مشقة شديدة» فیجد مثلاً أن الدلیل حديث 
فيه ما فيه»› فيذهب ينظر في كتب الرجال وفي كتب الحديث ويناقشء فیتعب » . 
خد وز له آن نقلد وإدا جاز له آن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل 


فتوى المقلد: 

قال الله تعالى: ظ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون ) (اسسل:٠٠)‏ وأهل الذكر 
هم آهل العلم» والمقلد ليس من هل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. 

ه قوله: (قال الله تعالی: <[ فاسأوا اهل الذكر إن كنم لا تعلمُون 4): 

قاسألوا اهل الذكر إن كنم لا تعلمون): يعنى أهل العلم إن كنتم لا 
تعلموت ) ولم يقل اسألوا المقلّدء قال END:‏ : آهل العلم . 

وقولە: (وآهل الذكر e‏ زا س من آهل العلم المتبوعين 
وإعا هو تابع لغيره): 

فالقلد ليس من أهل العلم التبوعين الذين يرجع إليهم ويُسالونء وإنغا هو تابح 
لغیره a‏ وقد قال من قال في ذم التقليد : 

n a 

A rR EET E RE فاده‎ 


زمیله فکان جواب زمیله خطاًء ولهذا فأنا أنهي دائماعن التقليد في مشثل هذه 
ال 


شرح الأصول من علم الأصول 


إذا: المقلد ليس أهلاً للفتوئ» ولا يحل استفتاؤه؛ لأنه ليس من آهل العلم-إلا 
عند الضرورة» فالضرورة لها أحكام۔ يعني : لولم جحد في البلد إلا هذاالعالم 
الله قر رم كا ا ا اوا و ل ن 


ا «أجمع الناس على أن القلد ليس معدودا من 


آهل العلم» وان ۳ معرفه الحقى بدلیله). 


هو العالم المشهور القرطبي رحمه الله. 

ه وقوله: (أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدودا من أهل العلم): 

أجمعوا إجماعًا على أن المقلّد ليس معدودا من أهل العلم ؛ لأن العلم معرفة الحق 
بدلیله . 

© وقوله : (وآن العلم معرفة الحق بدليله): 

والمقلد لا يعرف الحق بدليله» فكما أن العامي يسأل العالم» > فكذلك المقلد بقلد 
إمامه» ولذلك فالمقلد ليس بعالم . 


% X% + 

قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن دليل» وآما بدون الدليل فإنغا هو تقليد. ) 

ه قوله: (قال ابن القيم): 

قاله ابن القيم في كتابه : «(إعلام ا وهذا الكتاب کتاب عظیم» ھن اخیين 


رو سر 


ما آلف في بابهء ومن أحسن ما كب ابن القيم رحمه الله وهو في الحقيقة كتاب 
عظيم لا سيما للقضاة ؛ إن ااال کات ر اديت عم دن الطاب انی 
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وقد دكر فيه رحمه الله قواعد كثيرة في الإفتاء وذكر فتاوي رسول الله ية . 

٠‏ وقوله: (وهذا كما قال بو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن دليل): 

العلم : المعرفة الحاصلة عن دليل . 

وقوله: اا ا 
والفقهء EGE‏ یسن قلعم ع نکن اهاد امم 


E‏ ويجب أن تحترم ام وأن يعتذر عمن خالف الصواب منهم» لا 
أو ج وا ات 0 یدق عليه » E ET‏ : هذا حرام 


ولا يجوز . 
قال ابن القيم في «النونية» : 
والعلم معرفة الهدی بدليله ‏ ما ذاك والتقلی د یستویان ٠۹‏ 
o‏ # 
ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم» والفتوى بغير علم حرام 
وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 
الثاني: أن ذلك جاءٌ تز فیما یتعلق بنفسه» ولا يجوز آن يقلّد فیما یفتې به غیره. 
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» وهو صح الأقوال 
وعليه العمل. انتهى كلامه. 


.)٠١١٤( «النونية» رقم‎ )٥۹44( 
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٠٠‏ قوله: (أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه لبس بعلم والفتوی بغير علم 
حرام): 
e‏ : فلإ حرم ري لاحش ما طهر منها وما بن والإلم والبغي 
بغير الحق وان ڌ تشر کوا بالل ما لم يرل به سلطانا وان ت ولوا على الله ما لا تعلمون ‏ 
aa‏ فنقول للمقلّد ‏ وإن كان قد حفظ «زاد المستنقع» أو YE‏ 
انیل ي J‏ «دلیل الطالب» ر رال ا رلت ان 
© وقوله: 0 قول PF EE‏ 
يعنى بالآصحاب «الحنابلة» ؛ لن ابن القيم -رحمه الله من الحنابلة» فإدا قال 
فائل: «الأصحاب» وهو من اصحاب مذهب معن »› فیعنی بالآصحاب : علماء 
ذلك المذهب . 
الأقوال وعليه العمل): 

ا او لدو م ف و E E‏ 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن ما جاز نفك جاز لغيرك» والعكس بالعكس. . لکن 
ا ی و ا 

6 وقوله: (القول الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة): 

يعلى : فتوئ المقلّد جائزة عند الحاجة. 

ه وقوله: (وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل): 

فيجوز أن نقلد المقلد إذالم جحد غيره؛ ا ا 
لأن المقلّد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام مجتهد مجتهد» وتَقل كلام المجتهد واعتماده خير 
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من اجهل وهذا الذي ذكره الولف أنه أصح الأقوالء هو أصح الأقوال كما قال 
رحمه الله . 


SS  % 


وبه يتم ما أردنا كتابه في هذه الذكرة الوجيزة» نسال الله آن يلهمنا الرشد في 
القول والعمل» وأن كلل أعمالنا بالنجاح e‏ وصلى الله وسلّم 
على نبینا محمد وآله. 


والحمد لله على التمام وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصر . 


المققدمة 
تر جمه الشيخح ا العشيمين 
مقدمهة الكات Ev‏ للشيخ ابن العثہ لعثیمہن 


معن الحمد والاستعانة والاستغفار والتوبة 


هداية الله للخلى 
و 
ثبوت الإلهية الحقيقية لله وحده 
معنىى صلاة الله على عبده ) 
من هم آل النبي ا 

تعريفه بالاعتبار الأول 

الفقه لغة ) 

الفقه اصطلاحا 

المراد بالمعرفة : العلم والظن 
إدراك الأحكام الفقهية يقيني وظني 
فوائد تتعلق با سبق 

معني الأحكام الشرعية 

معنى الأحكام العقلية 

۰ معن الأحكام العادية 

معنى الأحكام العملية 

المراد بالأدلة التقفصيلية 


المراد بالأدلة الإجمالية 

تعریف أصول المقه بالاعتبار الثاني 
كيفية الاستفادة من أصول الفقه 
حال المستفيد من الأدلة 


موضوع أصول الفقه ثلاثة آشيا 

فائدة أصول الفقه 

ول من كتب فى أصول الفقه 
الأحكام ٠‏ 

ر ر 
الطلب والتخيير والوضع 

خطاب الشرع 

اال ا 

الاعتقادات لا تسم آحكاما 

حكم تكليف الصغير والمجنون 
ا 

الأمر على-سبيل الإلزام أو الأفضلية 
ارات 

الصحيح والفاسد 

آقسام الأحكام الشرعية 

١‏ ۔ الواجب تعريفه لغة واصطلاحا 
تعريف الواجب لغة واصطلاحا 
ی الات 

مسميات الو اجب 

هل يجزم بأن فاعل الواجب يستحق الثواب 


۲ المندوب 


و 


rrr a“ س "© ج‎ 


الندوب لغة واصطلاي 
الوت تات غ ل را عا ا e.‏ 
ا : ) o۲‏ 
مسميات المندوتب 8 ي ® ) o۳‏ 
۳ المحرم 0٥‏ 
المحرم له راطلاا ٥‏ 
ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام 3 
E‏ 9 
الرد على من عرف المحرم خحطاً من وجهين | o۷‏ 
Sa‏ وتارك المحرم 0۸ 
فوائد تتعدی با سبق 1 
لفرق بين القواعد الفقهية والاصرل 1 
٤‏ -المكروه ) 11 
تعريف ال مكر وه لغة واصطلاحا 0 
حكم المكروه ) 1۲ 
صور مختلمة لتارك المكروه ) ۳ 
المکر وه لا يعاق تاركه ) 1۳ 
EC )  حايملا ٥‏ 
المباح لغة واصطلاحا ) | E‏ 
وائ ا اموز ات وسال الاه ا 1 
مسميات المباح ۸ 
الأحكام الوضعية 
تعريف الأحكام الوضعية ۹ 


Va الصحيح‎ ١ 


الصحيح من العبادات V۰‏ 


الصحيح من العقود 


ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه 


مثال ذلك فى العبادات 

مثال ذلك العقود 
AE‏ 

E OEE 
لمانع في اللخة و الاصطلاح‎ 

مثال ذلك فى العبادة 

ال كةو الاد 

فو ئد تتعلتق با سبق 

۲ الفاسد 

الفا واش 

القاسد من العبادات 

الفاسد من العقود 

كل فاسد من العبادات والعقود فإنه محرم 
أمثلة للبيع المحرم 

تعليل فساد العبادات والعقود المحرمة 
الماسد والباطل يعني واحد إلا في مو ضعين 
الأول في : اللإحرام 

الثاني في النكاح 

العلم 

الجهل البسيط 

الجهل المركب 


أقسام العلم 


۹٩ د‎ 


۹۷ 


أقل ما يتكون منه الكلام 

واحد الكلام: كلمة» وتعريمها 
الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف 
تعريف الاسم 

أنواع الاسم 

تعريف الفعل 

الفعل يفيد الإطلاق لا العموم 
تعریف احرف 
E‏ 
ومن الحروف «الفاء» . 

ومن الحروف« اللام» الجارة 
ومن الحروف «على» الجارة 
أقسام الكلام ) 


| الأول: مالا يكن وصفه بالكذب 
الاي SS‏ عن المستحيل شرعا آو عقلاً . 


الستحيل شرعا 

الستحيل عقلا 

Me Eee E الغالث‎ 
رجحان احدهما‎ 

۲ الاانشاء 


I 


11۳ 


تعريف اللإنشاء 
قد یکون الکلام خبرا إنشاء باعتبارین 


قد یأتی الكلام بصورهة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعکس أمائدة 


فأئد مجيء الخبر في صورة إنشاء والعکس 
الحقيقة والمحاز 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
١‏ الحقيقة 
تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام 
الحقيقة اللغوية 
الحقيقة الشرعية 
الحقيقة العرفية 
فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة e‏ 
۲ المحجاز 
تعر یف المجاز 
ارز ج الاڈ ن چن ریق ن 
شروط استعمال اللفظ في المجاز وجودعلاقة 
آنواع العلاقة (الاستعارة والمجاز المرسل) 
مثال المجاز بالزيادة 
سبب ذكر الحقيقة والمجاز في علم الأاصول 
ق 
الا 
تعريف الأمر لغة واصطلاحًا 
١‏ قعل الأمر 


۲ اسم فعل الأمر 

۳ المصدر النائب عن فعل الأمر 

٤‏ المضارع المقرون بلام الأمر 

قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر 
ما تقتضيه صيغة الأمر ‏ 


وجوب فعل المامور به 


المبأذرة شخلة قىرا 

الرد على من خالف 

الأدلة على أن صعه ة الاأمر تق تقتضى الو جوب ) 
١‏ قوله تا OO TE e‏ 
يصيبهم عذاب أليم» 


۲ قوله تعالی : #فاستبقوا الخیرات# 

۳ كراهة النبي ية تآخير أصحابه ما أمرهم به من النحر والحلق يوم 
الحديبمة ٠‏ 
تعليل اختيار الشيخ القول بأن الأمر يقتضي الوجوب والمبادرة بفعله 
١‏ لاأنه أحوط 

لأنه أبر أ للذمة 

خروج الأمر عن الوجوب لقرينة 

| خروج الأمر عن الوجوب للندب 

دليل خروج الأمر عن الوجوب للندب 

۲ خروج الأمر عن الوجوب لاإٍباحة وله حالتان 

() إذا ورد بعد حظر 

(ب) إذا ورد جوابا لا يتوهم آنه محظور 

اانا 

۳ خروج الأمر عن الوجوب للتهديد 


فهرست الموضوعات 


خروج الأمر عن الفورية إلى التراخي eS‏ 
ومثاله قضاء رمضان په ۱٦‏ 
ا ر ۱۹۸ 
الوسائل لها أحكام المقاصد ) i j,‏ ۷۱ 
الفرق بين الذريعة والوسيلة | ۷۱ 
انى | 
تعریف النھی AVY‏ 
صيخ النهي E Fy‏ 
فد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى Vo a‏ 
ما تقتضيه صيغة النهى ب ` V٩‏ 
ا VY‏ 
E e‏ ) ۷۷ 
قاعدة المذهب فى المنهيات ‏ ` Va. n‏ 
مثال العائد إلى ا المنهى عنه فى العبادة ۱۸۱ 
مثال العائد إلى ذات NT‏ ۱۸۲ 
مثال العائد إلى شرطه و A۳‏ 
مال العائد إلى شرطه فى المعاملة 0 
مثال الماد لن ار شار في العا Ama‏ 
مثال العائد إلى آمر خارج في المعاملة A‏ 


خروج النهي عن التحري لمعان أخرئ منها 

AV ) ةهاركلا-١‎ 
e الاارشاد ) 4 2ھ‎ ۲ 

| من يدخل في الخطاب بالامر رالنهي 2 E‏ 

e ۰ 1 الکلاف‎ ١ 


وجوب الزكاة والحقوق المالية في مال غير المكلفين 
هل الكافرون مخاطبون بفروع الشريعة 


معاقبة الكافرين على الأحكام الشرعية إذا ماتوا على الكفر 


فوائد فى أصناف الملكفين 

دلیل ات الكافرين على المأمورات والمنهيات 
فوائد تتعلتق یما سبق 

موانع التكليف 

لهجلا١‎ 

۲ النسيان 

۳ الإکراه 

زيادة إيضاح في موانع التكليف 

الكلام عن (النسيان) 

الكلام عن (الکراه) 

الإكراه على الكفر وما دونه 

حدیث ضعیف لا يصح رفعه في باب ال کراه ذ في الكفر 
e‏ 
حد الا کراه 

ON ES 
من أكره على ترك واجب‎ 

فوائد في بعض أحكام المكرهين 

موانع التكليف إغا هي في حق الله 

حقوق المخلوقين لا تسقط إلا برضى صاحبها 


الإكراه على القتل 


العام 

تعريف العام لغة واصطلاحا 
عمومات الكتاب والسنة 

a a 

١‏ ما دل على صيغة العموم بمادته 
۲ ۔ أسماء اشر ط 


۳ ا الاستفهام 
العا ا صل 


ه النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام اللإنكاري 


الفرق بين العام والمطلق من وجهين ِ 
الوجه الأول 

الوجه الثانى ) 
اعرف بالاضاة مر دا کان و مسج عا 
۷ المعرف بأل الاستغخراقية مفردا كان أو مجموعا 
الت ان ا 

ا 

فوائد 

العمل بالعام 

يجب العمل بالعام ما لم ييخصص 

مثال ما لا دلیل على تخصیصه 

مثال ما دل الدليل على تخصيصه 

الخاص 

تعريف الخاص لغة واصطلاحا 

التخصيص لغة ضد التعميم 


دليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل 
E‏ 
تعریف الاستثناء لغة واصطلاحا 

شر وط الاستشناء 

١‏ اتصاله بالمستشنى ا ا 
ك الفقل ن ال وال 

۲ آلا يكون المستشنى أكثر من نصف المستشنى منه 
تقييد هذا الشرط با إذا كان الاستثناء من عدد 
0 من المخصص المتصل : الشرط 
تعريف الشرط 

الشرط مخصص سواء تقدم آم تأخر 

مثال الشرط المتقدم 

مثال الشرط المتأخر 

الا : الصفة» ومنه: النعحت والبدل والحال 
مثال النعت 

مثال البدل 

مثال الحال 

الخفض الفصا 

أقسامه : الحس والعقل والشرع 

التخصيص باحس 

التخصيص بالعقل 

التخصيص بالشرع 

تخصیص الکټاب بالکتاب 
ا 

تخصيص الكتاب بال جماع 


تعريف المطلق لغة واصطلاحً 
الفرق بين العام والمطلق 
ترا دة وات 
الا لطا 


إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم 
ولخدا ولا غل کل واخدغلى ناورد غلم إط ی و هة : 


مثال ما کان الحکم فیهما واحدا 
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً 
لحمل والمبين 

تعريف المجمل لغة واصطلاحا 
فوائد ذكر البيان بعد الإجمال 
تعريف البين لغة واصطلا حا 
العمل بالمجمل . 

بيان النبي ئة بالقول أو الفعل أو بهما معا 
مثال بیانه بالقول 

مثال بيانه بالفعل 

مثال بیانه بالقول والفعل 

الظاهر والمؤول 

اف و 
فوائد 


العمل بالظاهر 


فهرست الموضوعات 


n‏ و 
hh E E E E E E E E E e E E E E E E E E E E E‏ 


فوائد العمل بالظاهر 1 


الول ل وات 1 
معن التأويل في الكتاب والسنة ) ) E‏ 
الف ) a‏ 
۲ مال الشىء FE. i‏ 
0 ا ر ۳٤‏ 
١‏ التأويل الصحيح ) | ۳V4‏ 
۲ التأويل القاسد | ) VV‏ 
النسخ 
تعريف النسخ لغة واصطلاحا ۳A4‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص | ) AT‏ 
النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة | ۳۸۸ 
النسخ جائز عقلا وواقع شرعا ) ۳۸۹ 
فوائد ا _ ۳۹۱ 
جواز النسخ عقلاً ) ۹ 
فوائد | | | ۳۹۷ 
أدلة وقوع النسخ شرعا 

۳۹۸ ) ) 4 قوله تعالی : #ما ننسخ من آية‎ ١ 
۳۹4 قوله تعالی : #الآن خفف الله عنكہ ٭‎ ۲ 
2 . . قوله 4 : «(کنت نهیتكم‎ ۳ 
) ) ما يمتلع نسخه:‎ 

١(-الآخبار ٤١ | ٠‏ 
۲ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان ۳ 
من شروط النسخ : العلم بتأخر الناسخ ) ۱۱ 


ان يعلم ذلك بخبر الصحابي 

E 

أقسام النسخ : 

١‏ مانسخ حکمه وبقي لفظه 

ما نسخ لفظه وبقي حکمه 

انقسام النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام : 

| نسخ القرآن بالقرآن 

ا 

۳ نسخ السنة بالقران 

٤‏ نسخ السنة بالسنة 

حكمة النسخ : 

١‏ مراعاة مصالح العباد 

۲ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال 

۴ أختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم لآخر 
٤‏ اخحتبار المكلفين بقيامهم بو ظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى خف › 
وو فة الصبر إذا كان النسخ إلى آثقل 

الأخبار 

تعريف الخبر لغة 

E 
فاي آنواع‎ 

E ٠لوألا‎ 

وقد یکون مأمورا به آو منهيا عنه لسبب وقد یکون له صفة 
ما فعله النبى ي بحسب العادة 


ETE 


i 
(To 
A 
۳٦ 
CTY 

AES 


صفة لباس النبي ية في آصلها مباحة 

الرابع : ما فعله تعبا فوجب عليه حتى يحصل البلاغ 

ا لخامس : ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة 
مثال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة 

مثال المندوب : صلاته َة ركعتين خحلف المقام 

إقرار النبي ييه على الشيء 

مثال إقراره على القول 

مثال إقراره على الفعل 

إقراره الحبشة وهم يلعبون في المسجد 

حكم ما وقع في عهد النبي ٤‏ ولم يعلم به 

ال الما فل جرا العرك اف رال 

إقرار الله حجة 

أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 

١‏ المرفوع : ما أضيف إلى النبي بي حقيقة أو حكما 

المرفوع حكما ما أضيف إلى سنة النبي بيا أو عهده أو نحو ذلك مما لا 
یدل على مباشرته إیاه 

ومنه قول الصحابي : أمرنا أو نهينا 

۲ الموقوف : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع 
اختلاف الحكم في قول الصحابي 

ان ااناس د ب 


تعريف الصحابي 
۳ المقطوع : ما أضيف إلى التاإبعي فمن بعده 
١-المتواتر‏ 


تعريف المتواتر 


٤۹ 


e 


تعريف الآّحاد fo‏ 


تقسيم أخبار الآحاد: ۱ VE.‏ 
١‏ الصحيح EV‏ 
شروط الحديث الصحيح ) EVV‏ 
۲ الحسن ۸ 
۳ الصحيح لغيره ٤۸‏ 
٤‏ الحسن لغيره 4 ك ۸۱ 
الضعيف ليس بحجة ا۸ 
ا 8 AY‏ 
صيغ الأداء والتحمل AY‏ 
الإجماع ) 

تعريف الإإجماع لغة واصطلاحا AAs‏ 
هل الإجماع يكن الوقوف عليه | ) ۹۲ 
الإجماع حجة 4۳ 
الأدلة على حجية الإجماع ۳ 
آنواع الإجماع El‏ 
١‏ القطعي ا r.‏ 
۲ الظنى | ۹ 
احا ا ا ۹۸ 
شروط الإجماع 0۰۰ 
| ۔ ثبوته بطریق صحیح 2 
۲ عدم سبقه بخلاف مستقر 2 ٥۰١‏ 
الإجماع لا يرفع الخلاف السابق o۰۲‏ 


لا تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ 0۰۳ 


فهرست الموضوعات 


e e a a e e e aa aaa aaa a 


لا يشترط للإجماع انقراض العصر oo‏ 

الإإجماع السكوتي 0۰% 

القياس ) 

تعريف القياس لغة واصطلاحا e‏ 

القياس دليل شرعي معتبر ا Ns‏ 
أدلة الحتاب على القياس o۱۳‏ 

آدلة السنة على حجية القياس olo‏ 
الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على صحة القياس ۱۷ 

الاستدلال على صحة القياس من أقوال الصحابة ) oV‏ 

حكاية استعمال الفقهاء e‏ ) ۹ه 

شر وط القياس ) | a.‏ ۹ه 

o4 عدم مصادمة دلیل قوئ منه‎ ١ 

مثال للقياس الفاسد # er‏ 

or ) | يثبت حكم الأصل بنص أو إجماع‎ ET Fh 

o0 ) ER 

سبب اشتراط هذاالشرط ١‏ . . ا 4 

| E Eel 
oY لا يصح التعليل بالو صف الطردي غير المناسب‎ 
7 | مثال للتعليل بالو صف الطردي غير المناسب‎ 

o۳٦ وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل‎ ٥ 

مثال لقياس فرع على أصل والفرع غير مشتمل على العلة ٠‏ 

أقسام القياس ) ) 

o۳4 الجلى‎ ١ 

مثال ما ثبتت علته بالنص of‏ 


مثال ما ثبتت علته بالا جماع 8 


مثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
E‏ 

مثال قياس الخفي 

قياس الشبه ۰ 

مثال قياس الشبه 

قياس العكس 

ال اا 

التعارض 

تعريف التعارض لغة واصطلاحا 

أقسام التعارض أربعة: 

E E E ۱ 
اا‎ 

الجحال الثانية 

الجال الثالثة 

الالال اة 

: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات‎ ١ 
الحال الأولين‎ 

ا لجال الثانية 

الحال الثالثة 

اال اة 

۳ القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام 
با حاص 

- القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر 
من وجه وأخص من وجه وله ثلاث حالات : 

O 


0۷۰ 


AAR 


oV 


الحال الثانية 


الحال الثالثة 
قد يقع القصور عند المجتهد 
) الترتيب بين الأدلة 
كيف نرتب الأدلة عند التعارض 
مراتب التر تيب بين الأدلة ) 
إن لم يكن النسخ وجب الترجيح 
ويقدم الظاهر على المؤول 
ويقدم المنطوق على المغهوم ‏ 
ويقدم المثبت على النافي 
ويقدم الناقل عن الأصل على المبقي عليه 
و ال ارط عا غ را 


ویقدم صاحب القصة على عیره 
المفتي والمستفتي 

شر وط الفتوىئ 

الشر ط الأول 

الشرط الثاني 

الشرط الثالك 

شروط وجوب الفتوى 
OT‏ 

الشرط الثاني 


8 


الشرط الثالكث 


الأول ارادة الى والعمل به 
الثاني سؤال أهل الفتوئ الموثوق ٤‏ 


ا 


شروط الاجتهاد 
الشرط الأول 
الشرط الثانى 
الشرط الثالتث 
الشرط الرابع 
ارط اغا 
الشرط الساذس ‏ 
تجزۇ الاجتهاد | 
ما يلزم لمجتهد 
التقليد 


تعريف التقليد لغة واصطلاحا 


مواضع التقليد 
الموضع الأول للتقليد 
الموضع الثاني للتقليد 
انوع التقليد 

۱ التقليد العام 

١‏ التقليد الخاص 
فتوئ المقلد 

فهر ست الموضوعات 


